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القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


ملخص الرسالة 
ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على النبي الآمین . اما 


فهذه أطروحة لرحلة الدکتوراه بعنوان : 
( القواعد العقدية عند أهل السنة والحماعة- دراسة تأصيلية ) 

مقدمة من الطالب / عادل بن عبد الغفور بن حیدر قل آسرار . 

تہدف إلى التأصيل لعلم القواعد في العقيدة الاسلامية عند أهل السنة والجماعة ء وذلك لتستفید 
منه | استفادت العلوم الاسلامية الآخری منه في : ضبط آحکامها ء وتسهیل الالام بمسائلها. 

وقد اشتملت هذه الأطروحة على : مقدمة » وتمھید » وثانية فصول » وخاقة » وفهارس. 

احتوی التمهید : على بيان مفهوم آهل السنة والجماعة » والفصل الأول : على بیان مفهوم 
القواعد العقدية ۰ والفصل الثاني : على توضیح الفرق بین مفهوم القواعد العقدية والصطلحات 
ذات الصلة بها » والفصل الثالث : على آرکان وشروط القواعد العقدية » والفصل الرابع : على 
الصادر التي تستقی منها هذه القواعد » والفصل ا خامس : على طرق تقعیدها » والفصل السادس : 
على الأنواع التي یمکن أن تصنف بها » والفصل السابع : على دلالتها وتاريخها ء والفصل الثامن : 
على تطبیق شامل لا تم تأصيله في الأطروحة » وذلك على آربعة ناذج من القواعد العقدية. 

و كانت آبرز النتائج الستخلصة من هذه الأطروحة هي : إن القاعدة العقدية عبارة عن : قضية 
عقدية كلية منطبقة على مسائل آکثر من باب » وأن ها رکنان » وستة شروط » وهي لا تؤخذ لا من 
الکتاب والسنة والإجماع » وتستخرج من هذه الصادر مباشرة أو عن طریق الاستقراء » وآن هناك 
فرق بين القاعدة العقدية وبين الضابط والأصل العقدیین » ون القواعد العقدية أشرف القواعد 
الشرعية » ولا يسع ال خلاف فیها ء وهي توافق العقل والفطرة ء وهي حجة عند الاستدلال » وقد 
نشأت کغیرها من القواعد الشرعية في عصر النبوة » ولکنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضح . 

وکانت آبرز التوصیات : العناية بالجانب التنظيري لعلم العقائد » والنهوض بالقواعد 
والضوابط العقدية » وضرورة التفریق بين القواعد والضوابط والاصول العقدية » والعناية بالتوسع 


فی نشر القواعد والأصول العقدية لآهل السنة والجاعة بین الناس. 
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Thesis Synopsis 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Prophet . 
To Commence : 
I present to you a thesis for doctoral discussion entitled: 
( Doctrine Rules of Sunnis ® - Original Study) 
Submitted by: Adel bin Abdul Ghafur bin Haidar Qul Asrar 
This study aims at originating the science of rules in Islamic doctrine of Sunnis to 
employ it, as done before in other Sharia sciences, in setting the controls and facilitating 
acquiring knowledge of its issues. 
This thesis includes: Introduction, Preamble, Eight Chapters, Conclusion and Index. 
The Preamble included: Explanation of Sunnis Concept. First Chapter: Explanation of 
Doctrine rules . Second Chapter: Clarification of the difference between Doctrine rules 
and relevant terms. Third Chapter: Pillars and conditions of Doctrine rules. Fourth 
Chapter: Resources of Doctrine rules. Fifth Chapter: Methods of establishing Doctrine 
rules . Sixth Chapter: Doctrine rules Categorizing Types. Seventh Chapter: Doctrine 
rules significance and history. Eighth Chapter: Comprehensive application of the 
originated methods in the thesis on four models of Doctrine rules. 
The most significant outcome of this thesis: 
Doctrine rule is defined as: Comprehensive Doctrine issue applied on matters of more 
than one chapter. It has two pillars and six conditions. It is only derived from the 
Qur'an, Sunnah © and consensus of the Muslim community; and it is derived from these 
sources directly or through induction. There is a difference between Doctrine rule and 
Doctrine controls and origin. Doctrine rules are of a higher status that Sharia rules; they 
are indisputable and in agreement with mind and human nature. It forms an evidence 
when making an inference. Doctrine rule was constituted in the era of the prophet; the 
same as many other Sharia rules but it has yet to reach maturity level. 
The most remarkable recommendations: Paying attention to the Original aspect of 
Doctrine science, promoting Doctrine rules and controls, highlighting the need of 
separating between Doctrine rules; controls and origins and spreading Doctrine rules 


and origins of Sunni among people. 


' People who fully follow Prophet Mohamed's practices and his pious successors (al-salaf al-saleh) 
2 Teachings, sayings and practices of the Prophet Muhammad (PBUH) 
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القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


إن ا حمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن 
سیثات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله 


الا افش وحده لا شريك له وآشهد آن عمذا عبده ووسولة: 


ی لھگ من گئیں ویو کا ينها زوجها ویک مهم رجالا کےا وض واوا له الى تسوت یہ 
کک 7 چ » 6 بکایا الین >امنوأ نا نوأ الله وولو قولا سرا (۳)) بسح تک 
عملي ویمفرلک دنوبکم ومن طح الله رسو فد ا ورا حَظِيمًا )4 ۳ ٩‏ 

آما بعد: 

فإن من خير ما صرفت فيه الأوقات » وبذلت فيه الجهود : العناية بالكليات الشرعية 
التي ترد إليها ا جزئیات ؛ لأن إرجاع فروع المسائل إلى قواعدها الكلّية يسهّل على طالب 
العلم الإلمام بالمسائل المتفرعة عن تلك القواعد » وضبط أحكامها ؛ فيتكلم الشخص 
عندئذ بعلم وعدل » ولا يبقى في زحمة الجزئيات وتفرعاتها » کم أن معرفة القواعد التي 
ترجع إليها فروع المسائل يحصل بها التفريق بين المسائل التي تتشابه كثيرًا في ظواهرها 
وتختلف في أصول مآخذها ؛ فتحجز الكليات بذلك الذهن عن الخطأ ء إضافة إلى آن 


(۱) آل عمران : .١٠١7‏ 

.١ النساء:‎ )۲( 

. ۷١-۷١: الأحزاب‎ )۳( 

)٤(‏ هذه القدمة تسمى خطبة ال حاجة » وقد آخرجها ابن ماجه » کتاب النكاح » باب: خطبة النکاح 
(۰)۱۸۹۲ وأخرجها الترمذي » كتاب النكاح» باب: ما جاء في خطبة النکاح (١۱۱۰)ء‏ وأبو داود» 


کتاب النكاح ء باب: خطبة النکاح (۲۱۱۸ )۰ والنسائي كتاب ا حمعةء باب: كيفية الخطبة (4 ۱۰). 
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القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجهاءة 


جع الأشباه والنظائر من السائل التناثرة فی قواعد كلية يختصر كثيرًا من الوقت والجهد 
على القاری ء لاسی| في هذا العصر الذي كثرت فيه الارتباطات والشاغل ما آدی إلى 
عزوف کثبر من الناس عن القراءة . 

وقد آدرك علماء الامة التقدمون هذه الاهمية للقواعد في شتی العلوم 
الشرعية» فصاغوا كثيرًا منها في شتی العلوم الشرعية : العملية منها والعلمية » والقاری 
لمؤلفاتهم يجد كثيرًا من هذه القواعد مبثوثة في ثنایا کلامهم » وبين أسطر کتبهم. 

وقد سبق فقهاء الامة منذ زمن بعيد إلى جمع القواعد الفقهية » وشرحها ء والتخریج 
عليهاء والاهتام بالتنظير ها » ولا يزال اہتمامھم بها إلى عصرنا الحاضر ء فقد كتبت فيها 
كثير من المؤلفات والدراسات الأكاديمية » سواءً في الجانب التطبيقي: بالشرح والمقارنة 
هذه القواعد » أو فی الجانب التأصيلٍ : بذكر تاريخ نشأتها » والتأصيل لمفهومهاء وذكر 
مقوماتها ومصادرها وأنواعها...إلخ. 

أمّا القواعد العقدية فقد تأخر الاہتمام بها في الجانبين » فالجانب التطبيقي ليس فيه 
من المؤلفات أو الدراسات التي تكفي - في نظري - لسد هذه الثغرة الحاصلة . 

آما الجانب التأصيلي مع أهميته فلم أجد - فیما وقفت عليه - إلى اليوم مؤلقًا أو 
دراسّة تتكلم عن التأصيل لمفهومها وذكر مقوماتها ومصادرها وأنواعها وتاريخها...إلخ. 

ونظرًا لأهمية هذا الوضوع فقد اقترح في قسم العقيدة بجامعة أم القرى مشروعاً 
علمياً لجمع ودراسة القواعد العقدية عند أهل السئّة والجماعة » فأحببت أن أضع مقدمةً 
تأصيلية للقواعد العقدية ؛ لتكون تمهيدًا لهذا المشروع ؛ فاخترت لبحثي في مرحلة 
الدكتوراه بقسم العقيدة بجامعة أم القرى موضوعاً بعنوان : 

( القواعد العقدیة عند أهل السنة والجماعة - دراسة تأصيلية 4 
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إسهاماً منى في إبراز هذا الجانب » ومحاولة لسدٌ هذه الثغرة » وخدمة هذا الدين » 


فأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 


*٭ أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 


.١ 


إن علم القواعد من أهم العلوم الشرعية ؛ لاه بمنزلة الأسس التي يبنى عليها 
غيره » قال ابن سعدي ره ل : ( معلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة 
الاساس للبنیان » والاصول للائنجاںے لا ثبات ھا الا ہا ء والاأضصول تبنی 
عليها الفروع » والفروع تثبت وتقوى بالأصول » وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوى وينمى نا١‏ مطردًا )". 


. حاجة ا مکتبة الإسلامية إلى بحوث عقدية في علم القواعد ؛ لأنْ جل المؤلفات في 


علم القواعد اهتمت بالجانب الفقهي » وقليل منها اهتم بالجانب العقدي . 


. إن جل المؤلفات في القواعد العقدية - مع قلتها - اهتمت بالجانب التطبيقي 


للقواعد وأ ملت الجانب التأصيلي ما يؤكد ضرورة دراسة هذا الجانب وإبرازه. 


. ا حاجة إلى بحث تأصيل يبرز طبيعة القواعد العقدية » ومقوماتها » وطرق 


إيجادها ء وأصوطا المستمدة منها ء ومدی دلالتها الشرعية » وما إلى ذلك ما يقدم 


ے 
5 


ضور واضحست و تلیلا متکاملا للقو اعد العقدیة. 


. اقترح قسم العقيدة بجامعة أم القری مشروعا علميًا حمع ودراسة القواعد 


العقدية عند أهل السنة والجماعة » وهذا البحث النظري للقواعد العقدية هو 
کالتمهید لهذا الشروع. 


۱ بعد استخارة الله تعالی في هذا الوضوع شاورت عددًا من أهل العلم الفضلاء 


(۱) طریق الوصول إلى العلم المأمول : ۰۱۸ 
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من داخل القسم وخارجه » فاستحسن آکثرهم فكرة الوضوع ء وذكروا ها 
فکرة جديدة » وهي جديرة بالبحث. 


** الدراسات السابقة: 


تنقسم الدراسات السابقة التعلقة بموضوع البحث إلى قسمین : 
القسم الأول : الدراسات الأكاديمية . 


لم آجد فيا وقفت عليه من بحوث أكاديمية تتعلق بموضوع القواعد والضوابط 


العقدية سوی مس رسائل » وهي : 


5 


عبد الله البريكان ر ء وهی رسالة مقدمة لنيل درجة ال ماجستبر » وطبعت من 
قبل دار ال هجرة عام ١١٤٥ھ‏ . 


. قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين . للدكتور حمدي بن حميد القريقري . وهي 


رسالة علمية مقدمة لقسم العقيدة بجامعة آم القرى لنيل درجة الدکتوراہ ‏ 


وطبعت من قبل دار الفضيلة عام ١٤٣٥ھ‏ . 


۱ القواعد في توحيد العبادة عند أهل السنة والجاعة ء للدكتور : محمد بن عبد الله 


بن علي بن عبد القادر . وهي رسالة علمية مقدمة لقسم العقيدة باحامعة 


الإسلامية بالدينة النورة لنیل درجة الدکتوراه » ولا تزال خطوطة . 


: قواعد الاسماء والأحكام عند شيخ الاسلام ابن تيمية . محمد بن بسیس بن 


مقبول السفياني » وهي رسالة علمية مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى لنيل 


درجة الماجستير » ولا تزال خطوطة . 


. موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لآئمّة السلف في تقرير القواعد والضوابط 


التعلقة باب الأساء والصفات » لأحمد بن محمد النجار » وهی رسالة علمية 
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مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة لنيل درجة الماجستير » 
ولا تزال مخطوطة . 

القسم الثاني : الصنفات العامة . 
آمّا الصنفات غير الا كاديمية التعلقة بالوضوع والتي وقفت علیها فهي : 

۱ کتاب القواعد ا مثل في صفات الله وآسائه ا حسنی » للعلامة محمد بن صالح بن 
عثيمين را ء وهو مطبوع من قبل دار آضواء السلف عام ۱۱ ه. 

۲ کتاب القواعد الطیبات في معرفة الأسماء والصفات . لأشرف عبد القصود » 
وهو مطبوع من قبل دار آضواء السلف عام ۱۶۱ ه-. 

۳. کتاب قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد » لعثان علي حسن » وهو مطبوع 
من قبل دار الوطن عام ۱۶۱۳ ه . 

5. کتاب قواعد معرفة البدع ‏ للدکتور محمد بن حسین ا حیزانی ‏ وهو مطبوع من 
قبل دار ابن احوزي عام ۱۲۷ ه. 

5. کتاب معیار البدعة » للدکتور محمد بن حسين الجيزاني » وهو مطبوع من قبل دار 
ابن الجوزي عام ۱۳۱ ه. 

.٦‏ كتاب قواعد في بیان حقيقة الایمان عند أهل السئة والجماعة ءلعادل بن محمد 
الشيخاني» وهو مطبوع من قبل دار أضواء السلف عام 5757١ه.‏ 

۷ كتاب قواعد ومسائل في توحيد الإلهية » لعبد العزيز بن ريس الریس » وهو 
مطبوع من عام ۱۲۵ه. 

۸. كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية » لمحمود بن عبد الرزاق 
الرضواني ؛ وهو مطبوع من قبل مكتبة سلسبيل عام 577١ه.‏ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


۹. کتاب القواعد النافعة في تمییز البدع الواقعة » للدکتور محمد يسري إبراهيم » 

وهو مطبوع من قبل دار اليسر عام ۱۳۱ه. 

۰ کتاب القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البريق لأحمد بن محمد 

النجار وهو مطبوع من قبل دار ابن النصيحة عام ۱۳۱ه. 

۱ کتاب إلكتروني بعنوان : القواعد المذاعة في مذهب آهل السنة وامماعة ‏ لولید 

بن راشد السعیدان. 

۲ رسالة إلكترونية بعنوان : معتقد آهل السنة والجاعة في أساء الله وصفاته 

وقواعدهم في إثباتها » لخالد بن محمد السلیم . 

الا أن كل ما سبق ذكره من مصنفات لا تزال- في نظري - تاج إلى المزيد من 
الجهد والتنقيح حتی تصل إلى مصاف كتب القواعد التي ألفت في بقية العلوم الشرعية 
الأخرى » وذلك لعدة أسباب من أهمها : 

أ- إن أكثر هذه المصنفات اهتمت بالجانب التطبيقي للقواعد العقدية دون 
الجانب التأصيلي ھا ء والذي هو موضوع بحثي. 

ب- عدم التمييز في هذه المصنفات بين القواعد العقدية وغيرها من الأصول 
والتقريرات العقدیة » حيث اعتبرها بعضهم من القواعد » ومثال ذلك ما 
جاء في كتاب (القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ) » حيث قال 
المؤلف رد( : " القاعدة الأولى : في بيان ما يطلق على الله 8. 

نص القاعدة : ما يجري صفة أو خبر على الرب تبارك وتعالى أقسام : 
الأول : ما يرجع إلى نفس الذات » كقولك : ذات وموجود وشيء . 
الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية : كالعليم » والقدیر » والسميع . 
الثالث : ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالق» والرازق. 
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الرابع : ما يرجع إلى التنزیه الحض ء ولابد من تضمنه ثبونًا ؛ إذ لا کال 
في العدم الحض : كالقدوس والسلام. 

ا خامس: الاسم العلم التضمن لجميع معاني الاسیاء ا حسنی » وهو لفظ 
الجلالة (الله) » وهٰذا تأتي الأسماء ال حسنی صفانًا له . 

السادس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معینق 
بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو : المجيد » 
العظيم» الصمد. 

السابع : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر 
وذلك قدر زائد على مفردیی| نحو الغني الحميد » العفو 
القدير» الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة » 
والأسماء المزدوجة في القرآن " ” . 

فجعل المؤلف 4( كل ما سبق قاعدة واحدة . 

ج- عدم تفريق بعض المصنفين عند استنباط القواعد بين القضية الكلية التي 
آفرادها مسائل » والقضية الكلية التي أفرادها أشخاص ء ما أدى إلى إدخال 
كثير من القضايا الجزئية تحت مسمى القواعد » ومثال ذلك ما جاء في كتاب 
(قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين ) » حيث قال الباحث : " القاعدة 
رقم (5) : [ كل خلوق محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما یضرہہ ولا یتحقق 
ذلك إلا بأمرين : القصود والموصل ء ولا مقصود ولا موصل إلا الله] ۳ 
فالحكم الكلي الوارد في هذه القضية عبارة عن حكم واحد ينطبق على عدة 


. ٦۹ : القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف‎ )١( 


(۲) قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين : ۵۳. 
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آشخاص » فتكون القضية بذلك كلية أشخاص لا كلية مسائل » ولذا فهي 
لا تعتبر قاعدة بمصطلح علم القواعد " . 
د- عدم التدقیق في إحكام صياغة القواعد ؛ فأتت بعض القواعد ركيكة 
الصياغة » ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب ( قواعد ومسائل في 
توحيد الألوهية ) حيث قال المؤلف : 
" القاعدة الأولى : تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله شرك "”, 
وهذه العبارة ركيكة نوعا ما » فلو قيل عوضًا عن ذلك : [التسوية بین الله 
وخلقه في خصائصه شرك ] لكان أحكم في الصياغة . 
ه- عدم تحرير القواعد » فهناك جملة من القواعد حقت بها كثير من الالفاظ التي 
يمكن الاستغناء عنها » ومثال ذلك ما أورده مؤلف كتاب ( قواعد في بيان 
حقيقة الایمان ) حيث قال : 
" القاعدة : لا إيمان الا بعمل ولا عمل الا بایمان » والعمل ركن في الایمان 
لا یصح الایمان بدونه " " . 
e‏ حدود الدراسة : 
تكون البحث من جانبين : تأصيلي وآخر تطبيقي . 
فاخانب الأول تم التأصيل فيه : لفهوم القواعد العقدية » ومقوماتها » ومصادرهاء 
وطرق تقعيدها ء ودلالتها » وأنواعها » بالإضافة إلى دراسة تاريخية للقواعد العقدية تبين 
مراحل نشأتها وتكوينها . 
(١)لمزيد‏ الايضاح في هذه القضية انظر : ص ۱٥١۹‏ . 


(۲) قواعد ومسائل في توحيد الألوهية : .٩‏ 


(۳) قواعد في بیان حقيقة الإيان : ۱۹۰ . 
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آما الجانب الثاني فطبّق فيه ما تمّ تأصيله في البحث على آربع قواعد عقدیة ء اختيرت 
لتغطية جميع جوانب البحث . 
* منهج البحث : 
اتبعت في تحرير هذا البحث أربعة مناهج » وهي : 
أولاً: النهج الاستقرائي : المتمثل في قراءة أمهات کتب القواعد » وكتب العقيدة لانتقاء 
مادة البحث منها. 
: المنهج الاستنباطي : المتمثل في استنباط الضوابط والأحكام التي تخضع ها القاعدة 
العقدية ء والفروق بينها وبين بقية القواعد الشرعية . 
: النهج التحليلي : المتمثل في تحليل أقوال أهل العلم لبيان طرق التقعيد عندهم؛ 
ومدى دلالتها على جزئیاتہا » وكيفية تطورها . 
رابعًا: المنهج التاريخي : المتمثل في بيان الأطوار التاريخية للقواعد العقدية وتدوينها . 
* طريقة كتابة البحث : 


Ce 
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Ce 


» اعتمدت في البحث على الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة‎ -١ 
. وأقوال أهل العلم المعتبرين عند أهل السنة‎ 

۲- قمت بعزو الایات القرآنية إلى الصحف ذاكرًا اسم السورة ورقم الایة في الحاشية » 
ووضعتها بین قوسين مزهرين ۴ م4 . 

۳- قمت بعزو الأحاديث والآثار الواردة في الأطروحة إلى مصادرها الأصلية وفق 
المنهج التالي : 


أ- إن كان الخبر في الصحيحين أو آحدهما فإلّني أكتفي بعزوه إلى آحدهما . 


١ T7 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والمماعة 


ب- إن لم يكن ا حبر في الصحيحين أو في آحدهما فإلّني آكتفي بعزوه إلى بقية 


ج- إن لم يكن الحديث في الكتب الستة فإلّني أعزوه إلى مصادره من كتب السنن 


-٤‏ التزمت فی تخريج الأحاديث بذكر مصدرهاء والكتاب الذي تضمنها ء واسم الباب؛ 
ورقم الحديث . وذلك في المصادر الرتبة على الأبواب » وأما الصادر المرتبة على 
الأسانيد ونحوها فاني أكتفي بالاشارة إلى رقم الجزء والصفحة » ووضعت 
الأحاديث بین قوسين غير مزهرين [ ) . 

-٥‏ عند الاستشهاد بآية أو حديث فاني أكتفي بالشاهد من النص » وربا زدت على ذلك 


2 


آحیانا إذا رأيت لذلك فائدة ء أو زيادة إيضاح معنی . 

٦-عوّلت‏ فی ا حکم على الأحاديث على آقوال أهل العلم المختصين من المتقدمين 
والعاصرین . 

- ذکرت ترجمة موجزة للاعلام غير الشهورین الذین ورد ذکرهم في الأطروحة. 

۸- قمت بشرح الالفاظ الغريبة الواردة في الآدلة الشرعية وکلام أهل العلم معتمدّا على 
کتب اللّغة ء والغریب » وشروح الستة . 

۹- قمت بوضع القواعد والضوابط بین قوسين معکوفین [ ] » وبقية الاقوال والتقول 

۰- اکتفیت بذکر العلومات التفصيلية عن الصادر والراجع في فهرس الصادر 
والراجع؛ حتی لا أثقل حواشي الأطروحة بها. 
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**» خطة البحث : 
احتوى هذا البحث على مقدمة وتمهيد وثانية فصول وخاتمة وفهارس . 
الم مد : 
وتشتمل على آهمية الوضوع وأسباب اختیارہ » وخطة البحث » ومنهج الباحث. 
التمهید : مفهوم آهل السنة والجماعة . 
الفصل الأول : مفهوم القواعد العقدية وتاریخها. 
وفیه مبحثان : 
البحث الأول : مفهوم القواعد العقدية . 
البحث الثاني : تاریخ القو اعد العقدیة . 
الفصل الثاني : الفرق بین القواعد العقدية والصطلحات ذات الصلة. 
وفبه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : الفرق بین القاعدة العقدية والضابط العقدي . 
البحث الثاني : الفرق بین القاعدة العقدية والأصل العقدي . 
البحث الثالث: مقارنة بين القواعد العقدية وبقية القواعد الشرعية . 
وفیه تمهيد وثلاثة مطالب : 
التمهید : خصائص القواعد العقدية. 
الطلب الأول : مقارنة بين القواعد العقدية والقواعد الفقهية . 
الطلب الثاني : مقارنة بين القواعد العقدية والقواعد الااصولية . 
الطلب الثالث : مقارنة بين القواعد العقدية والقواعد القاصدية . 
الفصل الثالث : مقومات القواعد العقدية. 
وفيه هید ومبحثان : 
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التمھید : الاهت‌ام بمقومات القواعد . 
البحث الأول : شروط القاعدة العقدية. 
البحث الثاني : آرکان القاعدة العقدية. 
الفصل الرابع : مصادر القواعد العقدیة . 
وفیه تمهيد ومبحثان : 
التمهيد : آنواع الصادر . 
البحث الأول : مصادر التأصيل. 
وفیه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : القرآن الکریم . 
الطلب الثاني : السنة النبوية . 
المطلب الثالث : الإجماع . 
البحث الثاني : مصادر احمع. 
الفصل الخامس : طرق التقعید . 
وفیه مبحثان : 
البحث الأول : التقعید بالنص . 
البحث الثاني : التقعید بالاستقراء . 
الفصل السادس : آنواع القواعد العقدية. 
الفصل السابع : دلالة القواعد العقدية. 
الفصل الثامن : ناذج من القواعد العقدية . 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


التمهید : آهمية التطبیق . 
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البحث الأول : قاعدة [ کل تفس یما بت رھینڈ ]. 
البحث الثاني : قاعدة [ کل بدعة ضلالة ]. 
البحث الثالث : قاعدة [ العقائد توقيفية ]. 
المبحث الرابع : قاعدة [ لا نسخ في العقائدا. 
وفیها: هم النتائج الستخلصة من البحث والتوصیات العلمية. 
الفهاوس العلمية : 
وفيها : فهرس المحتويات » وفهرس المصادر » وفهرس الآيات » وغيرها . 
عندما عزمت على الكتابة في هذا الموضوع استشرت عددًا من أهل العلم ؛ فذكر لي 
بعضهم أني سأواجه صعوبة بالغة في الكتابة فيه ؛ وذلك بسبب جدّته » فهو موضوع بكر 
لم يطرق من قبل. 
ولكن ۸ أكن أتصور أن الصعوبة قد تبلغ اد الذي عانيته أثناء كتابة البحث 
واعداده » وهذه الصعوبات تركزت في ثلاثة جوانب : 
5 جانب المراجع : 
فالمؤلفات في علم القواعد عمومّا قليلة » وفي العقائد بالذات نادرة » بل 
تکاد تنعدم في الجانب التأصيلي منه ؛ ما استغرق عل كثيرًا من الأوقات في 
الوصول إل الراجع وجمعها . 
۲ جانب حداثة الوضوع : 


وهذا کان آشذها علّ ؛ حيث لم يسبقني آحد - حسب علمي - في التأصيل 
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لعلم القواعد في العقائد » فوقعت في حيرة شديدة في بداية الآمر ء حتی آفمني 
الله كك الاستعانة بكتب القواعد في العلوم الشرعية الآخری والسير على منواضا. 
ولكنّ هذا الأمرلم يكن سهلا » فقد كنت استقري في كل مسألة جل هذه 
الكتب تقريبًا » وذلك لكي استوعب الفكرة » وأكدّ الذهن طویلا لأستخلص 
القصود منها ء ومن ثم أطبق ذلك على الجانب العقدي » مع مراعاة خصوصية 
العقيدة عند التطبيق . 
۳ جانب الأمثلة : 
الشقة في هذا اخانب ظهرت في عدم وجود مصنفات تجمع القواعد 
والضوابط العقدية لیتم الاستعانة بها في التمثيل لا يتم تأصیله » وذلك كبقية 
العلوم الشرعية التي استعان من آصّل لعلم القواعد فیها بہذہ الصنفات في 
التمثیل لکلامه » ولذا كنت آتعب كثيرًا في استقراء نصوص الکتاب والسنة 
ومصنفات آهل السنة والجاعة للوقوف على القواعد والضوابط العقدية التي 
تصلح أن تکون أمثلة لما یتم تأصيله . 
ولکن بفضل الله تل وتوفیقه » ثم بدعوات والدتي - حفظها الله كك التي 
ما كانت تفتاً تدعو لي ليلا وبارًا - تمکنت من إتمام هذه الأطروحة على هذا 
الشكل التواضع ؛ فأسأل الله كك أن يتقبلها مني ويجعلها ذخرًا لي عنده. 
** الشكر والتقدير : 
امد له آولاً وآخرا ظاهرا وباطّا عل ما من به ویشر من انجاز هذه الأطروحة 
بعد طول بحث وعناء » فله ا حمد ملء السیاوات والارض ‏ وملء ما بینها » وملء ما 
شاء من شيء بعد » آهل الثناء والجد » أحق ما قال العبد وکلنا له عبد ء وله ا حمد رضا 


نفسه » وزنة عرشه » ومداد کلاته . 
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وبعد حمد الله كبك أتقدم بالشکر الجزيل لجامعة آم القرى بمكة الکرمة - حرسها 
الله- وأخص بالشکر قسم العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين الذي مهّد لي سبل 
العلم » ويسر لي اکمال هذه المرحلة الدراسية . 

كا أتقدم بالشكر الجزيل والامتان الصادق لشيخي الفاضل فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن عمر الدميجي ء الذي نفعني الله بعلمه » وأحاطني بعطفه وحلمه » 
وجاد علي بجهده ووقته ؛ فأفدت من خبرته الطويلة » واكتسبت من أخلاقه الجميلة ؛ 
فجزاه الله عني وعن طلاب العلم خير ا حزاء . 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشکر لكل مشايخي الکرام » ومعلمي الأفاضل » وكل من 
آعان على إِتمام هذه الأطروحة بكتاب » أو فائدة » أو مشورة » أو دعاء ؛ فلهم مني 
خالص الشکر والامتنان » وكذلك الدعاء بأن يجزيهم الله خير الجزاء . 

كا لا يفوتني أن أخصّ والدي بالشكر والدعاء على ما أحسنا في قیامھم| على تربيتي 
والاعتناء بي » وعلى ما آلسه من آثر لدعائه) فیما يوفقني الله كك فيه من الأعمال » فأسأل 
الله آن يتغمد والدي بوافر رحمته » ويعلي في الجنان درجته » وان یکرم والدتي بالعفو 
والغفران ويحسن لما الختام » وييسر لي برها على الدوام . 

ونی الختام أسأل الله ك أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع ويجعله خالصًا لوجهه 
الكريم » وآن يغفر لي جدّي وهزلي » وخطئي وعمدي » ویصلح لي قلبي وعم » إِنْه ولي 
ذلك والقادر عليه ء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه 
إلى يوم الدين » وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين . 

الباحث 
عادل بن عبد الغفور بن حيدر قل آسرار البخاري 
(4۲۸۷۰۰۲۰) 
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التمهید 


أها الستةوا حماعة 
مهوم اهل السنة وا 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


التمهيد : مفهوم أهل السنة والجماعة 


يتوسع بعض آهل العلم في التعميم والنسبة إلى أهل السنة والجاعة ء فتراهم 
يدخلون فيهم من لیس منهم > ولذا أحببت أن أبين مفهوم هذا المصطلح في بداية هذا 
البحث لأحدد نطاقه. 

وبا أن مصطلح أهل السئّة والجماعة قد ركب من عدّة كلمات » وصارت هذه 
الكلمات بمنزلة الاسم الواحد الدال على معنى معين » فتحقيق المعنى الدقيق لهذا 
المصطلح يقتضي فك كلاته » وإبراز معنى كل كلمة على حدة » ثم تركيبها معا والنظر في 
المعنى الإضافی للمصطلح » وصولاً منه إلى المقصود وهو: التعریف اللقبي للمصطلح. 
+ معنی كلمة ( أهل ) : 

لم أجد من أهل العلم - بحسب اطلاعي- من يذكر كلمة (أهل) باصطلاح خاص 
في فن معين » ولذا اقتصرت على بيان المعنى اللغوي للكلمة ؛ حيث إِنّه المراد في الصطلح 
موضع الدراسة . 
٠‏ الأهل في اللّغة : 


تدور كلمة أهل في اللّغة على ثلاثة معاني : 
.١‏ الاختصاص: فأهل الرجل : أخص الناس به ء وأهل القرآن : حفظته والعاملون 


به » وأهل المذهب : من يدين به ". 


)١(‏ من هؤلاء السفاريني رك ء انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثریة : ۱/ ۷۳ء ومن 
العاصرین محمد الذدو الشنقيطي » انظر : فقه العصر ( المجموعة الأولى) : 6 ۵. 

(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة: ۱/ ۱٥١‏ ء ولسان العرب : ۱۱/ ۲۹ء وتہذیب اللغة : ۲٢٢ /٦‏ 
ومعجم الفروق اللغوية ۸٤/١:‏ . 
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؟. الاجتماع : فأهل الرجل : من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما جری جرا ما من 
صناعة وبیت وبلد ۲ . 

۳ الاستحقاق : فهو آهل لکذا أي : مستوجب ومستحق له ء ومنه قوله تعالع: 
هو آهل نوی وأهل الْخفِرَو و ." 

۰ معنی كلمة ( السئّة ) : 
۰ الستة في اللّغة : 
تدور كلمة السنّة في اللّغة على عدة معان“ ء ومن أشهر ما يخص بحثنا : 

.١‏ الطريقة : وهي مأخوذة من الستن : وهو الطریق » "وسن فلان طريقًا من الخير 
يسنه إذا ابتدأ آمرّا من البرّ لم يعرفه قومه ؛ فاشتسنوا به وسلكوه » وهو سین 
ويقال : سنّ الطريق سا وسنّا "۰ وبعض أهل اللّغة يخصّونها بالطريقة 
المحمودة والحسنة دون الذمومة والقبيحة © . 

۲ السيرة : فسنة الرجل : سيرته التي سار عليها » ومنها سنة رسول الله ب أي : 
سيرته #۶ ۰۳ وکل من ابتدأ أمرّا عمل به قوم من بعده قيل : هو الذي سنه ‏ 
وسننتھا سنا واستننتها : سِرْتها » وهي عامة : تشمل كلا من السيرة المحمودة 


. ٤ - 4١ /۲۸ : انظر : تاج العروس‎ )١( 

. ٥١٦: الدثر‎ )۲( 

(۳) انظر : لسان العرب : ۱۱/ ۰۳۰-۲۹ وتاج العروس: ۲۸/ 4۲ ء وجامع البیان في تأویل القرآن : 
۲ ۶ وفتح القدیر : ۵/ ۳۳ . 

.40۰- 559 : انظر لسان العرب : ۱۳/ ۲۲۸-۲۲۰ والنهاية في غريب الحديث والاثر‎ )٤( 

.۲۲ لسان العرب : ۲۵/۱۳ ۲و۱‎ )٥( 

(7) انظر : الصدر السابق :۱۳/ > ۰ وهذیب اللغة : ۲۱۰/۱۲ . 


۱ ۲ 00۱) 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


ا حسنة » والسمرة المذمومة القبيحة © 


الحكم والأمر : فسئة الله :حکمه وأمره 7 ومنها قوله تعالى : # ماکان عل 11 


ےر ہے مب 227۲ ,۳ 


ال من حرج فیما فرض اللہ له َة ال في أ 


ص سس کر ےھ و 


ارين حَلَوَأمِن قبل وان مرا قدر مَمَدوبا )4 ۳ 
۰ آي : هذا حكم اللہ تعا ی في الأنبياء قبله ٩۲‏ . 
۰ السنة في الاصطلاح : 
يختلف العنی الاصطلاحي للسئة باختلاف العلم أو الفن الذي یستعمل فيه 
الصطلح ؛ فعلماء الحديث لا كان جل بحثهم يدور على الاقتداء والتأمي بالنبي بلب 
نراهم ينقلون كل ما يتصل به # : من سيرة ء وخلق » وشهائل » وآخبار » وآقوال » 
وأفعال» سواء أثبت حکیّا شرعيًا أم لا 
وبناء على ذلك عرّفوا السنّة بأتها :" كل ما أثر عن النبي يك من قول » أو فعل ء 
أو تقرير » أو صفة عَلّقیة » أو حلّقية » أو سيرة "*» وهي بمعنى الحديث عندهم ". 
وعلماء الأصول لحا كان جل بحثهم يدور على القواعد التي تعين الجتهد على 
استخلاص الأحكام ؛ نراهم یہتمون : بأقوال النبي 4# ء وأفعاله ء وتقريراته التي 


.۲۲۵ /۱۳ : انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السابق : ۱۳/ ۲۲۵ . 

(۳) الأحزاب : ۰۳۸ 

. ٦۹۷ / ۳ : تفسير مقاتل بن سليان‎ )٤( 

. السئة قبل التدوین : ص۱۸ ۰ والسنة ومکانتها في التشریع الاسلامي : ص1۵‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: النکت على نزهة النظر : ۰۵۳-۵۲ وفتح الغیث شرح آلفية ا حدیث: ۲٥/۱‏ ء وتوجیه النظر إلى 
إلى صول الأثر : 5٠ /١‏ » ومنهج النقد في علوم ا حدیث : ۲۷ 


۱ ۲ A 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


تثبت الأحكام وتقزرها. 
وبناء على ذلك عرّفوا السنّة بأتها : " ما نقل عن رسول الله يك قولا » أو فعلا ء أو 
إقرارًا " ". 
وعلماء الفقه لا كان جل بحثهم يدور على بيان أحكام الشرع في أفعال العباد ؛ 
نراهم ينظرون فی اُثر عن النبي كل من : الأقوال » والافعال » والتقريرات المتعلقة 
بالأحكام التكليفية الخمسة . 
وبناءً على ذلك عرفوا السنة بأتہا : ما ثبت عن النبي # من غير وجوب ". 
أو بقوهم:"ما يثاب فاعلهءولا يعاقب تارکه "۳»فهي مرادفة للمندوب عندهم". 
عندھم“. 
ما علماء العقيدة لا كان جل بحثهم يدور على تقرير : ما جاء في الكتاب 
والسنة وبيان المعنى الصحيح له ء ودفع الشبهات عنه ؛ نراهم يجتهدون في البحث 
عن : كل ما وافق الكتاب » والسئة » وإجماع السلف . 
وبناء على ذلك عرّفوا السنة بأتہا : ما سلم من الشبهات في الاعتقادات * . 
قال ابن رجب ر : " ومراد هؤلاء الأئمة (یقصد السلف رحمهم الله) بالسئة : 
يقة النبي قل التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات 
...ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من آهل الحديث وغيرهم السنة 
)١(‏ البلبل في أصول الفقه : ٦٦ء‏ وانظر : إرشاد الفحول : ۱۸۱/۱. 
(۲) انظر : السنة قبل التدوين : ۱۸ ۰ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ص٦٦.‏ 
(۳) الشرح المتع على زاد الستقنع : ۲/ ۷۳ 


. ٤٤ / و‎ ٥٥٤ /۳ : حاشية الروض الربع‎ )٤( 
انظر : آهل السنة والجماعة للدخیل : 55 » ومعام الانطلاقة الکبری محمد الصري : 46 ۰ وکتاب‎ )٥( 
. ۱۳۲ - ۲۳۱/۲ : السنة لابن آي عاصم‎ 


E 1 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


عبارة : عیّا سَلِمّ من الشبهات في الاعتقادات خاصة . في مسائل : الایمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ء و کذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة ء 
وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والخالف فيه على شفا هلكة ". 
٠‏ معنى كلمة( الجاعة ) : 
٠‏ ال ماعة في اللّغة : 
تدور كلمة الحماعة في اللّغة على معنيين " : 
.١‏ الضمٌ : فالجمع : ضم الشيء إلى الشيء ۰۳" وجمعت الشيء : إذا أتيت به من 
ههنا وههنا "۳ . 
۲ العزيمة : فالإجماع : العزيمة والإحكام على الأمر ء ومن ذلك قول النبي كَل : 
(من لم جمع الصیّام قبل طلوع الفجر ؛ فلا يصوم ) “. أي : يعزم عليه ويحكم 
رأیه عل ذلك " . 
٠‏ الجاعة في الاصطلاح : 


(۱) كشف الكربة في وصف آهل الغربة : ۳۱۹ - ۳۲۰ . 

(۲) جعلها بعض الباحثين ثلاث. انظر: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية : ۷۲ء ومفهوم 
أهل السنة والجماعة للعقل : ص ٩۲-۵۱‏ ء ولكن المعنى الثالث الذي ذكروه وهو : جماعة الناس . 
يرجع في نظري إلى معنى الضم » قال شيخ الإسلام : " الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة ؛ وإن كان 
لفظ الجماعة قد صار اس لنفس القوم المجتمعين " . مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ۳/ .۱٥۷‏ 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللغة : ۱/ .٦۷۹‏ 

. ۵۳ /۸ : لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه النسائي » كتاب الصيام » باب : باب ذكر اختلاف الناقلين بر حفصة (۰)۲۳۳۳ وصححه 
الألبانی » انظر: صحيح سنن النسائي : ۲/ ٦۹٤‏ . 

.٦٦١ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )٦( 


" ٦ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجهاءة 


إن مصطلح ( الجماعة ) كغيره من الصطلحات التي تستخدم في آکثر من علم 
وفن ؛ فيختلف معناه باختلاف العلم أو الفن الذي يستعمل فيه الصطلح ء وأغلب 
تعريفات آهل العلم لمصطلح الجماعة ترجع إلى معنيين : أحدهما عام لجميع العلوم 
الشرعية » والثانی يختص بالسياسية الشرعية ‏ . 

فالجاعة في الصطلح العام : موافقة احق والاجتاع عليه ". ول هذا العنی 
ترجع أكثر التعريفات التي قاها أهل العلم ” . 

وأمّا الجماعة في مصطلح السياسية الشرعية : فهم الذين اجتمعوا على أمير وفق 
مقتضی الشرع 7 

وبعد هذا الاستعراض الوجز لعاني کلمات مصطلح أهل السنة والجاعة › 
وابراز معنی کل كلمة على حدة : لغة واصطلاخا ؛ تبيّن لنا جل معاني هذا الصطلح 
ودلالاته . 


** العنی الاضافي لصطلح أهل السنة والجماعة : 


تبين لنا ما سبق أن من معاني كلمة أهل : الاختصاص ‏ والاستحقاق. 


(۱) انظر : علم العقيدة عند أهل السنة والجاعة محمد پسري : ۲٥-٥٢‏ . 

(۲) انظر :الباعث على إنكار البدع وا حوادث : ۰۳۳۶ ومعالم الانطلاقة الکبری : 4۸ ۰ وموقف ابن تيمية 
من الشاعرة : ۱/ ۰۳۱ وحقيقة التوحید بین آهل السنة وا لمتکلمین : ۲۷ ۰ وضوابط استعال 
الصطلحات العقدية والفکرية : ۷۷ . 

(۳) للوقوف على هذه التعریفات انظر : الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۲۹۲- ۲۹۲ ۰ وفتح الباري شرح 
صحیح البخاري لابن حجر: ۱۳/ ٦٤‏ » ومفهوم آهل السنة واماعة للعقل : ۵۲- ۷۰ء وموقف 
أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع : ۱/ 65-59 . 

(5) انظر : معالم الانطلاقة الکبری : ٦۸‏ ۰ وموقف ابن تيمية من الشاعرة : ۱/ ۰۳۱ وحقيقة التوحید بین 


أهل السنة والتکلمین : ۲۷. 


۷و0 ۱ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والمماعة 


ومعنی السنة في الصطلح العقيدي : ما سلم من الشبهات في الاعتقادات . 

ومعنی الحماعة في الصطلح العقيدي : موافقة احق والاجتاع عليه . 

فعلى هذا یکون العنی الاضافي لصطلح آهل السنة والجماعة هو : المختصّون 
بالاعتقادات السالة من الشبهات » والوافقة للحق » والجتمعون علیها . 

* التعریف اللقيي لصطلح أهل السنة والجماعة : 

لا ختلف التعریف اللقيي لصطلح أهل السنة كثيرًا عن العنی الإضافي » فأهل السنة 
والجماعة استحقوا هذا السمی ؛ لأنهم اختصوا بالاعتناء بالسنة مع کتاب الله كك » 
واجتمعوا عليهم| جیلا بعد جيل ولم یتفرقوا "۰ لذا عرفهم شيخ الاسلام رك بآتهم : 
التمسکون بکتاب الله وسنة رسوله يل وما اتفق عليه السابقون الأولون من الهاجرین 
والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان” . 

فكل من تمسك بالکتاب والسنة واجاع السلف في الأقوال والافعال استحق أن 
يلقب بهذا الصطلح » ومن خالف في ذلك- فيا لا یسوغ الاجتهاد فیه- فليس منهم ء 
قال شيخ الاسلام رك ال :"مذهب آهل السنة والجماعة : مذهب قدیم معروف قبل أن 
بخلق الله آبا حنيفة ومالگا والشافعي وأحمد ؛ فإنّه مذهب الصحابة الذین تلقوه عن 


نبيهم» ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السئة والحخاعة ۳ 


(۱) انظر: أهل السنة والجماعة للدخيل : 58 » ومفهوم أهل السنة والجماعة للعقل:۷۸-۷۷ ء وعقيدة آهل 
السئة والجماعة على ضوء الكتاب والسئة : ۰۱۲ وشرح العقيدة الواسطية لصالح لفوزان : ۱۰ . 

(۲) انظر : ومفهوم أهل السئة والجاعة للعقل : ۷۸-۷۷ . 

(5) منهاج السنة النبوية : ۲/ ۱ 


۱ 0807 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


تنبيهات : 
في ختام هذا التمهيد يجدر التنبیه على مسألتین : 
٭ المسألة الأولى : ألقاب أهل السئة الأخرى . 
إن أهل السنّة والجماعة مع اختصاصاهم بهذا اللقب إلا أن هناك ألقاب أخرى تطلق 
عليهم عند أهل العلم ء منها : 
٠‏ السلف: 
قال السفاريني الل : " المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام - 
رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان » وأتباعهم » وآئمة الدين من 
شهد له بالإمامة » وعرف عظم شأنه في الدين ء وتلقى الناس كلامهم خلف عن 
سلف » دون من رمي ببدعة ء أو شهر بلقب غير مرضي" ” . 
٠‏ أهل الحديث : 
قال اللالكائي ر عن أهل الحديث :" لم نجد في كتاب الله » وسنة رسوله » 
وآثار صحابته إلا الحث على الإتباع » وذم التكلف والاختراع ؛ فمن اقتصر على هذه 
الآثار كان من المتبعين ء وكان أولاهم بهذا الاسم » وأحقهم بهذا الوسم » واحضّهم 
بهذا الرسم أصحاب الحديث "". 


: أهل الأثر‎ ٠ 


(۱) لوامع الأنوار البهية : /١‏ ۲۰ . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامماعة : ۲۳/۱ . 


۱ «۴ 


القواءت العقدیة عند امل السبّة والجماعة 


وهو لفظ مرادف عند أهل العلم لاهل الحديث " . قال السفاريني ر » في 
بیانهم:" الذين إنما يأخذون عقیدتہم من المأثور عن الله - جل شأنه - في كتابه» أو في 
سنة النبي #5 أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح: من الصحابة الکرام والتابعين 
الفخام ء دون زبالات أهل الأهواء والبدع » ونخالات أصحاب الآراء والبشع "۳ . 
٠‏ الطائفة المنصورة : 
أخذ هذا اللقب من قوله وَل : [ لا تزال طائفة من أمتي منصورين » لا يضرهم 
من خذهم حتى الساعة ) ". 
٠‏ ال جحماعة أو آهل الجاعة : 
هذا اللقب والذي بعده مأخوذان من قوله ئل : ( ألا إِنْ من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين » 
ثنتان وسبعون في الثار» وواحدة في الجنة » وهی : الماعة )© . 
قال شيخ الإسلام رلك في معرض رده على أهل الکلام في تشنيعهم على آهل 
السنة والجماعة بسبب عدم سلوكهم لطريق المتكلمين : " وضم ولنحوهم من أهل 
الكلام الباطل تشنيعات على أهل الجاعة " “ . 
٠‏ الفرقة الناجية : 


. ۹۳ : انظر : أهل السنة والجماعة للدخيل‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية : /١‏ 55. 

(۳) أخرجه ابن ماجة ء المقدمة» باب : اتباع سنة رسول الله و (7) ء والترمذي ء آبواب الفتن » باب: ما 
جاء في آهل الشام (۰)۲۱۹۲ و صححه الالباني» انظر: صحيح سنن الترمذي: ۲۳۹/۲. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود » كتاب السئة » باب : شرح السئة ( 1۵۹۷ ) » وصححه الألباني . انظر : السلسلة 
الصحيحة : 6/۱ 8۰. 

(۵) درء تعارض العقل والنقل : ۷/ ۳۵۰ . 


1 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


قال شيخ الاسلام ر : " فإذا کان وصف الفرقة الناجية : آتباع الصحابة 
على عهد رسول الله # ء وذلك شعار السنة والجماعة كانت الفرقة الناجیة هم 
أهل السنة والماعة ۲« . 
٭ المسألة الثانية : الاطلاق العام والخاص لأهل السنة . 
إن لقب أهل الستَة له ٍطلاقان في کلام أهل العلم : 
٭ طلاق عام : ویکون في مقابلة الرافضة ؛ فیدخل فيه حينئذ : کل من وافق آهل السنة 
في مسائل الصحابة واخلافة . 
٠‏ إطلاق خاص : ویقصد به العنی الاصطلاحي الذي امتاز آهله بإتباع الکتاب 
والسنة وموافقة السلف » والخلوص من البدع ء وهم الختصون بإطلاق اهل 
السئة وااعة . 
قال شيخ الاسلام ر : " فلفظ أهل السنة يراد به : من آثبت خلافة الخلفاء 
الثلائة ؛ فیدخل في ذلك جیع الطوائف إلا الرافضة » وقد یراد به : هل ا حدیث 
والسنّة الحضة ؛ فلا يدخل فيه إلا من یثبت الصفات لله تعالى » ویقول: إن القرآن 
غير خلوق » وان الله يرى في الآخرة» ویثبت القدر وغیر ذلك من الأصول العروفة 


عند أهل الحديث والسنة"”. وهذا الاطلاق ا خاص هو ما قصدته في هذا البحث"*. 


(۱) منهاج السنة النبوية : ۳/ ۰40۷ 

(۲) انظر : مهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : ۱/ ۰۳۲-۲۸ وأهل السنة والجاعة للدخیل : ۰14-1۳ 
والقانون في عقائد الفرق والذاهب الاسلامیة: ۱/ ۱۹ . 

(۳) منهاج السئة النبوية: ۲/ ۲۲۱ . 

)٤(‏ للتوسع حول مصطلح أهل الستة والجماعة انظر : آهل السنة والجماعة للدخیل : ۰۱۰۰-۲۲ وموقف 
أهل السنة والجماعة من أهل الاهواء والبدع : ۱/ ۲۹- ۰۷۲ وقواعد في بیان حقيقة الایمان عند آهل 
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القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الفصل الأول 


معهوم المواعد العمّددة ونا مها 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : مفهوم القواعد العقدية . 


المبحث الاي : تاريخ المواعد العمدية . 


السئة والجماعة : ۱-۲۱ » وعلم العقيدة عند أهل السنة محمد يسري : ٥۷-٠١‏ » مهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد : ۲۷ - ٠١‏ ء وضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية : ۵۵- ۰۷۷ 
ومنهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله : ۲۷-۱۹ . 
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المبحث الأول 


مهوم المواعد العمدية 


۲۳۳ ١ 6 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الأول : مفهوم القواعد العقدية 


تآخر الاهت‌ام بعلم القواعد بین أوساط آهل العلم ما آدی إلى تأخر نضوجه * 
ومحدودية توسعه لاسی| في جانب العقيدة عند أهل السنة والماعة » فلم یظهر الاهتمام 
بتصنیف العقائد على نبج هذا العلم عندهم الا نی العصر ا حدیث وبشکل محدود جدا . 

ولذا لم أجد فيا اطلعت عليه من مراجع تعريمًا للقاعدة العقدية کمصطلح علمي له 
دلالته الخاصة على معنی معين » أو حدًا ما على مفهوم لقبي میز » سوی رسالة علمية 
عرّف صاحبها القاعدة العقدية بأتها : " الأصول الكلية » والکلیات الجامعة التي ينبني 
علیها مسائل وأحکام ؛ أصلية لا يصح الایمان بدونها » أو فرعية یتحقق بها كاله 
الواجب ‏ ولا يسع أحداً الجهل بها ۲" . 

وهذا التعریف مع أنه استطاع أن يصف القواعد العقدية بشکل عام الا أنه في نظري 


غير دقيق » وذلك لاربعة آسباب : 


.١‏ إن هذا التعریف لا یمکن الأخذ به إذا آردنا أن نصوغ قواعد عقدية على نہج 
علم القواعد » فهو مخلط بين القواعد والأصول والفروع ؛ فلا تختص فيه 
القواعد بالکلیات دون الجزئيات» وهذا يذهب روح القواعد الذي تقوم عليه" 
فهو آقرب إلى تعریف الاصول العقدية منه إلى القواعد العقدية . 


3 هذا التعریف آقرب ال کونه شرا لكوك لعبارة القاعدة من کونه تعریفا 


(۱) انظر : القواعد الفقهية للندوي : ۱۵۸-۹۰ القواعد الفقهية للباحسین :۰44۲-۲۹۷ علم القواعد 
الشرعیة : ۱۱-۱۱۱ . 
(۲) القواعد في توحید العبادة عند أهل السنْة والماعة : ۲۲. 


(۳) انظر : قواعد الفقه الاسلامي من خلال کتاب الاشراف : ۰۱۱۳ 


۲ 3 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


اصطلاحيًا للقواعد العقدية . 

۳ إن المعرّف حين صاغ تعریفه اعتمد على الجانب اللغوي للفظ فقط » وآهمل تمامًا 
الجانب الاصطلاحي ؛ حيث قال وهو یمهد لتعریفه : " آما بالنسبة لطبيعة 
القواعد التعلقة بباب الاعتقاد والتوحید ؛ فإن أهل العلم لم یلتزموا بالضوابط 
الخاصة العتبرة في تعریف القاعدة الااصولية أو القاعدة الفقهية ؛ بحیث تکون 
ها جزئیات وفروع تندرج تحتها ویعرف حکمها من القاعدة» وإنم الامر عندهم 
آوسع من ذلك ؛ إذ کل مسألة من السائل العلمية تنبني عليها مسألة أو عدة 
مسائل فهي عندهم قاعدة » وقد یعبرون بالأصل في كثير من الأحيان ؛ فکأتّبم 
اعتمدوا في استعمال القواعد على العنی اللغوي العام لادة ( قعد ) ۲۳ . 

ومثل هذا العمل لا یقبل في تقریر الصطلحات العلمية ؛ فلا بد من مراعاة 
اصطلاحات آهل العلم وعدم إهماها عند التقریر. 

.٤‏ أضف إلى ذلك أن استناده في استخراج العنی الاصطلاحي للقاعدة على 
استخدام بعض آهل العلم لعبارة القاعدة في مصنفات العقيدة بوضعها اللغوي 
غير صحیح ؛ لأنْ إطلاق بعض آهل العلم لعبارة القاعدة بوضعها اللغوي 
الواسع في مصنفات العقيدة » لا يؤخذ منه اصطلاحهم هذه العبارة في علم 
العقائد . 

وبناء على ما سبق سأجتهد - ساتلا الله التوفیق - في صياغة تعریف لصطلح 

القاعدة العقدية يصلح حصر معنی القواعد العقدية على نهج علم القواعد . 
فأقول - وباللہ التوفیق - : إن مصطلح القاعدة العقدية مركب من لفظین » وهما 


بمنزلة الاسم الواحد الدّال على معنی معين » وکا سبق - في بیان معنی آهل السنة 


(۱) القواعد في توحید العبادة عند آهل السنة والحماعة : ۲6 . 
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والجماعة ” - فان تحقيق العنی الدقیق لهذا الصطلح يقتضي فك كلماته » وابراز معنى کل 
كلمة على حدة ء ثم تركيب الكلمتين معا والنظر عند ذلك في العنی الاضاني للمصطلح» 
وصولا منه إلى القصود وهو : التعریف اللقبي للمصطلح . 
** تعریف القاعدة : 
٠‏ القاعدة في اللّغة : 
تدور كلمة القاعدة في اللّغة على معنيين : 
.١‏ أصل الشیء وأساسه : فقواعد البيت : أسسه التي يقوم عليها » ومنه قوله 
تعالى: ۴ ود تفع عم لاد من ات * ٥ء‏ وقوله تعالى : كأ أله 
مت کن انت هحر عم سم من فوقهم ۰۳ و" قواعد السحاب : 
5 العترضة في آفاق السماء "© . 
۲ ثبات الشيء واستقراره: فمادة الكلمة الأساسية ( قعد ) تضاهي لفظ ا حلوس ٥‏ 
وتزيد عليه: بالاستقران ومنه قوله تعالى:+ قمع صِدَّقِ عند مَليك مقر )4٥ء‏ 


أي : "مقعد كامل في جنسه مرضي للمستقر فيه " "» وكذلك بطول المكث ۰ 


.۲۲ انظر : ص‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱۲۷۔ 

۔٦٦‎ : النحل‎ )٣( 

۰۷۲۲ : تہذیب اللغة : ۱/ ۱۳۷ء وانظر : لسان العرب: ۳/ ۳۰۱ والنهاية في غريب الحديث والاثر‎ )٤( 

.۱۲۷۲ وبصائر ذوي التمييز:‎ ۰ ۱۰۸ /٥ : انظر : معجم مقاییس اللغة‎ )٥( 

. ۵۵ : القمر‎ )٦( 

(۷) التخريز و التو ۲۱۲/۲۷۰ 

(۸) انظر : بصاثر ذوي التمییز : ۱۲۷۲ء والتفسبر الکببر : ۳۳۲/۲۹ - ۰۳۳۳ وتفسیر التحریر والتنویر: 
۷ ,.: 
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ومنه قوله تعالی : 8 یمان لسن وکراشال کید ۷ء وأيضًا بالملازمة ۰۳ ومنه 


7 سم ر 


ومنه قوله تعالی ٣:‏ فَالْوأ میا كال لمکا اف كاد من أت ورك 
مانا ههعا ودوت ۲4 . 
وبوجه عام فإن العنی اللغوي هذه الكلمة يدور على : آساس الشيء الذي يبنى 
عليه غيره » مع ثباته واستقراره ° 
وهذا المعنى اللغوي لكلمة ( القاعدة ) إذا أطلق أريد به مفهومان : 
مفهوم حسي : كابتناء السّقف على الجدران » وأعالي الجدران على آساسها . 
مفهوم معنوي : كابتناء الحكم على دليله » وابتناء الأحكام الجزئية على القواعد 
الكلية ”» وهذا المفهوم المعنوي هو الرابط بین لفظ القاعدة 
ومعناها الاصطلاحي المستعمل عند أهل العلم ‏ . 
٠‏ القاعدة في الاصطلاح : 
تعددت التعريفات الاصطلاحية للقاعدة عند أهل العلم وتقاربت» وأشهرها: 


.١‏ القضايا الكلّية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئیة". 


(۱) ق : ۱۷۔ 

(۲) انظر : روح العاني : ۱۳ / ۱۰۳ . 

(۳) الائدة: 6 ۲. 

)٤(‏ انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۱۵ وقواعد الفقه الاسلامي من خلال کتاب الاشراف على 
مسائل الخلاف : ۱۰۷ . 

)٥(‏ انظر : شرح التلویح على التوضیح لتن التنقیح : ۱/ ۱۷ء وتيسير التحریر :۱/ ۰۱۱ ونظرية التقعید 
الفقهي : ۲؛ - 4۳. 

. ۱۲۰ : انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الأيهان والنذور‎ )٦( 

(۷) شرح ختصر الروضة للطونی : ۱/ ۱۲۰ 
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ومثله في المعنى القول بأتہا : قضية كلية منطبقة على جميع جزئيانها ۰ 
وكذلك القول بأنا : قضية كلية من حيث اشتاها بالقوة على أحكام جزئيات 
موضوعها '". 

؟. الآمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه ”. 
ومثله في المعنى القول بأتہا : الآمر الكلي ا منطبق على جميع جزئياته . 
٣‏ حکم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه ©. 

وخصّها الحموي " عند الفقهاء بأئها : حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر 
جزئياته لتعرف آحکامها منه "۰ وتبعه على ذلك جملة من أهل العلم ٭ء وبنى 
بعض المعاصرين تعريفه على تعريف الحموي فقال : حكم أغلبي يتعرف منه 
حكم الجزئيات الفقهية مباشرة .٩‏ 

ومثل هذا التعريف في المعنى القول بأتہا : حكم شرعي في قضية أغلبية 

(۱) التعریفات للجرجاني : ۰۱۲۱ 

(۲) الكليات لأبى البقاء الكفوي :78/. 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي : /١‏ ۰۲۱ وانظر: التحبير شرح التحرير : /١‏ ۱۲۵ . 

(5) المصباح المنير : 7 / ٩۱۰‏ . 

. ۳۵ / ۱ : شرح التلويح على التوضيح‎ )٥( 

)٦(‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد مكي ا حموي الحسيني الحنفي» كان مدرسا بالمدرسة السليمانية 
السلي‌انية بالقاهرة » وتولى إفتاء الحنفية بمصرء له العديد من المؤلفات منها : غمز عيون البصائر في 
شرح الأشباه والنظائر لابن نجم ء والدر النفيس في بیان نسب محمد بن إدريس » توفي عام ۱۰۹۸ھ 
.انظر : الأعلام للزركلي : ۱/ ۲۳۹ ء وطبقات النسابين : ۱۷۰. 

(۷) غمز عیون البصائر شرح كتاب الاشباه والنظائر : ٩۱ /١‏ . 

(۸) انظر : القواعد الفقهية للباحسين : 55-55 . 


(۹) مقدمة تحقيق قواعد المقري للدکتور أحمد بن حميد : ١‏ / ۱۰۷ . 
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یتعرف منها أحكام ما دخل تحتها ". 
وزاد بعض المعاصرين زيادة مهمة في تعريف القاعدة الفقهية للتمييز بينها 
وبين الضابط الفقهي ؛ فقال : "هي حكم شرعي عملي كلي ينطبق على أحكام 
من بابين فاکثر " ". 
* مناقشة التعريفات : 
٠‏ أولاً: مواطن الاتفاق: 
بالتأمل في التعريفات السابقة نجد أتہا اتفقت على أمرين : 
.١‏ عموم حكم القاعدة » وشموله لكل جزئیة يتحقق فيها مناط القاعدة أو أكثرها 
عند الفقهاء ء بحيث لا تقتصر القاعدة على جزئية محددة دون غيرهاء ولا عل 
فرد دون غيره » وهو ما عتر عنه بالکلی أو القضية الكلية . 
ولكن التعبير عن العموم والشمول في التعريفات : بالكلي والقضية الكلية ؛ 
يشكل على حقيقة ما تنطبق عليه القاعدة عند النظر في معاني هذه العبارات . 
7 هو :ما لایمنع نفس تصوره من وقوعالثرکة فیه " 
والقضية الكلية هي : ما حکم فیها بالحمول على كل فرد من آفراد ا موضوع 
الداخلة تحت العنوان |مجاباً و سلباً *. 
وعلى هذا فتعریف القاعدة سيتسع بشکل کبیر » وسیشمل حینئذ کل ما 


تجرد وعمٌ » دون تفریق فيه بين ما سیقع عليه هذا العموم » سواءً آکان من 


(۱) القواعد الفقهية للندوي : 1۳ . 

(۲) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : ۱/ ۲۳۲ . 

(۳) التعریفات للجرجاني : ۱۳۱ . 

.۲ ۲ : انظر : تجرید النطق : > » وفن النطق : ۰۵۸ وقواعد آصول الفقه وتطبیقانها‎ )٤( 
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الأحكام والأوامر العامة والقضايا الكلية التي تسري على عدد من السائل أو 
الأوامر » أم كان حك) أو مرا واحدًا يعم لتجرده أشخاصًا متعددین ‏ أو قضیةً 
جزئية جرده عامة تسري على أشخاص متعددين ؟ 

ان كلاهما تدخله الكلية من جانب »فالأول تدخله الكلية من ناحية تعدد 
السائل التي ینطبق علیها حکم القاعدة العام ء والثاني تدخله الكلية من ناحية 
تعدد الاشخاص الذین یشملهم حکم القاعدة العام » ولیس أحدهما بأولی من 
خرف تفسیر التعریف. 

وأهل العلم یقصدون في تعریف القاعدة ا حکم الكلي النطبق على مسائل 
متعددة » ولا یقصدون ا حکم الجزئي النطبق على آشخاص متعددین" ؛ ولکن 
التعریفات ذه التعابر لا تحص آحد العنیین دون الآخر أو تميزه . 

ولایضاح ما سبق آقول: إن قوله # : [ کل بدعة ضلالة ) "۰ قضية کلّیة 
والكلية دخلت على هذه القضية من ناحية تعدد السائل التي ينطبق علیها حکم 
القضية الكلي ؛ فآفراد هذه القضية الكلية مسائل : كالحكم بالضلالة على 
الارجاء » والحكم بالضلالة على التجهم » وا حکم بالضلالة على الرّفض إلى غير 
ذلك من البدع التي سيحكم علیها بالضلالة . 

فالكلية في هذا الحديث مقصود بها تعدد السائل التي ينطبق علیها الحكم 
الكلي ء لا تعدد الأشخاص ؛ ولذا فان هذا الحديث يُعدّ قاعدة . 


ما عبارة ( كل مبتدع ضال ) " فمع کونہا قضية كلية ؛ إلا آن الكلية لا 


(۱) انظر: العو اعد الفقهية للباحسین 81+ والعایر ایق 
(۲) رواه مسلم ‏ کتاب الجمعة ء باب : تخفيف الصلاة والخطبة ( ۸۱۷). 


(۳) انظر : شرح آصول اعتقاد آهل السنة للالكائي لأبي الأشبال الصري : ۲/ .٤‏ 
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تدخلها من ناحیة تعدد السائل التي ینطبق عليها حكم القضية الكلي » بل 
تدخلها الكلية من ناحية تعدد الاشخاص الذین یعمهم حکم القضية الكل ؛ 
فأفراد هذه القضية الكلية أشخاص: كالجعد بن درهم ۲ وجهم بن صفوان” , 
وواصل بن عطاء ” ء وغيرهم من الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحكم 
بالضلالة بسبب وقوعهم في البدعة . 

فالكلية في هذه العبارة مقصود بها تعدد الأشخاص لا تعدد السائل ؛ ولذا 
لا تعد هذه العبارة قاعدة . 

وبناءٌ على ما سبق فلابدٌ من النص في التعريف على ما يحرر هذا الإشكال» 
ويجعله خاصًا با حکم الكلي المنطبق على مسائل متعددة » دون الحكم الكلي 
المنطبق على أشخاص متعددين . 

۲ تحدید عمل القاعدة المتمثل في : بیان أحكام الجزئيات التي يتحقق فيها مناط 
القاعدة » وهو ما عبر عنه بقولهم : تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية » أو منطبقة 
على جميع جزئياتها » أو من حيث اشتماها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعھاء 
وآشباه هذه العبارات . 


(۱) ا معد بن درهم ‏ البتدع الضال » زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلا ء وم يكلم موسی ‏ قتل يوم النحر 
عام ١٢٥ھ‏ . انظر : ميزان الاعتدال : ۱/ ۰۳۹۹ والبداية النهاية : ۹/ ۳۸۲ - ۳۸۳. 

(۲) جهم بن صفوان السمرقندي ‏ الضال البتدع » رأس الجهمية » قال الذهبي: هلك في زمان التابعین وما 
علمته روى شیا ء لکنه زرع شرا عظیاً » قتل عام ۱۲۸. انظر : ميزان الاعتدال ۵ك و ا 
والنهاية ۲۷/۱۰. 

(۳) واصل بن عطاء البصري » رأس العتزلة » ومن أئمة البلغاء وا متکلمین » مات عام ١۱۳ھ‏ . انظر : 
میزان الاعتدال : /٤‏ ۴۳۲۹ء والاعلام للزرکلی : ۸/ ۰۱۱۹-۱۰۸ 


(4) سيأتي مزید تفصیل للمسألة في طرق استخراج القواعد » انظر : ص ۱۷۰ . 
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وكل هذه العبارات لا تدل على شيء من حقيقة القاعدة ؛ بل تدل على عمل 
القاعدة » ولذا فهي زيادة في التعريفات لا محل ها ء وذلك لأمرين : 

أ- إن هذه الإضافة م تأتِ بجديد للتعريف ؛ لأن الكلي لا يكون كذلك إلا 
إذا شمل جزئياته » وا حکم على الكلي حكم على جزئياته ؛ فتعبيرنا في التعریف 
بالكلي يغني عن هذه الزيادة . 

ب- إن هذه العبارات دلّت على ثمرة القاعدة المترتبة عليها ؛ وثمرة الشيء لا 
تعد من أصله وحقيقته » بل هي من توابعه المنفصلة عنه” . 

: انیا : مواطن الاختلاف‎ ٠ 
: ما مواطن الاختلاف بين التعريفات فقد برزت في أمرين‎ 
التعبير عن حقيقة القاعدة » وهل هي : قضية » أو آمر » أو حكم؟.‎ .١ 

وهذا الاختلاف في نظري جوهري » ما في تحقيقه من توضيح وبيان لحقيقة 
القاعدة وما تنطبق عليه . 

ولكن مع أهمية هذه المسألة في تحرير معنى القاعدة إلا أني لم أجد فیما وقفت 
عليه من الصادر- مع طول بحثي- من تكلم على هذه المسألة من المتقدمين الا 
محمد بن أبي شريف رك ۰۳ وذلك حين انتقد إطلاق لفظ الأمر الكلي على 


القاعدة فقال: " لالہ - أي الآمر الكل - يوهم إرادة المفهوم الكلّ ء وهو: مالا 


. ٤٠: انظر : التقرير والتحبير: ۱/ ٦ء والمعايير الحلية‎ )١( 

(۲) أبو العالي كال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شریف ‏ فقيه شافعي وأصولي ومفسر ء ولد 
بالقدس وتتلمذ على طائفة من علماٹھا ء ثم ارتحل إلى القاهرة وأخذ عن علمائها ء أخذ كذلك من علماء 
مكة والمدينة ء له العديد من المؤلفات منها : شرح الإرشاد لابن القري ء والدرر اللوامع بتحرير جمع 
احوامع ‏ توفي 1 ۰٩عام‏ ه . انظر : شذرات الذهب ۱ ۸/ ۰۳۰-۹ ومعجم المؤلفين : ۱۱/ ہد 
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يمنع تصور الشركة» بل قد تو مه بعضهم ۲۳ . 
ومن العاصرین الدکتور/ یعقوب الباحسین ” حين ناقش تعريف القاعدة 
في کتابه القواعد الفقھیة 7 وأيضًا کتابات بعض العاصرین الذين استندوا على 
كلام الدکتور / يعقوب الباحسین * . 
لذا أحببت أن آقف مع هذه المسألة وقفة غير مطوّلة ؛ لا في تحقيقها من بیان 
لحقیقة معنى القاعدة ء وما يندرج تحتها . 
فأقول : إن الذي ظهر لي أن التعبير بالقضية عن حقيقة القاعدة مقدم على 
بقية الألفاظ * ؛ وذلك لثلاثة أسباب : 
أ- إن القضية تتكون من ركنين » ہما : الموضوع ( المحكوم عليه ) » والمحمول 
(المحكوم به ) ۰ وهذه بعينها هي أركان القاعدة " ؛ فيكون التعريف بهذا 
اللفظ قد اشتمل على جميع الأركان على وجه الحقيقة. 


و إن التعبير بالحكم في تعريف القاعدة يُعدٌ تعریفا للشیء بجزئە » عند من 


. ۲۳ : الدرر الجوامع بتحرير جع الجوامع : ۱/ ۲۹ء نقلا عن القواعد الفقهية للباحسين‎ )١( 

(۲) الدکتور یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین » عضو هيئة کبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حالیاء 
وعضو هيئة التدریس بجامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية وجامعة العرفة العالية » له العدید من 
الولفات في القواعد منها : القواعد الفقهية » والفصل في القواعد الفقهية » والعاییر ا حلیة في التمییز 
بين الحكام والقواعد والضوابط الفقهية . 

(۳) انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۱٩‏ - ۳۷ . 

۰.۹۱ /۱ : انظر : المتع في القواعد الفقهية : ۱ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية‎ )٤( 

۰۱۱۹-۱۰۷ /۱ : انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الایمان والنذور‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مدخل لعلم النطق لهدي فضل اللہ:۹۳-۹۱ء والنطق ومناهج البحث العلمي:۲۲-۱۹. 


(۷) انظر : ص ۱۳۸. 
٦‏ ۱ 
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يجعل ال حکم ركتا من القضية کما سیأتی بیانه “. 

وأمّا عند من يجعل ا حکم هو عين القضية ومقصودها " فیکون تعبيره 
عن حقيقة القاعدة با حکم مرادف للتعبير عنها بالقضية ؛ فلا فرق حينئذ 
بين التعبير بالقضية أو الحكم . 

وعليه فإن التعبير بالقضية أولى من الوقوع ني الخلاف الذي سيدور من 
کون اللفظ یعئر عن حقيقة القاعدة أو عن جزئها . 

ج- إن التعبير بلفظ الأمر في تعريف القاعدة يُشكل من حيث السعة والتنوع في 
استعمالات لفظ الأمر من الناحية اللغوية ۰۳ والتي لا يمكن معها تحديد 
حقيقة القاعدة بشكل دقيق داخل العلوم الشرعية. 

أضف إلى ذلك أن استعمال عبارة الأمر الكلي في تعريف القاعدة أوهم 
بعضهم بأن المقصود منها هو: المفهوم الكلي والمعرّف اصطلاحًا بأنّه : " ما 
لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه " *؛ وعليه فيكون التعريف بهذا 
بهذا المفهوم خارجًا عن حقيقته ؛ لأن المقصود من القاعدة حكمها الكلي ء 
والامر الكلي بهذا الفهوم تصور لا حكم فيه ©. 
۲ شمول القاعدة لأفرادھا ء وفيه موطنا اختلاف : 


. ۱۳١ انظر : ص‎ )١( 

(۲) انظر : ص .۱۳١‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة: ۱/ ۰۱۳۷ ولسان العرب: ۲/4 ۲- ۳4 والممتع في القواعد الفقهیة: ۱۱. 
۳ 

. ۱۳۱ : التعریفات للجرجاني‎ )٤( 

. ۲۳ : انظر: القواعد الفقهية للباحسین‎ )٥( 
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الوطن الأول: هل شمول القاعدة كلي أو أكثري آغلبي ؟. 
الوطن الثاني: هل هذا الشمول یکون لسائل باب واحدء أو آکثر من باب؟. 
ولقد نشا الاختلاف بین أهل العلم في الوطن الأول بسبب مسألة الاستثناء 

من القاعدة ء وهل هذه الستثنیات تور على وصف القاعدة بالكلية آم لا ؟ 
فمن قال بتأثرها على كلّية القاعدة وصف القاعدة بالأكثرية أو الأغلبية "2 

ومن نفى تأثيرها على كلية القاعدة وصف القاعدة بالكلية ©. 
والذي يظهر لی أن وصف القاعدة بالكلية هو الأصح لأربعة أمور: 

أ- عند التأمل في أصل المسألة التي بني عليها ال خلاف نجد آتہا غير واقعة 
أصلًا؛ لأنَّ الاستثناء من القواعد عند التحقيق لا وجود له ۰۳ فالمسائل 
المستثناة من القاعدة عند التدقيق فيها لا تعتبر داخلة تحت الحكم الكلي 
أصلاً ؛ وذلك کم أو موانع تخرجها عن مقتضى الكلي» بمعنى آن الشروط 
التي لاب من توفرها في أفراد القضية الكلية لينطبق عليها حكمها غير 
متوفرة في هذه المستثنيات ؛ ولذا فهي غير داخلة في أفراد القضية الكلية 
أصلا » فكيف تستثنی منها ؟. 

أضف إلى ذلك أن هذه المستثنيات قد تتلبس بها بعض العوارض التي 


قد تدخلها في كلي آخر هو أولى بها من الکلی الذي يزعم آتها استثنيت منه” . 


. ۲-۲۳ /١:ريسفتلا انظر: مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري : ۱/ ۰۱۰۲-۱۰۵ وقواعد‎ )١( 

(۲) انظر : علم القواعد الشرعية : ۱۸ -۱۹ء والممتع في القواعد الفقهية : ۱۵ . 

(۳) انظر : ص ۱۲۰ . 

(4) انظر : الموافقات : ۲ / ۸٤-۸۳‏ ء والقواعد الفقهية للندوي : 4 - 55 » والقواعد الفقهية 
للباحسين: 8-55 : ء والممتع في القواعد الفقهية : ۰۱-۱۵ 
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ب- إن الحكم بوجود مستثنیات من القاعدة يخالف حقيقة القاعدة ؛ لأنٌ القاعدة 
ليست الا حکمّا واحدًا يسري على جزئيات متاثلة في علة ا حکم *ء وهي 
بهذا تدخل في قياس الشمول الذي تستوي آفراده في الحكم ”ء فإذا ثبت 
التمائل في علة الحكم فان الاستثناء حينئذ سيخالف القاعدة العقلية التي 
تتض عل أن "ما ثبت للشیء ثبت ك 

جح على التسلیم بوجود هذه الستثنیات فهي نادرة » وتخلفها عن مقتضی ا حکم 
الكلي لا يخرج القضية عن كليتها ؛ لآن النادر لا عبرة به © . 

د- على التسلیم أيضًا بوجود هذه الستثنیات فإن هذا ا لاف آقحمه بعض آهل 
العلم في التعریف الاصطلاحي للقاعدة “ء وهو في ال حقیقة بخص القواعد 
الفقهية دون غيرها » كا نص على ذلك الحموي ر عند کلامه عن معنی 
القاعدة الفقهية حيث قال : " القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية للباحسين :۰۵۰ مقدمة مصطفى أحمد الزرقا على القواعد الفقهية للندوي:۹. 

(۲) قياس الشمول : انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره والحكم عليه 
با يلزم المشترك الكلى. الرد على ا لمنطقیین : ۱۱۹. 

أو بعبارة أخرى : قضية كلية تستوي أفرادها . انظر: الفتاوى الكبرى : /١‏ ۱۲۹ ء وتسهيل 

المنطق : ۸ء معالم أصول الفقه عند أهل السنة : ۱۸۹ . 

(۳) ا موافقات : ۱/ ۰۱۳۱ وانظر : البحر المحيط في أصول الفقه : /١‏ 054 . 

)٤(‏ انظر : الكليات : /١‏ ۱۷۱ء والموافقات : ” / ۸۳ ء وقواعد التفسير :۱ / ۰۲-۲۳ والقواعد 
الفقهية للباحسين : 58-55 ء والممتع في القواعد الفقهية : .٠١‏ 

. ۲-۲۳ /۱ وقواعد التفسير:‎ ۰۱۰۵ / ١ : انظر : مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري‎ )٥( 
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والأصوليين ؛ إذ هي عند الفقهاء : حكم أكثري لا كلي ینطبق على آکثر 
جزئياته لتعرف أحكامها منه "۰ . 
وهذا التخصيص بالقواعد الفقهية يفهم أيضًا من كلام ابن الشاط 
رد(" حيث قال : " ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه آغلبية ". 
فإقحام هذا الخلاف في تعريف القاعدة الاصطلاحي المطلق غير 
صحيح من وجهة نظري . 
أما الموطن الثاني للاختلاف في شمول القاعدة فقد نشأ بسبب مسألة التفريق بین 
القاعدة والضابط . 
فمن لم يفرق من أهل العلم بين القاعدة والضابط لم يذكر في تعريفه شمول 
القاعدة لمسائل باب واحد أو أكثر من باب » ومن فرق منهم بینهی| جعل شمول 
الضابط بختص بمسائل باب واحد » وشمول القاعدة يعم مسائل أكثر من باب . 
وہہذا يظهر أن الاختلاف في هذا الموطن مبني على ما اصطلحه بعض أهل العلم 
دون بعضهم الآخر ؛ وحيث إِنْه لا مشاحّة في الاصطلاح ؛ فلا يصح مناقشة هذا 
الوطن بتصويب أو ترجيح ؛ فكل يحمل قوله على مراده *۰ ولكن يصار هنا إلى 


. ٢٥ /۱ : غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري » فقيه فرضي أصولي» وصف بالإمامة له 
عدد من المؤلفات منها : غنية الرائض في علم الفرائض ۰ وتحرير الجواب في توفية الثواب ء توفي عام 
٣ھ‏ في مدينة سبته . انظر : الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ۲/ ۱۵۳-۱۵۲ . 

(۳) إدرار الشروق على آنواء الفروق : ٤۸ /١‏ » وانظر : مقدمة تحقيق أحمد بن حميد لكتاب القواعد 
للمقري : ۱/ ۱۰۵ . 

.۲۰ : انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۵۸ - ٦٦ء والمتع في القواعد الفقهية‎ )٤( 

. ۳۵-۳۳ /۱ : انظر : القواعد الأصولية لسعود الغدیان‎ )٥( 
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الاختیار بين بجي الاصطلاح » وسأختار في هذا البحث نهج من اصطلح على 

التفریق بين القاعدة والضابط على ما سيأتي بیانه ". 

وفي ضوء هذه الناقشة للتعاریف السابقة یمکن أن نعرّف القاعدة في الاصطلاح 
بأتہا : القضية الكلية » النطبقة على مسائل أكثر من باب . 
٭+ شرح التعریف الختار : 

قولنا : ( القضية الكلية ) . 

القضية في اللّغة : ترادف حکم ؟ . 

وني الاصطلاح : قول بحتمل الصدق والکذب لذاته ©. 

والقضية الكلية هي : ما حکم فيها بالحمول على كل فرد من آفراد الوضوع الداخلة 

تحت العنوان امجابا آو سلبا *. 

والقصود هنا الاشارة إلى القضية الحکوم فیها على جميع آفرادها ". 

قولنا : ( المنطبقة على مسائل ) . 

الانطباق في اللّغة: التغطية» والمساواة ”.قال ابن فارس :كل :" الطاء والباء والقاف 


والقاف أصل صحيح واحد وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه 


م 


.۷ ۲۱ انظر : ص‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية: ۰۲۰۳ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: ۱/ ۲۳۲. 
(۳) انظر : لسان العرب : ۱۵/ ۱۸۲ . 

. ۵۸ : تجدید علم النطق في شرح الخبيصي على التهذیب‎ )٤( 

.۲۱ : انظر : تجرید النطق : ص٤ء وفن النطق : ۰۵۸ وقواعد أصول الفقه وتطبیقاتها‎ )٥( 

. ٠٠٠ : انظر : المتع في القواعد الفقهية : ۰۱۲ والاستقراء وآثره في القواعد الأصولية والفقهية‎ )٦( 

(۷) انظر : لسان العرب : ۱۰/ ۲۰۹ . 


۱ A 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


وفي الاصطلاح : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له" . 

السائل : جمع مسألة وهي في اللغة: استدعاء الشيء » وتفریعه » فیقال : "من هذا 

الأصل مسائل: جعلها فروعه " ". 

وني الاصطلاح : قضایا العلم التي يسأل عنها وییرهن علیها " . 

وهذه الزيادة في التعریف القصود منها : توضیح حقيقة مفردات القضية الكلية التي 
تنطبق علیها القاعدة ‏ وأتہا لابد أن تكوّن مسائل عقدية ؛ لنخرج بہذہ الزيادة القضایا 
الكلية التي آفرادها آشخاص » والتي هي فی الأصل آحکام جزئية 
مجردة وعامة ؛ لأن القصود من القواعد تعدد السائل لا تعدد الاشخاص" . 
وتحسن الاشارة هنا إلى أن نفي الكلية التعلقة بتعدد الأشخاص لیس مقصودًا في 
تعریف القاعدة ؛ بل المقصود هو التأكيد على أن الكلّية المتعلقة بتعدد الأشخاص لا شأن 
لها في تكوين القاعدة ء بل لابدٌ من الكلية التعلقة بتعدد المسائل في تكوين القاعدة” . 

وک 

المقصود من هذا القيد التفريق بين القاعدة والضابط ؛ لان الضابط مختص حكمه 
بمسائل الباب الواحد ء بخلاف القاعدة التي يشمل حكامها مسائل أكثر من باب ". 


(۱) معجم مقاييس اللغة : ۳ / 1۳۹ . 

() شرح الخبيصي على التهذيب ( الطبوع مع تجديد علم النطق) : ۲۱ . 

(۳) القاموس الحیط : ۷۷ ۰ وانظر : تاج العروس :۲۹ / ۰۱۱۰ 

(4) انظر : التعریفات للجرجاني : ۱۷ ۰ والکلیات للكفوي : ۷۱۳ ۰ ومعجم اللغة العربية العاصرة: 
۶ 

)٥(‏ انظر : القواعد الفقهية للباحسين :۲۰ و۳4 و5 ء والاستقراء وأثره فی القواعد الأصولية والفقهية: 
٤-١‏ ٦ء‏ والعاییر ا حلیة : ۳۹ - 55. 


)٦(‏ انظر : القواعد الفقهية للباحسين : ۳ ۔ 


۱ TT 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


e ۰‏ 
عم سنه 


e 


١‏ م 


قد يستخدم العلماء المتقدمون كلمة ( قاعدة ) للإشارة إلى ما يرون فيه نوعا من : 
ا حصر » والضبط ‏ لأحكام ومسائل ذات طابع مشترك ". 

ولهذا قد يطلقون هذه الكلمة على : التعریفات ‏ والتقاسيم » والشروط ونحوها ما 
یرون فيه حصرًا للصور المتعلقة بحكم ما ء ليسهل حفظ تلك الصور وتذكرها. 

فلا يلزم من استخدام أحد العلماء لكلمة ( قاعدة ) أن تكون تلك العبارة قاعدة 
فعلا بالمعيار الذي حددناه في التعريف ؛ لهذا فالطلوب التدقيق في هذه العبارات والنظر 


في کون معيار القاعدة ينطبق عليها أو لا" ۳. 


(۱) سيأتي المزيد من التفصيل هذه المسألة ‏ انظر : ص 76 . 
(۲) انظر :قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » وقاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية دك . 


(۳) بتصرف من معلمة زاید للقواعد الفقهية والأضولية : ۱/ ۹٩‏ - ۹۷. 
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القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


* تعريف العقيدة : 


عقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة أي: شيء معتقد "ء وهي في اللّغة تدور 

على ثلاثة معان : 

.١‏ الربط والشدً والتوثيق بقوة وصلابة : فعقد الحبل : ربطه وشله بقوة » وعقد 
البناء باخص : ألزقه وشدّه» وناقة معقودة القَرّى : أي موّثقة الظهر » واعتقد 
الڻيء : أي صلْب ‏ ومن عقد قلبه على شيء فلا ينزع عنه ". 

؟. الإيجاب والثبوت والتأكيد: فعقد النکاح والبيع : إيجابه وثبوته » وعقد اليمين 
إيجابها وتأكيدها ”. 

.٣‏ الجمع : فعقذ الثوب : الجمع بين طرفيه ء واعتقدت مالا : جمعته ء والعقدة من 
الشجر : ما اجتمع وثبت أصله *. 

: العقيدة في الاصطلاح‎ ٠ 
: تعذدت التعريفات الاصطلاحية للعقيدة عند أهل العلم ء ومن أشهرها‎ 
حكم الذهن الجازم *۰ ومثله في المعنى قوم : الحكم القاطع الذي لا‎ .١ 


(۱) شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ۷٤:‏ . 

(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة : /٤‏ ۸۱ - ۹۰ ء ولسان العرب : ۳/ 73٠١-7595‏ ۰ والمصباح المنير : 
۲ الفردات في غريب القرآن : ۱ ۳. 

(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة : ۶/ ۰۸۲ وجامع البیان في تأویل القرآن : /٥‏ ۱6. 

: انظر : الفردات في غريب القرآن : ۰۳۶۱ ومعجم مقاییس اللغة : ۶/ 8 - ۹۰ ۰ ولسان العرب‎ )٤( 
. ٦٢٤ /۲ : والصباح ا نیر‎ ۳۰۰ - ۳ 

)٥(‏ انظر : الکلیات لأبي البقاء الكفوي : ١٥۱ء‏ وشرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين : ٢۷ء‏ وعقيدة 
أهل الستة والحاعة للحمد : 8 . 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


يتطرق إليه شك ”» فلم يختلف تعريفهم بشيء سوى آنه وضح الجزم . 
وقريب من هذا التعريف قول من عرفها بأتہا: ما يحكم به الإنسان في قلبه”» 
فلم يفرق في درجة الحكم هل هو جازم أم راجح ؟ . 
ومثله في المعنى القول بأنها : حكم الذهن الجازم أو الراجح” . 
۲. الایمان الجازم *ء ومثله في العنی القول بأتہا : الایمان الذي لا يحتمل النقيض “ 
أو لا يتطرق إليه الشك 5. 
وقريب منه في العنی تعريفها : با يجزم به الإنسان ويصدق به من غير شك 
ولا ارتیاب". 
٣‏ ما يدين به الانسان" ء وزاد بعضهم على ذلك التصديق ؛ فقال : ما يصدقه 
الإنسان ويدين به". 
.٤‏ العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية » ورد الشبهات 
وقوادح الأدلة الخلافية .٠”‏ 


۰۱۲۱ : عقيدة أهل السئة والجماعة للحمد : ۸ء وانظر : مدخل لدراسة العقيدة لضميرية‎ )١( 
. ۲۸ : شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجاعة لابن عثیمین‎ )۲( 

(۳) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون : ۲/ ۹۵۱۳. 

. ۳ : عقيدة أهل السئة والجماعة للحمد : ۸ء وانظر : مجمل أصول أهل السنة والجماعة للعقل‎ )٤( 
.۱ ۳: المدخل لدراسة العقيدة للبريكان‎ )٥( 

() انظر : الوجيز في عقيدة السلف :۱۸ء ومجمل أصول آهل السنة والجاعة للعقل:۳. 

(۷) منهج أهل السنة والجبماعة في تدوين العقيدة : ۱ . والوجيز في عقيدة السلف : ۱۸ . 
(۸) المصباح المنير : ۲/ ٤٢٦ء‏ والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان : ۱۳. 

(۹) الارشاد إلى صحيح الاعتقاد : ٠١‏ . 

(۱۰) الدخل لدراسة العقيدة للبريكان : ۱۳. 


۱ 51 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


.٥‏ الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك » وتطمئن إليها نفسك» وتكون یقینًا 
عندك ؛ لايازجه ریب » ولا خالطه شك ©: 
والرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في تعريف العقيدة : قوة الثبات وشدة 

التاکید ء فالعقائد لا تقوم مع وجود الشك أو الريب المنافيان للثبات والتأكيد . 

* مناقشة التعريفات : 
٠‏ أولاً: مواطن الاتفاق : 

بالتأمل في التعريفات السابقة نجد تھا اتفقت على أمرين : 

.١‏ إن العقيدة لا بد فيها من الجحزم واليقين عند معتنقها ء وهذا يعني نفي الريب 
والشك عن العقيدة المعتنقة عند صاحبها .كما جاء ذلك مفسّرًا في أكثر 
التعريفات ء وهذه صفة رئيسة في العقيدة ء لاسی| أن العقيدة هي الأساس الذي 
تبنى عليه كافة الأقوال والافعال . 

92-73 تتعلق بآمور الباطن دون الظاهر سی آن العقيدة تتعلق بأقوال 
القلوب وأعاها. 

ولا یقدح في هذا ورود بعض الأحكام الظاهرة من : آقوال اللسان أو أعمال 
الجوارح مع مسائل العقيدة ‏ ء فان هذه الأحكام من متعلقات العقائد التي 
تدخل في علم العقيدة ء ولیست هي من صلب العقيدة » على ما سیأتی بیانه. 
٠‏ ثانيًا : مواطن الاختلاف : 

بالتأمل في التعريفات السابقة نجد أتہا اختلفت نی آمرین : 

أولّا: التعبیر عن حقيقة العقيدة ء وهل هي: حکم. آم أمر ء آم علم ء أم إیمان ؟. 
(۱) رسالة العقائد حسن البنا : ۰۳۷۹ نقلا عن مدخل لدراسة العقيدة لضميرية : ۱۲۱ والوجیز ل 
عقيدة السلف : ۱۸ء والعقيدة في الله : ١١‏ . 


۱ e | 


القواءت العقدية عند أھل السبّة والجماعة 


والذي بظهر لي أن كل هذه الألفاظ سوى لفظ الایمان لا تحت عن حقيقة 


العقيدة وما تشتمل عليها ء وذلك لا يل : 


۶ 


-| 


إن لفظ ( الحكم ) في اللّغة يأتي بمعنى : النع ". 
ونی الاصطلاح : إسناد أمر إلى آمر آخر إیحابًا أو سلبّا '". 

وكلا المعنيين لا یعبران عن حقيقة الاعتقاد ؛ فالمعنى اللغوي بعده 
واضح عن حقيقة الاعتقاد . 

وآمّا المعنى الاصطلاحي للفظ ( ا حکم ) فلا يكفي التعبير به في بيان 
حقيقة العقيدة لا مادة العقائد الأساسية هي الأخبار» وما يسند للأخبار 
هو: التصديق أو التكذيب » و جرد إسناد الصدق أو الكذب على ال حر لا 
يكفي في جعل هذا الخبر عقيدة للشخص ؛ لاه إخبار محض لا التزام فيه » 
والعقيدة لابد فيها مع التصدیق بالخبر من الانقياد له والالتزام ہما فیه"» أما 
جرد حكم التصديق العاري عن الانقياد والالتزام فلا يعد عقيدة *. 

ولذا فالتعبير بلفظ الحكم في تعريف العقيدة يجعل التعريف منطبقًا على 
بعض العرف به » وني المقابل بخرج جزءً مهًا منه » و بهذا يكون التعريف 
قاصرًا عن بيان حقيقة العقيدة ؛ فلا يعتبر به . 
ما لفظ (الأمر) فمن عبر به في تعريفه فلا أظن أنه قصد المعنى الاصطلاحي 


(۱) معجم مقاييس اللغة : ۲/ ٩۱‏ . 

(۲) التعريفات للجرجاني : 10 . 

(۳) انظر : العقيدة الاسلامية وأسسها للميداني : ۰۳۱ وعقيدة آهل السنة والجماعة للقحطانی : ٠١‏ . 

.۲ - ١٤ انظر: أعمال القلوب:۱/ ۱7 - ۰۱8۷ وضوابط استعال الصطلحات العقدية والفکریة:‎ )٤( 


٣ A 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


للفظ " ؛ وذلك لبعده عن حقيقة مفهوم العقيدة. 

ما المعنى اللغوي فهو ما يشكل على التعریف + وذلك من حيث السَعة 
والتنوع في استعمالات اللفظ اللغوية ۰ على ما سبق ذکره وذلك عند 
مناقشة تعریف القاعدة ۳ . 
آما لفظ ( العلم ) فقد فسّره من عرّف العقيدة به فقال : "المراد بالعلم: 
إدراك الشيء على ما هو عليه "۳ . 

والادراك إن قارنه حکم فهو تصدیق » وان لم يقارنه حکم فهو جرد 
تصور” ؛ وبناء على هذا فأعلى معاني العلم القصودة في التعریف تدخل في 
التصدیق » وقد سبق أن التصدیق بمفرده لا يعد اعتقادًا ؛ وعلیه فالتعبر 
بالعلم بهذا العنی الذي قصده العف لا یعتر عن حقيقة العقيدة. 

أضف إلى ذلك أن العقائد منها ما هو غيبي » وادراك ما غاب عن 
الانسان على ما هو عليه لا يمكن » وان کان الشخص قد یتمکن من إدراك 
بعض غيبيات إذا اطّلع علیها » کمعاصرته لبعض آشراط الساعة ء لکنه لن 
یتمکن من إدراك ما غاب عنه على ما هو عليه في كثير من العقائد التي لا 
يمكنه أن يطلع علیها » کصفات الله كك ؛ وحياة البرزخ » وأحوال الاخرة 


(۱) الامر اصطلاحًا : طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . أصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله : 
۲ وانظر : التعریفات للجرجاني : ۲۸ . 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة:۱/ ۰۱۳۷ ولسان العرب: ۲/4- ۳6 ۰ والمتع في القواعد الفقهية : ۱۱. 

(۳) انظر : ص ٤٤‏ . 

(6) الدخل لدراسة العقيدة للبریکان : ۱۳ ۰ وانظر : التعریفات للجرجاني : ۱۱۰ . 

. ٠١ : انظر : شرح الخبيصي على التهذیب : ۰۱۳-۱۱ والتعریفات للجرجاني‎ )٥( 


جن 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


وا جنة والنار وغیرها ؛ وبناء على ما سبق فالتعبیر بلفظ العلم في التعریف 
سیخرج كثيرًا من العقائد التي لا يمكن إدراكها على ما هي عليه" . 
ما لفظ ( الإيان ) فمعناه اللغوي إن قيل : إِله التصديق » على ما تذكره 
بعض العاجم اللغوية ” ؛ فیقال فيه : إن جرد التصدیق بالأخبار لا يجعلها 
تعد عقیدةً للإنسان کما سبق بيانه عند الكلام على لفظ ( الحكم ) ” . 

وان قبل إن المعنى اللغوي للإيمان هو: الإقرار » كا هو رأي بعض أهل 
العلم ©» فهذا قد يتوافق مع حقيقة العقيدة ؛ لان الإقرار يتضمن التصديق 
والانقیاد “ء وهذا هو المطلوب في الخبر ليكون عقيدة. 

ولكن التعبير بلفظ الایمان في تعريف العقيدة قد يشكل من ناحية المعنى 
الاصطلاحي ؛ لأن أهل السنة والجماعة يعرفون الایمان بأنّه : قول وعمل » 
يزيد وینقص”ء وعلى هذا فالإيهان سيشمل: أقوال القلوب. وأقوال اللسان 
اللسان 


وأعمال القلوب » وأعمال الجوارح . 


(۱) انظر : قواطع الأدلة : ۰۱/۲ - ۰۲ ۰ وشرح عقيدة آهل الستة وامیاعة لابن عثیمین : ۲۸ء 
والتعریفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطیف : ۵۳-۵۲ . 


(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة : ۱/ ۰۱۳۳ لسان العرب : ۰۲۱/۱۳ وتاج العروس : ۳۶ / ۰۱۸6 


(۳) انظر : ص 5 ۵. 
)٤(‏ انظر : جموع فتاوی شيخ الاسلام : ۷/ ۲۸۹ - ۰۲۹۲ وانظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین: 
۳/۲ 


: ء والحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة‎ ۳۹١ /۱۳ : ء وتاج العروس‎ ۸۲/٥ انظر : لسان العرب:‎ )٥( 


۷ والتوقیف على مهات التعاریف: ۸۳ » جموع فتاوی شيخ الاسلام : ۷/ 1۳۸ . 
)٦(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجحماعة : ۱/ ۰۱۹۸ 


۲۷:1 


القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


وهذه العناصر الأربع قد تدخل آجزاء منها في العقيدة : كتصديق القلب 
وانقياده » وأجزاء أخرى منها تدخل في علم العقيدة " كبقية أعمال القلوب : 
كالخوف » والتوكل ء والرجاء ۰ وكذلك بعض أعمال الجوارح : كقتال 
الکفار » والسجود لغير الله » وأيضًا بعض آقوال اللسان : كالتلفظ 
بالشهادتين » أو بالمكفرات» أو إطلاق الحكم بالتكفير على المعيّن وغيرها من 
أقوال اللسان » وأعمال الجوارح التي يضمها علم العقيدة في ثناياه " . 

ولكن أجزاء أخرى كثيرة من عناصر الإيان الأربع لا تستوعبها العقيدة 
ولا تدخل في علمها » كبيان الأذكار المشروعة عقب الصلوات » وصفة 
التلبية في احج وغيرها من أقوال اللسان» وكيفية الصلاة والطّهارة ء وصفة 
التيمم » وأنواع البيوع» وأحكام النكاح وغيرها من أعمال الجوارح » والتي 
قد يوهم التعبير بلفظ الایان دخوها في العقيدة وهي ليست منها . 

ولذا فالتعبير بلفظ الایمان في تعريف العقيدة قد يُوهم دخول ما لیس 
من العقيدة فيها ؛ بل قد يشمل التعريف حينئذ الدين كله » فيكون التعريف 
عند ذلك غير مانع . 


ثانیّا : تحديد النطاق الذي تختص به العقيدة : 


(۱) سيأتي مزيد کلام في التفريق بین العقيدة وعلم العقيدة انظر: ص ١5.وانظر:‏ جلة البحوث والدراسات 
الشرعية : العدد (۱۹ ) ربيع الأخر ١٤٢٥ھ‏ ؛ بحث بعنوان : مصطلح العقيدة دراسة تأصيلية . 
(۲) فرق أهل العلم بين اعتقاد القلب وبقية آعماله » انظر : قانون التأويل لابن العربي : ۰۳۸۰ نقلاً عن 

كتاب التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد الطيف : ۲٥٢‏ ۰ والصلاة وحكم تاركها لابن القيم : 537 
۱ء وأعمال القلوب لسهل العتيبي : ۱/ ١41-١55‏ . 
(۳) انظر : تجديد النهج في العقيدة الإسلامية : ۲۱-۱۸ 


١ 571 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


من آهل العلم من جعل تعریفه للعقيدة مطلقا؛ فبذلك دخلت في تعریفه العقيدة 
الصحيحة والعقيدة الباطلة » وهذا هو الغالب على التعریفات السابقة » ومنهم من 
خصها بالعقيدة الصحيحة فجعل تعریفه لا ینطبق على غير العقيدة الا سلامية. 
ومنهم من آدخل فی تعریفه بعض مستلزمات العقائد التي ليست منها ‏ کمن 
آورد في تعریفه بعض الأقوال والأعمال الترتبة على العقائد » کمن ذکر في تعریفه : 
الأضول العملية » آو الرد عل الشبهات . 
ولا شك أن هذه السائل خارجة عن العقيدة التي یعتنقها الانسان في قلبه» وان 
كانت في نفس الوقت تدخل في علم العقيدة » ولکنها ليست من صلب العقيدة ء 
وفرق بين العقيدة وعلم العقيدة - على ما سيأتي بیانه- لذلك لم یتطرق إليها آغلب 
آهل العلم في تعريفاتهم . 
وبعد هذه المناقشة يمكن أن تعرّف العقيدة اصطلاحًا بأئّها: الاقرارات القلبية. 
۰ شرح التعريف المختار : 
الاقرار: إثبات الشيء » والاذعان له » ویکون بالقلب ‏ أو اللسان أو | جميعا" » 
وقیل إِنّه:" التکلم بالحق اللازم على التفس. مع توطین النفس على الانقیاد 
والاذعان"". 
وہہذا یکون التعببر بلفظ الاقرار في التعریف قد آفاد ثلائة مور : 
۱ موافقة مضمون اللفظ لقيقة العقيدة ؛ ووجه ذلك أن الاثبات الذي جاء في 
معنی الاقرار يدل على التصدیق با خبر وقبوله ء كم أن الاذعان الوارد في معنی 


الاقرار يدل على الانقیاد" ؛ فیکون لفظ الاقرار ذا الوجه قد تضمن التصدیق 


(۱) انظر : لسان العرب:۵/ ۸۲ء وتاج العروس : ۳۹۲/۱۳ والحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة : ۷ 
(۲) الفروق اللغوية : 1۵ . 


ا 95 ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


با مخبر به مع الانقياد له "؛ وهذه هي حقيقة العقائد . 

۲ خراح السائل العملية التي لا يشملها الاقرار عن حقيقة العقيدة » سواءً آکانت 
متعلقة بالقلوب : کاخشوع » وا لخوف » والتوکل » وغیرها من الاعمال التي لا 
تدخل في معتقد الشخص مع كونها من آمور الباطن » أو كانت من الأحكام 
العملية التعلقة بالجوارح ؛ إذ لا تدخل في العقائد ". 

۳ آغنی لفظ الاقرار بافادته لعنی الثبوت واللزوم » عن ذکر ما يدل على وجوب 
الجزم في العقائد داخل التعریف ‏ کما جاء مصرحًا بها في التعریفات السابقة. 
ما قصر الاقرارات على ( القلب ) في التعريف فالقصود منه : إخراج إقرارات 
اللسان ؛ لأنها ليست من العقيدة » بل من لوازمها ؛ لأن العقيدة تختص بأمور الباطن 

دون الظاهر ٩‏ . 

وہہذا یکون القصود من قولنا الاقرارات القلبیة: تصدیقات القلب الثابتة التي ینقاد 
ها العبد » أو قل بعبارة أخرى : آقوال القلب اللازمة التي یذعن لها الانسان . 
+ تعریف العقيدة الاسلامية : 

ولكنّ تعریف العقيدة بالعبارة السابقة يعد تعریفًا مطلقًا؛ فلا ختص بعقيدة صحيحة 

آو بغیرها * لذا لو آردنا أن کرک العقيدة الاسلامية بخصوصها فلا بد ان تضیف ال 


التعريفها ما یمیزها عن غبرها من العقائد ؛ ولاشك إن أهمّ خاصية تتميز بها العقيدة 


انط اق الات 19009 

(۲) انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۱۳۸/۷ . 
(۳) انظر : العقيدة في الله : ۲۰ . 

(6) انظر : الصدر السابق : ۱۲ و۲۰ . 
O)‏ فان 


۱ 51 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجهاءة 


الاسلامية هي : سلامة مصدرها الذي تعتمد فيه على الادلة الشرعية ؛ فإضافة مثل هذه 
ا لخاصية للتعریف ستمیز العقيدة الاسلامية عن غیرها ء وتجعل ها خصوصية ختص بها 
دون سائر العقائد ؛ ولذا سنعرّف العقيدة الاسلامية بأتہا: الاقرارات القلبية البنية على 
الأدلة الشرعية » وللاحتصار یمکن القول بأتہا : الاقرارات القلبية الشرعية. 
* الفرق بین العقيدة وعلم العقيدة : 

ولکن ثمة إشكالية تواجه التعریف السابق للعقيدة الاسلامية » فمصطلح العقيدة 
عند أهل السنة والجاعة الیوم آوسع من العقيدة ذاتها ؛ فهو يشمل العقيدة ولوازمها 
القولية والعملية التعلقة بها » سواءً ما كان منها في القلوب أو في اللسان أو امحوارح "2 
فالناظر الیوم سيجد هذا الخلط واضح في : کتب العقيدة ء وأبحاثها » ومناهجها العتمدة 
في الجامعات والکلیات الاكاديمية عند آهل السنة والجماعة ؛ حيث سيرى كثيرًا من 
السائل القولية والعملیة الباطنة أو الظاهرة التي تذکر وتناقش تحت مظلة تخصص 
العقيدة » بل وتُّدرّس داخل مسیّاها وهي ليست منها ء لدرجة أن بعض المختصين أدخل 
هذه المسائل في تعريف العقيدة ۰0 وبعضهم تحصّل على درجة علمية عليا في تخصص 
العقيدة برسالة تبحث في بعض متعلقات العقائد القولية ". 

والذي أميل إليه أنّ هذه المسائل لا تدخل في صلب العقيدة » وإن كانت من لوازمها 
التي لا تفك عنها . 


(۱) انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة للعقل : 7 ۰ وعقيدة أهل السئة والجماعة للحمد : 9. 
(۲) انظر : مجمل أصول أهل السنة والجماعة للعقل : ۰۳ والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان : ۰۱۳ 
(۳) مثل رسالة المباحث العقدية التعلقة بالأذكار. 


اک 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


وا حقیقة أن الفصل بین العقيدة ولوازمها یصعب جدًا بالنظر إلى واقع ما يدخل 
تحت تخصص العقيدة اليوم » ولكن للخروج من هذا الاشکال آری أن تخص العقيدة 
بتعریفها الذي يدل على حقيقتها ء وتدخل بقية لوازمها في مصطلح علم العقيدة . 

فتعرف العقيدة بأتہا : الاقرارات القلبية الشرعية . 

ویعرف علم العقيدة به : العلم الختص بالاقرارات القلبية الشرعية» ولوازمها 
القولية والعملية . 

ویژید هذا التفریق أن بعض العاصرین الهتمین بالعقيدة اتجهوا إلى ذلك » فمنهم من 
آلف كتابًا سّاه :( علم العقيدة عند آهل السئة والجماعة ) " وضتنه ما تحتویه کتب 
العقيدة العاصرة من مسائل العقيدة ء وما یتعلق بها من الاحکام العلمية والعملية » التي 
تدرس الیوم تحت اسم العقيدة » وبعضهم أيّد هذا التفریق في بحث علمي محكم " . 

فإذا آخذ بهذا التفریق آری أن الاشکال سیرتفع » ویزال الخلط بين العقيدة ولوازمها 
في التعریف ؛ فیحصل القصود بانفراد العقيدة بتعریف يخصها ویمیزها عن لوازمها 
اللحقة پا . 

* العنی الإضاني لصطلح القاعدة العقدية : 

ما سبق اتضح لنا أن مصطلح القاعدة یطلق على : القضية الكلية » النطبقة على 
مسائل آکثر من باب » ومصطلح العقيدة يطلق علی: الاقرارات القلبية الشرعية . 

فإذا جمع هذان الصطلحان في عبارة واحدة كان معناهما الإضانی هو : الاقرارات 


القلبیة الشر عية الكلية » النطبقة على مسائل آکثر من باب. 


(۱) علم العقيدة عند أهل السنة والجاعة محمد يسري . 
(۲) انظر : مجلة البحوث والدراسات الشرعية » العدد ( ۱۹ ) » بحث بعنوان : ( مصطلح العقيدة - دراسة 
تأصيلية ). 


۱ 003 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والمماعة 


* التعریف اللقبي لمصطلح القاعدة العقدية : 
بالمعنى الاضاني لصطلح القاعدة العقدية اتضحت لنا حقيقته ؛ فلا يمكن أن يُدخل 
في هذا المصطلح ما ليس منه » وكذلك لا ختلط هو بغيره من المصطلحات ہ فنستطيع 
بهذا العنی الإضافي لمصطلح القاعدة العقدية أن نصل إلى المقصود وهو : التعريف 
اللقبي الذي يخص هذا المصطلح ويشير إليه بوضوح وتمييز ؛ فنقول : 
القاعدة العقدية هي : قضية عقدية كلية منطبقة على مسائل أكثر من باب . 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


تنبيهات : 
٭ التنبيه الأول :مقصد أهل العلم من طلاقهم لعبارة القاعدة. 

إن آکثر أهل العلم حین صنفوا في العقائد» ۸ يقصدوا هذا العنی الاصطلاحي 
للقاعدة عندما آطلقوها فی کلامهم » أو آطلقوها على بعض الرسائل التي نشروهاء أو 
السائل التي حققوا القول فیها » کشیخ الاسلام ره ا حين کتب: قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة "۰ وقال في التدمرية : " القاعدة السادسة : إِنّ لقائل أن یقول: لا بد 
في هذا الباب من ضابط یعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالی مما لا يجوز في النفي 
والإثبات..." ۰ فهو ححا لم یقصد بقوله : ( قاعدة ) ذلك الصطلح الضیق الذي يدل 
على : قضية عقدية كلية تنطبق على مسائل آکثر من باب بل الذي یظهر لي أنه قصد 
العنی اللغوي الواسع للفظ القاعدة» والذي يدل على :التأصيل والتأسیس والاستقرار. 

فكأنَ شيخ الاسلام “ال باطلاقه لعبارة القاعدة في هذه الواطن يقول : هذا تأصیل 

وتثبیت لساتل التوسل والوسيلة » أو هذا تأسيس وتقریر لسائل النفي والإثبات التعلقة 
بالله كك » ویدل على قصده هذا العنی اللغوي للعبارة ما ضمّنه من کلام بعد هذه 
العبارات ؛ فتراه تحت القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة يتكلم عن : التوسل ء 
وآنواعه » وآشیاء تتعلق وترتبط به كالشفاعة بأنواعها » والدعاء بآنواعه ۰۳ وبعد 
القاعدة السادسة يتكلم عن : الطرق الصحيحة والباطلة في اللفي والاثبات فيا یتعلق 
بالله كنك ء ورد شبه الخالفین فيها “ . 


(۱) ذکر الحقق أن هذا الاسم مطابق لأصل الخطوط . انظر: مقدمة تحقيق الکتاب لربیع المدخلي: ۳۷. 
NANE)‏ 

(۳) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . 

.٠٤١١- ۱١٦١ : انظر : التدمرية‎ )٤( 


۱ 71 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


بل صرح بعض آهل العلم بهذا القصد من العبارة فقال : " فإن کل مسألة ينبني 
علیها مسائل» یسمیها العلیاء قاعدة " ۰ وذلك في معرض دفاعه عن القواعد الاربع 
التي آلفها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ,0 ء والتي تدور حول تقریر بعض 
السائل العقيدة ". 
+ التنبیه الثاني : عدم التمییز بین القواعد والضوابط في الصنفات العقدية . 

إن كثيرًا من أهل العلم الذين قصدوا في بعض کتبهم العقدية السیر على نہج علماء 
القواعد » ورغبوا بالتأليف في العقائد على طريقة علم القواعد ؛ لم یمیزوا بين القواعد 
العقدية والضوابط العقدية ک| سبق بیانه في الدراسات السابقة ۳. 

فعلى القارئ أن يدرك هذین التنبیهین عند مطالعته لکتب العقائد. 


(۱) الدرر السنية من الأجوبة النجدية : ۱۱/ ۳۹۵ . 


(۲) انظر : جموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب : ۳/ ٠١-١‏ . 


(۳) انظر : ص ۹ . 
1 ۱ 


القواعت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المبحث التاتی 


اخ القواعد العمد بة 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


عندما يتكلم آهل العلم عن تاريخ علم القواعد وتطوره داخل العلوم الاسلامية 
ولاسیا الفقهية منها - باعتبارها آشهر القواعد - يذكرون في الغالب ثلاث مراحل 
مرت بها » وهي : 
+ مرحلة النشوء : 

ويقصد بها الفترة الزمنية التي وجدت فيها القواعد وظهرت على آلسنة أهل العلم 
وی مصنفاتهم كقضايا كلية تشمل أحكام مسائل متعددة » وذلك قبل أن تشتهر باسم 
القواعد أو الضوابط . 
+ مرحلة النمو والتدوين ( التكوين ) : 

القصود بها الفترة الزمنية التي بدأت فيها عناية آهل العلم بتدوين القواعد » 
واعتبارها فا مستقلا ء حيث ظهرت في هذه الرحلة بعض الصنفات التي جمعت فيه 
هذه القواعد » ولكنّ ال خلط بينها وبين وغیرها من فنون العلم : كالأصول والفروق 
والالغاز كان قاتا في مولفات هذه الرحلة ؛ فلم تختص القواعد في هذه الرحلة 
بمصنفات مستقلة عن بقية الفنون » مع بقاء كثير من القواعد متناثرة في مصنفات آهل 
العلم . 
+ مرحلة الرسوخ والتنسیق ( النضج ): 

هذه الرحلة یقصد بها الفترة الزمنية التي استقرت فیها انقواعد کعلم » وأصّل فیها 
لبادئها » واستقلت فیها بمصنفات تخصها ؛ فجمعت فیها آکثر القواعد في مصنفات 


مستقلة دون أي خلط ها ببقية فنون العلوم الختلفة التي كانت 
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في السابق قد اختلطت مها كالكليات والفروق والالغاز . " 
٭ الراحل التاريخية للقواعد العقدية : 

وبناء على التقسيم الثلاثي السابق لمراحل تاريخ القواعد نجد أن القواعد العقدية 
خاصة لم تجاوز الرحلة الثانية منها » وذلك لأن علم القواعد لم يستقر بعد في جانب 
العقائد » فلم یؤصّل له حتى الان داخل العقيدة الاسلامية ء كما أن القواعد العقدية لا 
تزال متفرقة فی كتب آهل العلم » ومبددة في مصنفاتهم » وأيضًا لا تزال الکتب المصنفة 
فیھا تخلط بين القواعد والضوابط من جهة وغیرها من الأصول العقدية أو التقريرات 
والتحقیقات الختصرة لبعض السائل العقدية وغو ذلك ها لا یدخل ھت مسمی 


القواعد العقدية من جهة أخرى. 


(۱) انظر : القواعد الفقهية للندوي : ۸۷ - ۰۱۵۸ والقواعد الكلية لمحمد شبیر : 4۸ - ٢۸‏ » ونظرية 
التقعید الأصولي : ۲۱6- 1۷ ۰۲ والمتع في القواعد الفقهية : ۳۶ -۵۱. 
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البحث الثاني : تاریخ القواعد العقدیة . 


مضى القول في التمهيد بأن القواعد العقدية لم تجاوز ا مرحلة الثانیة من الراحل 
التاريخية لعموم القواعد » ولذا سیقتصر حدیثنا في هذا الفصل على بيان مرحلتي النشوء 
والتکوین للقواعد العقدیة إلى أن يبسر الله كك لهذا العلم الرسوخ في العقائد الاسلامية ؛ 
فتتم بذلك مراحله بالنسبة للقواعد العقدية . 

** مرحلة نشوء القواعد العقدية : 

اقتضت حكمة اللہ كبك آن يختم الأديان بالاسلام » وآن يجعل في نصوصه جلة من 
الأحكام الكلية التي تناسب كل زمان ومکان » یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ره( : " 
إن القرآن وا حدیث فیهیا کلیات جامعة هي قواعد عامة وقضایا كلية » تتناول کل ما 
دخل فیها » وکل ما دخل فیها فهو مذکور في القرآن وا لحدیث باسمه العام » والا فلا 
یمکن ذکر كل شيء باسمه ا خاص "۲ . 

وهذه الأحكام الكلية الواردة في النصوص التشريعية هي التي رسمت اللامح 
الأولى لظهور القواعد الشرعية عمومًا » والعقدية منها خصوصًا . 

فالقرآن الکریم جاء بمنهج كلي في تقرير الأحكام في الأغلب الاعم من نصوصه" 
المتعلقة بالأحكام » وقد تضمنت هذه التصوص الکلية كثيرًا من القواعد والضوابط 
العقدية » والتي بدورها اشتملت على جملة من الاحکام العقدية الكلية والجزئية » 
والامثلة في القران على هذا كثيرة جدًا » وبا ننا لسنا في مقام ا حصر اء سأذكر بعضا 


منها ء فمن الآيات التي احتوت على آحکام كلية قوله تعالی : 


(۱) جموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۶ / ۸ ۲۰۷ . 
(۲) انظر : قواعد أصول الفقه وتطبیقاتها للداوودي : ۱/ ١٦۱۱ء‏ وقواعد التفسیر : ۲/ 1۸۱ . 
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. 4 ون بآ یکوک مجر لامتکها‎ ١ 

و کر بقدر چ . 

۳ لاقع مه عند الا لمن ایک لہ آو۳. 

وکذلك جاءت آقوال النبي ی - الذي آوتي جوامع الکلم - بالکثیر من القضایا 
الكلية » یقول ابن القیم د : " فانه 4 يأي بالکلمة امحامعة وهي قاعدة عامة وقضية 
كلية " © ۰ وتتضمن هذه الأحاديث العدید من القواعد والضوابط العقدية في شتی 
آبواب العقيدة » ومن ذلك قوله 4 : 

.© ) کل بدعة ضلالة‎ ( .١ 

۲ [ إياكم والغلو نی الدین ) . 

۳ ( لن يعجّل شيء قبل حله ) ". 

فعصر الرسالة یعذ وقت نشوء القواعد العقدية والبداية ا حقیقیة لظهورها ؛ وذلك 


(۱) الأنعام: ۰۱۲۰ 

. 1٩ : القمر‎ )۲( 

(۳)سباً: ٢۲۔.‏ 

.۲۵۱ /۱ : إعلام الموقعين عن رب العا مین‎ )٤( 

E) 

)٦(‏ آخرجه أحمد : ۰۲۱۵/۱ وابن ماجة » آبواب المناسك» باب: قدر حصی الرمي (۳۰۲۹) ء والنسائي ء 
كتاب مناسك ا حج » باب : التقاط ا حصی ( ۳۰۵۷) ۰ وصححه الالباني ء انظر: صحیح سنن 
النسائي:7/ ٤‏ ۰*۰ وقال عنه الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . انظر : مسند الإمام أحمد 
بتحقيقه : ۳/ ۳۵۱. 


(۷) آخرجه مسلم » کتاب القدر » باب : بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزید ولا تنقص (TTY)‏ 
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وحين انتھی عصر الرسالة بموت النبي 6 ودخل عصر الصحابة #: کان الصحابة 
#: قد استوعبوا نصوص الوحي كاملة » وفهموا معانیها بشكل دقیق آثناء معاصرتہم 
لرسول الله #5 » فكانوا يتداولون القواعد والضوابط الواردة في الوحي فیا بینھم ‏ 
ويعتمدون علیها في ضبط العقيدة الاسلامية» كا ورد عن ابن عمر له أنه كان یقول : " 
کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة " ۰ ولکن هذا التداول كان في الأغلب على 
الالسنة حيث لم تكن كتابة العلم وتصنیفه قد اشتهرت بعد . 

وظهرت کذلك على آلسنتهم بعض القواعد والضوابط العقدية #: التي استنبطوها 
بناء على فهمهم الدقیق لعاني النصوص الشرعية » ومن هذه القواعد والضوابط : 

.۳ " " قول ابن مسعود نله : " من جحد بآية جحد به كله‎ .١ 

.©" قول أبي الدرداء ظله : "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة‎ ۲٢ 

۳ وقول ابن عباس له : " الدعاء یدفع القدر ۳" . 

وعندما جاء عصر التابعین كانت کتابة العلوم الشرعية لا تزال حدودة » وکان انتقال 
العلم لا یزال یعتمد على الشافهة في الغالب ‏ وذلك عن طریق التحمل والرواية ؛ 
فاستمر ظهور القواعد والضوابط العقدية على آلسنة التابعین ومن بعدهم » ومن ذلك : 

۱ قول سعید بن جببر ك : " لا یقبل قول إلا بعمل " «. 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة اکا ۳/۱ 
(۲) يعني القرآن الکریم . 

(۳) جامع البیان في تأویل القرآن: ۱/ ۲۸ . 

. ۹۸ /۱: شرح آصول اعتقاد أهل السنة والماعة للالكائي‎ )٤( 
۰۱٩۱ کتاب القدر للفريابي:‎ )٥( 


.1۳ / ٠: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٦( 
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؟. وقول الإمام مالك رك : " لا تكفروا أهل التوحيد بذنب " ” . 

۳ وقول الإمام أحمد ر : " أفاعيل العباد مقضية " ". 

وحين شاع التدوين وكثر التصنيف وانتشر في آفاق البلاد الإسلامية ظهرت جملة من 
القواعد العقدية منثورة في ثنايا كتب أهل العلم ومصنفاتهم العقدية منها وغبر العقدية » 
حيث كانوا يعتمدون علي هذه القواعد في الحكم على المسائل» أو التعليل بها في تقرير 
الأحكام » أو يذكرونها " آثناء الرد على شبهات ا خصوم التي لا تنتهي عند حد ؛ فذكر 
القاعدة يغني عن إعادة الرّد في كل مرّة على كل شبهة ء ويكون فيها تحصين لأهل السنة 
عن شبهات أهل البدع إذا فقهوا وتعلموا هذه القواعد الكلية . 

وكان هذا من بعد النظر عند السلف رم ؛ لعرفتهم أن البدع تتجدد في كل زمان ؛ 
فمعرفة القاعدة وإشهارها بین الناس ينفع بها حتى الأجيال التي تأي من بعدهم " ” . 

ومن هذه القواعد والضوابط العقدية الواردة في مصنفاتهم : 

۳ تبويب الترمذي كلك في جامعه : "لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق " .٩‏ 

۲ وکذلك ما ذکره الخطابي ر( * : " الحكم نا يجري على الظاهر » وان السراثر 

موكولة إلى الله سبحانه" ". 


(۱) البيان والتحصيل :۱۸ / ۵۸۲ . 

(۲) السنة لأبي بكر الخلال : ۳/ 46 ۵. 

(۳) منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة : 11۰ 

. سنن الترمذي  ابواب ال حھاد » باب : ما جاء لا طاعة لخلوق فی معصية ا خالق‎ )٤( 

› آبو سلییان مد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي » من نسل زید بن الخطاب له ء إمام فقهیه‎ )٥( 
» وحدث حافظ ولغوي متقن  له العدید من الصنفات منها : معالم السنن » وبیان إعجاز القرآن‎ 
وغریب ا حدیث » توفي ببست عام ۳۸۸ ه . انظر : سير آعلام النبلاء : ۱۷ / ۲۳ - ۲۸ وتذكرة‎ 


الحفاظ : ۳/ ۱۵۱-۱2۹ والأعلام للزرکلی : ۲/ ۲۷۳ . 
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۳ وقول أبي عمرو الداني: " كل ما قاله اللہ تعا لی » فعلى ال حقیقة » لا على الجاز ''". 

وبقي هذا الظهور ا تناثر للقواعد والضوابط العقدية في كتب أهل العلم حتى عندما 
جاء القرن الثامن ا جري » وهو عصر التصنيف الذهبي لعلم القواعد ۰۳ حيث ۸ يظهر 
وللأسف ولو مصنف واحد للقواعد والضوابط العقدية في ذلك الوقت ‏ إذ كان جل 
اھتمام آهل العلم منصبًا في ذلك الوقت على التصنيف في القواعد الفقهية ء ما القواعد 
العقدية فكان ظهورها يأتي تبعًا لبعض القضايا الفقهية الكلية » وبشكل قليل جدًا » ومن 
أمثلة ذلك : 

.١‏ ما جاء في كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي ر : " ما يصير المسلم به كافرًا 

إذا جحده يصير الكافر به مسلا إذا اعتقده "“. 

.١‏ وما جاء في كتاب النثور في القواعد الفقهية : " لا نکفر أحدًا من أهل القبلة 

بل 

۳. وما جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي : " الردة تحبط العمل "“. 

واستمر هذا الأمر إلى العصر ا حدیث حيث ظهرت محاولات لبعض آهل العلم في 
التصنیف داخل العقائد الاسلامية على نہج علم القواعد يمكن أن نجعلها بداية لرحلة 
التكوين للقواعد والضوابط العقدية . 


(۱) معالم الستن : ۲/ ۲۷۰. 

(۲) الرسالة الوافية : ۲۵ . 

(۳) القواعد الفقهية للندوي : ۱۳۷ . 
(٤)الأشباہ‏ والنظاثر للسبكي : ١‏ / ۳۸۷ . 
)٥(‏ المنثور في القواعد الفقهية : ۳ / ۸۷ . 
)٦(‏ الأشباه ولنظاثر للسيوطي: ۳۷ . 
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** مرحلة تكوين القواعد العقدیة : 

تأخرت هذه الرحلة للقواعد العقدية لأن الاهتام بالتصنيف في مسائل العقائد 
الإسلامية على نهج علم القواعد ۸ يبدأ إلا في العصر الحديث » وذلك بمحاولات عدة 
لبعض أهل العلم . 

وهذه الجهود الشکورة ظهرت على شكل آبحاث أكاديمية مقدمة لنيل درجات 
دراسية عليا في بعض الجامعات السعودية » وأخرى على شكل مؤلفات عقدية عامة 
حرص بعض أهل العلم على تصنيفها على نبج علم القواعد سبقت الاشارة إليها في 
المقدمة في الدراسات السابقة ۷ . 

ولذا لابد من تظافر الجهود في أوساط أهل السئة والجاعة » لاسی| في المؤسسات 
التعليمية » وذلك للوصول بالقواعد والضوابط العقدية إلى مرحلة الرسوخ والتنسيق 
(النضج ) ؛ لتستقر فيها » ويؤصّل فیها لبادتها » وتستقل فيها بمصنفات تخصّها ؛ دون 
أي خلط ها ببقية المسائل المختلفة التي كانت في السابق قد اختلطت بها ؛ ليتم الانتفاع 
بہذہ القواعد على أكمل وجه كا انتفع بإخوتها في بقية العلوم الشرعية الأخرى . 

وأملي في الله كك أن يتمم مشروع القواعد والضوابط العقدية في قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى - والذي يعد هذا البحث مقدمة تأصيلية له - ليصبح بذلك بداية المرحلة 
الثالثة للقواعد والضوابط العقدية » ويفتح به باب الرسوخ والتنسيق لعلم القواعد 
داخل عقائد أهل السنة والجباعة . 


. ٩ انظر : ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الق بن القواعد العقد دة 
وا لصطلحات ذات الصلة 
وفیه تلائه مباحث : 


البحث الأول : الفرق بين القاعدةالعقدىة والضا بط العقدی . 


المبحث المانی : الفرق ین لا عدةالعقد ید والاصل العندی ۱ 


البحث اھ مقارنة ین القواعد العقد ونعية الواعد الشرعية. 


1 ا لمماغة 
الوا عد العف ية عند اهل السبّة والب 


المبحث الاول 


دة الک اط العدّد 
اق بین الاعدةالعقد ة والضاط العقدي 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الأول : الفرق بین القاعدة العقدیة والضابط العقدي 


إذا آردنا أن نعرف الفرق بین القاعدة العقدیة والضابط العقدي يجدر بنا أن نقف 
على تعریف الضابط العقدي عند أهل السنة وااعة لیتسنی لنا التفریق بين الصطلحین 
بصورة دقیقه. 

ولكن مصطلح الضابط العقدي - وللأسف- کمصطلح القاعدة العقدية لم يحض 
بعناية آهل العلم ء ولذا أجدني مضطرا للاجتهاد في صياغة تعريف له يمكن الأخذ به في 
صياغة الضوابط العقدية على نہج علم القواعد . 

** تعريف الضابط : 

هذا المصطلح كغيره من المصطلحات المركبة التي سبق الكلام عنها ؛ فلابدٌ لتحقيق 
العنی الدقيق له من فك كلاته » وإبراز معنى كل كلمة على حدة ء ثم تركيب الكلمتين 
معًا والنظر عند ذلك في المعنى الإضافی للمصطلح ء وصولاً منه إلى القصود وهو : 
التعريف اللقبي للمصطلح . 

وبا أن مصطلح العقيدة قد سبق التعريف به في البحث السابق فلم يبق لنا في هذا 
الصطلح المركب الا بیان معنى الضابط ‏ ثم بيان المعنى الإضافي » ومنه إلى التعريف 
اللقبي للمصطلح . 
٠‏ الضابط في اللّغة : 

الضابط مأخوذ من الضبط » وهو في اللّغة يدور على ثلاثة معان : 

.١‏ الحفظ والحبس: فضبط الشيء: حفظه وحبسه » ويقال : أضبط من ذرة › ا 


تجر ما هو أضعاف وزنها ء وریا سقطا من مكان شاهق فلا ترسله”". 


(۱) انظر: تاج العروس : ۱۹/ 4۳۹ ء والمصباح المنير : ۲/ ۰۳۵۷ والقاموس المحيط : 1۷٦ /١‏ . 
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۲ القوة : يقال رجل ضابط أي : قوي على عمله » وجمل ضابط: أي قوي شدید". 
۳ الاحکام والاتقان : فضبط الشيء إتقانه وإحكامه ء فضبط الکتاب إصلاح خلله 

أو تصحیحه وتشکیله » ویقال : ضبط البلاد إذا قام بآمرها قيامًا لا نقص فيه ء 

وفلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه © . 

: الضابط في الاصطلاح‎ ٠ 

يختلف العنی الا صطلاحي للضابط عند أهل العلم ؛ وذلك بتعدد العلوم التي 
یستعمل فیها » فمعناه عند الااصولیین يختلف عن معناه عند الفقهاء » وهو كذلك 
بختلف عن معناه عند المخدثين . 

بل ختلف معنی الضابط بتعدد الواطن التي یستعمل فیها » فقد یطلق الضابط 
في موطن ويراد به : التعریف » وقد یطلق في موطن آخر ويراد به : تقاسیم الشيء › 
وقد یطلق في موطن ثالث ويراد به : الشروط والقیود » أو العاییر والقاییس » بل قد 
یطلق على الأحكام الفقهية الجزئية » وغیر ذلك" . 

و حصول القصود في هذا البحث ویکفینا - من وجهة نظري - بیان معنی 
مصطلح الضابط في علم القواعد الشرعية عن استقصاء کل هذه العاني النتشرة 
للمصطلح في شتی العلوم الشرعية . 


: انظر : تہذیب اللغة : ۱۱/ ۳۳۹ ء والنهاية في غريب الحديث والاثر : ۰۵۳۸ وتاج العروس‎ )١( 
. ۵٩۳۳ /۱ : والعجم الوسیط‎ 6 ۹ 

(۲) انظر : لسان العرب : ۷/ ۰۳۱ الصباح المنير : ۲/ ۰۳۵۷ والعجم الوسیط : ۱/ ٩۳۳‏ . 

(۳) انظر : علم القواعد الشرعية : ۲٦۷ - ۲٦٢‏ ء القواعد الفقهية للباحسین : 57 - 1۷ ۰ والقواعد 
والضوابط الفقهية القرافية : ۱/ ۲٦٢‏ - ۲۷ ۰ والقواعد والضوابط الفقهية عند الامام ابن القیم في 


العبادات: ص۱5 - ۱۸ »والضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة : ٣٥٤‏ ۳۵۱-۳. 
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فأقول: إن مصطلح الضابط إذا آطلق نی علم القواعد قصد به أحد معنيين: 
العنی الأول : القضية الكلّية » النطبقة على مسائل باب واحد . 

وهذا العنی للضابط هو ما اتجه إليه عدد من آهل العلم ء فقرروه في مصنفاتهم» 
واعتمدوه في شروحاتهم » كتاج الدين السبكي رك“ " حيث يقول : "والغالب فيا 
اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطًا" ٥ء‏ ونص على ذلك ابن 
نجيم ر ” : حيث قال : " الفرق بین الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا 
من أبواب شتى » والضابط يجمعها من باب واحد" © » وارتضى هذا التفريق 
الكفوي 4 53" حيث قال : " والقاعدة : هي الأساس والأصل لما فوقها ء وهي 


تجمع فروعا من آبواب شتى » والضابط: يجمع فروعا من باب واحد " . 


)١(‏ أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشافعي السبكي ؛ ولد في القاهرق وانتقل إلى دمشق 
فسكنها وتوفي اء انتهت إليه رياسة القضاء والمناصب العلمية بالشام » وقد صنف تصانيف كثيرة 
جدا منها : طبقات الشافعية الکبری » وجمع الجوامع » والأشباه والنظائر » توفي عام ۰۷۷۱ . انظر : 
الدرر الكامنة : ۳/ ۲۳-۲۳۲ والأعلام للزركلي : 186-١185 /٤‏ . 

(۲) الاأشباه والنظائر : ۱/ ۰۱۱ 

(۳) زين الدین بن ابراهيم بن محمد » العروف بابن نجیم ا حنفي » الامام العامة » صاحب التصانیف 
العديدة ء منها : لأشباه والنظائر » والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق ‏ ولب الأصول ختصر تحریر 
الأصول » تونی عام ۹۷۰ھ انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب: ۱۰/ ۰9۲۳ والاعلام 
٣‏ ۰ج 

.۱۳۷ /۱ : الاشباه والنظائر لابن نجيم‎ )٤( 

)٥(‏ آبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» ولد بكفا في القرم وعاش فیها وولي قضاءها وبالقدس؛ 
وبغداد ء واسطنبول ‏ له العديد من التصانیف بالتركية وبالعربية منها : الکلیات ‏ توفي عام 54 ۱۰ ه. 
انظر: الاعلام : ۲/ ۰۳۸ ومعجم ا ؤلفین : ۰۳۱/۳ ومعجم الطبوعات العربية والعربة : ۱/ ۰۲۹۳ 

(7) الکلیات لأبى البقاء الكفوي :۷۲۸. 
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وهذا العنی للضابط يقتضي التفريق بين مصطلحي الضابط والقاعدة ء وهذا 
التفريق مبني على تنوع السائل الشمولة بالقضية الكلية » فإذا كانت القضية الكلية 
شاملة لسائل آکثر من باب واحد تکون قاعدة وان كات شی رفا حصورا بمسائل 

باب واحد فقط فتکون ضابطا . 
وأكثر العاصرین الهتمین بعلم القواعد الیوم على هذا التفریق ۰۳ بل إن بعضهم 

بحث على تقرير هذا التفریق في علم القواعد » والسير عليه في الستقبل "۰ وأَغْرَبَ 

بعضهم حين دعا لفصل الضوابط عن القواعد بعلم مستقل ". 
والقول بالتفريق بین مصطلح القاعدة والضابط هو الذي ينبغي الأخذ به اليوم 

لعدة أسباب : 

.١‏ إن هذا التفريق هو نتيجة تطور علم القواعد ونضوجه ؛ "فالمصطلحات العلمية 
لا تستقر على نمط معين إلا بكثرة استعاها وتداوها بين أهل العلم» وهي داتًا 
تنتقل من طور إلى طور ء وتتغير مع تعاقب العصور ء فقد يكون المصطلح عامًا 
في فترة من الفترات فيتطور إلى أخص مما كان  "‏ » حتى يصل إلى صيغة يستقر 


عليها بین آهل العلم ©. 


)١(‏ انظر : علم القواعد الشرعية : ۲۷٥-۲٥۹‏ ء القواعد الفقهية للندوي : 57- ۵۲ ء والقواعد الكلية 
والضوابط الفقهية : ۰۲۰ ونظرية التقعيد الفقهي : لاه - ۹٥ء‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية: ۱/ 7517 -۲۵۰ والقواعد الفقهية الكبرى للسدلان : »١5‏ وقواعد وضوابط فقه 
الدعوة عند شيخ الإسلام : ۸۷ - ۰۸۸ والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم : 5-047 0. 

(۲) القواعد والضوابط المستخلصة من التحریر:۱۰۹ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية:١/‏ ۲۵۰. 

(۳) انظر : علم القواعد الشرعية : ۲۱۰ . 

(6) بتصرف من القواعد الفقهية للندوي : 0١‏ . 

. ۵۲۲-۵۰۵ : انظر : ضوابط استعال الصطلحات العقدية والفكرية‎ )٥( 
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۲. إن التحقیق في مصطلحات العلوم » بتمییزها عن بعضها ء ودفع ال خلط ا حاصل 
بینها ء ورفع الاشکال عن حقيقة معانيهاء يسهم في رسم صورة واضحة هذه 
لعلوم » والتفريق بین القاعدة والضابط » والتمییز بینها ء واستقرار اصطلاحیه 
من هذا التحقيق ء الذي يساعد على استقرار مسائل هذا العلم بشكل آنفع وآدق 
لطلاب العلم . 

۲ إن عددًا كبيرًا من العلماء المهتمين بعلم القواعد " اختاروا هذا التفريق بین 
اللصطلحین » وتکلموا به» وصنفوا على ضوئه الكتب » وشرحوا به التون. 

.٤‏ إن التأمل في كتب وکلام جل المعاصرين المهتمين بعلم القواعد يلحظ سيرهم 
على هذا التفريق بين المصطلحين ء حتى لقد أصبحت كلمة الضابط في أيامنا 
اصطلاحا متداولا میا عن مصطلح القاعدة عندهم " . 

المعنى الثاني : هو المعنى المرادف للقاعدة . 
ومن اتجه لهذا المعنى تساهل في إطلاق لفظ القاعدة على كثير من الضوابط » ول 


یفرق بين القاعدة والضابط في کلامه ومولفاته » مثل ابن رجب ركه للل ۳ فصنيعه في 


(۱)ضافة إلى من سبق ذکرهم فهناك : الزركشي » وابن النجار الفتوحي ہ والبتاني ‏ والتهانوي . انظر : 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : ۱/ ۲4٩‏ » والقواعد الفقهية للباحسین : 1۲-۵۹ . 

(۲) انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۵۸ - 1۷ والقواعد الفقهية للندوي : ٦٤‏ - ٥٦ء‏ القواعد الفقهية 
لعبد العزیز عزام : ۲۸ - ۰٠ء‏ والمتع في القواعد الفقهية : ۱۷ -۰۲۰ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية : ۱/ ۲۷ - ۲۵۰ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في العاملات الالية :۵۰- 
۲ء وعلم القواعد الشرعية : -۲٥۹‏ ۰۲۷۳ والضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن 
والسئّة : .٤۸‏ 

(۳) آبو الفرج عبد ال رمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلٍ » محدث فقية أصولي » ولد ببغداد 
وارتحل مع أبيه إلى دمشق ونشأً ومات فيها له العديد من المصنفات منها: القواعدء وفتح الباري = 
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کتابه القواعد يدل على ذلك ؛ حيث یطلق لفظ القاعدة على بعض الضوابط » کقوله: 
" القاعدة الثانية : شعر ا حیوان في حکم النفصل عنه "۰ وهذا ضابط ولیس 
بقاعدة عند من یفرق بين الصطلحن . 

وبعضهم جعل معنی الضابط مطابقًا للقاعدة ء كالفيومي ر“ " حيث یقول : 
" والقاعدة في الاصطلاح بمعنی الضابط وهي الأمر الكلي النطبق على جميع 
جزئياته" ۰۳ وکذلك النابلسی ره( * حیث یقول في شر حه للفظ القاعدة : " هي في 
الاصطلاح بمعنی الضابط " ©. 

وما ذهب إليه أصحاب هذا العنی يعد مقبولا سابقا » وذلك باعتبار أن مفهوم 
الضابط لم يكن محددّا بشكل واضح ودقيق » وذلك بسبب عدم استقرار علم 


القواعد بصورة واضحة » فهو وان كانت قد اتضحت آسسه وملامحه فقد كان لا 
يزال في طور النضج بعد . 


=شرح صحيح البخاري لابن حجر » وجامع العلوم والحكم وغيرها ء توفي عام ۰۷۹۵ . انظر: 
الأعلام : ۳/ ۰۲۹۵ الدرر الكامنة : ۳/ ۰۱۰۹-۱۰۸ وشذرات الذهب :۸ / ۷۹ .٣۸۰-١‏ 

(۱) القواعد لابن رجب ٤:‏ . 

(۲) آبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثمٌ ا حموي » فقيه لغوي» نشاً بالفیوم » ورحل إلى حماة وتول 
ا خطابة فيها ء له مصنفات من آشهرها : الصباح المنير » توفي بعد ۷۷۰ ه . انظر : الدرر الکامنة : ۱/ 
۲ء والاعلام للزرکلی : ۱/ ۲٢٢‏ . 

(۳) الصباح المنير للفيومي : ۲/ ٩۱۰‏ . 

)٤(‏ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني ا حنفي الدمشقي. آستاذ الأساتذة » متصوف عالم بالدین 
والادب. ولد ونشاً في دمشق» وتوفي بها » له مصنفات کثبرة جدا منها : ذخائر ا مواریث في الدلالة على 
مواضع الا حادیث » وقلائد الرجان في عقائد آهل الایمان » وسرعة الانتباه لمسألة الاشتباه » توفي عام 
۳ مه . انظر : سلك الدرر: ۳/ ۳۰ - ۳۸ء والاعلام للزركلي : ۶/ ۳۲. 

(0) کشف الخطاير عن الأشباه والنظاثر : د/ ۱۰ » نقلا عن القواعد الفقهية للندوي: 1۷ . 
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ما اليوم فأرى أن التفريق بینھم مستقر لاسی| عند ا مھتمین بعلم القواعد ء ولذا 
ينبغي العمل به ء وتقريره فی أوساط أهل العلم » مع التأکید على آن نشره لا يزال 
تاج إلى المزيد من الوقت حتى يستقر عند جملة أهل العلم . 
* المعنى الاضاني لمصطلح الضابط العقدي : 
ما سبق اتضح لنا أن مصطلح الضابط يطلق على : القضية الكلية » المنطبقة على 
7 واحد . 
ومصطلح العقيدة یطلق على: الاقرارات القلبية الشرعية . 
فإذا جمع هذان الصطلحان في عبارة واحدة کان معناهما الاضاني هو : الاقرارات 
القلبية الشرعية الکلیة » المنطبقة على مسائل باب واحد . 
** التعریف اللقبي لصطلح الضابط العقدي : 
باتضاح حقيقة الضابط العقدي الاضافية لنا نستطیع أن نصل إلى التعریف اللّقبي 
الذي خص هذا الصطلح ؛ فنقول : 
الضابط العقدي : قضية عقدية كلّية منطبقة على مسائل باب واحد . 
وبالنظر إلى هذا التعریف للضابط العقدي نستطیع أن نقول : إن الفارق بین القاعدة 
العقدية والضابط العقدي ینحصر في جانب الشمول من القضية الكلية » وتنوع ما 
یدخل تحت مدی هذا الشمول من السائل ؛ فان كانت السائل الشمولة بالقضية الكلية 
يجمعها باب واحد أو موضوع واحد تکون ضابطا » وان كانت السائل الشمولة بالقضية 


الكلية تدخل تحت آکثر من باب أو تحت عدد من الوضوعات تکون قاعدةٌ . 
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* تنبيه : 
إن جل من كتب في العقيدة على نهج علم القواعد » لم يراع هذا التفريق بین القاعدة 
العقدية والضابط العقدي ؛ فتراهم يتساهلون في اطلاق لفظ القاعدة على الضوابط "2 
ومن أبرزهم الشيخ ابن عثيمين ره ال » وذلك في كتابه ( القواعد المثل في صفات الله 
وأسمائه الحسنى ) » فأكثر ما ذكره في الكتاب من قواعد لا يتعدى شموها بابّا واحدًا في 
العقائد ء كالقاعدة الأولى التي ذكرها في آسماء الله كك وهي : " أساء الله كلها حسنى " 
۳ ۰ فشمول هذه القضية الكلّية لا خرج عن باب واحد وهو: أسماء الله كك » وعليه فهي 
أحق بمصطلح الضابط منها بمصطلح القاعدة » ولكثنا نعذر هؤلاء لثلاثة أمور : 
.١‏ إن هذا اصطلاح ء ولا مشاحة في الاصطلاح . 
۲. إن ما فعلوه قد سبقهم إليه جملة من أهل العلم كا تقدم بيانه . 
*. إن الاعتبار الذي عذرنا به من سبقهم من العلماء في عدم التفريق بين القاعدة 
والضابط " ینطبق عليهم ؛ فالتفريق والتمييز بين المصطلحين مع كونه مستقرًا 
عند علماء القواعد المعاصرين إلا آنه لا يزال يحتاج إلى وقت حتى ينتشر عند بقية 
أهل العلم . 
ولكن ينبغي الحرص على العمل بهذا التفريق » وتقريره ونشره في أوساط آهل 
العلم» حتى تأخذ العقيدة حظّها من علم القواعد كبقية العلوم الشرعية التي استفادت 
من علم القواعد وبدأ هذا التفريق يستقر في قضاياها الكلية . 


(۱) انظر : قواعد الأساء والأحكام عند شيخ الاسلام ابن تيمية » والقواعد النافعة في التميز بين البدع 
الواقعة » وقواعد معرفة البدع . 

(۲) القواعد الثل في صفات الله وأسمائه الحسنى : ۲۱ . 

(۳) انظر : ص ۸۱ . 
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الم ق بن الماعدة العمدهة وال صل العقدی 
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البحث الثاني : الفرق بين القاعدة العقدية والأصل العقدي 


مصطلح الاصل العقدي أو أصول العقيدة أو أصول الاعتقاد مع كثرة استعیاها بين 
أهل السنة والجماعة إلا أنه - وللأسف- کمصطلح القاعدة العقدية لم يحض بعناية أهل 
العلم في صياغة تعريف دقيق له يخصه كمصطلح علمي. ولإدراك الفرق بین القاعدة 
العقدية والأصل العقدي لابد لنا من الوقوف على تعريف للأصل العقدي لیتسنی لنا 
التفريق بينه وبين القاعدة العقدية بصورة دقيقة» ولذا سأجتهد في صياغة تعريف 
للمصطلح يمكن على إثره التفريق بينه وبين بقية الصطلحات . 
٠‏ تعريف الأصل العقدي : 
هذا المصطلح كغيره من المصطلحات المركبة التي سبق الكلام عنها ؛ فلابدٌ من 
تفكيكه » وتوضيح معنى كل كلمة على حدة ‏ ثم تركيب الكلمتين ما وبيان معناهما 
الإضافي ؛ وصولا منه إلى التعريف اللقبي للمصطلح . 
وبما أن مصطلح العقيدة قد سبق التعریف به » لم يبق لنا في هذا المصطلح الا بيان 
معنى الأصل. 
٠‏ الأصل في اللّغة : 
لكلمة الأصل في اللّغة ثلاثة جوانب متباعدة الأطراف هي : أساس الشيء › 
والحية» وما كان من النهار بعد العشي ". 
وا جانب الأول هو أشهرها » وهو أكثر ما تقصد به الكلمة إذا ذكرت » وقد 


دارت الكلمة من هذا الجانب في اللّغة على ثلاثة معاني : 


(۲) معجم مقاييس اللغة : ۱/ ۹ء وتاج العروس : ۲۷/ ۷ - Oo‏ 
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» آسفل الشیء الذي يثبت عليه : فاصل ال حائط آساسه » وأصل ال جبل آسفله‎ .١ 
." ویقال : استأصلت الشجرة أي : ثبت آصلها‎ 
آساس الشيء الذي يُبنى عليه غیرہ : فیقال : اصلته أي : جعلت له صلا ثابتا‎ ۲ 
منشأ وجود الشيء وما ینسب إليه : فالنهر أصل ا جدول > والأب أصل الولد‎ ۳ 
۰ ول أضيل أي دوت‎ 
وبوجه عام فان معنی الكلمة من جانبها الأشهر يدور على : آساس الشيء الذي‎ 
. یستند إليه في وجوده "۰ أو قاعدة الشيء التي ارتکاز علیها في بنائه‎ 
وهذا الاستناد والارتکاز الوجود في كلمة(الأصل )له مفهومان ككلمة القاعدة:‎ 
مفهوم حسي : کاستناد أعلى الجبل على آسفله » وارتکاز أعلى الحائط على آسفله.‎ 
مفهوم معنوي : کاستناد العقائد على الادلة الشرعية » وارتکاز الفقه على‎ 


آصوله". 


(۱) انظر : الصباح المنير : ۱/ ٠١‏ » لسان العرب : ۱۱/ ١١‏ ۰ وتاج العروس : ۲۷/ 48۷ » وترتیب 
القاموس المحيط : ۱/ ۱۵۵-۱۵6 . 

(۲) انظر : تاج العروس : ۲۷/ ٤٤۷‏ 

(۳) انظر : الصباح الثیر : ۱/ ٠١‏ . 

)٤(‏ انظر : معجم مقاییس اللغة : ۱/ ۱۰۹ ۰ والصباح المنير : ۱/ 15 » ومختار الصحاح : ۱۸ ۰ وتاج 
العروس : ۲۷/ ۰45٩‏ 

۰۲۹ : انظر : مفهوم خلاف الأصل‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : الأصول التي بنی علیها البتدعة مذهبهم في الصفات : ۱ / ۳۸ ء والقواعد الأصولية 
رخ 


(۷) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۱/ ۲۱۳ ۰ ومفهوم خلاف الأصل :۲۹. 
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وهذا العنی اللغوي لکلمة ( الأصل) مقارب جدا لعنی كلمة ( القاعدة ) ”2 
بل قد پرادفها في مواضع كثيرة » ولذا نجد بعض آهل العلم يعبّر عن الاصل 
بالقاعدة ۰7 وبعضهم يعبر بالعكس ” . 

: الأصل نی الاصطلاح‎ ٠ 

مصطلح الاصل کمصطلح الضابط بختلف معناه بتعدد الواطن التي یستعمل 
فیها » فقد یطلق في موطن ویراد به : الدلیل » وقد يطلق في موطن آخر ویراد به : 
الراجح » وقد یطلق في موطن ثالث ويراد به : الغالب في الشرع » بل قد یطلق على 
القاعدة © کفعل القرانی رد ۰0 وغبر ذلك ". 

ولکن کل هذه العاني للمصطلح بعيدة التعلق بعلم القواعد » بخلاف العنی 
الثعیر منها ء وانذي اى معناه معنی القاعدة » ولو عون عم الفرق ن 


القاعدة العقدية والأصل العقدي ؛ حيث یکونان بمعنی واحد. 


(۱) انظر : ص ۰۳۰ 

(۲) انظر : رسائل في العقيدة للحمد : ۷/ ۱۲ . 

(۳) انظر : إرشاد الفحول : ۱/ ۱۷ء والقواعد والضوابط الفقهية القرافية : ۱/ ۲۱-۲۱۳ . 

۰۲۱ /۳ : انظر : الفروق للقرانی‎ )٤( 

)٥(‏ آبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي ء الامام العلامة الفقیه, 
الأصولي » المفسرء انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رد( ء ولد بمصر ونشأ وتوفی مها ء له 
مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها : آنوار البروق فی آنواء الفروق ء والذخيرة » وشرح تنقیح 
الفصول ‏ توفي عام 1۸6 ه .انظر : الدیباج الذهب: ۱/ ۲۳۲ -۲۳۹ , والاعلام للزرکلي : ۱/ 
-٤‏ ۹۵ ۰ ومعجم المؤلفين : ۱/ ۰۱۵۸ 

: انظر : الکلیات لأبى البقاء الكفوي :۱۲۲ - ۱۲۹ ۰ وموسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )٦( 
۰۱5-۱6 : وارشاد الفحول : ۱/ ۱۷ ۰ وآصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله‎ ۰۲۱۳ ۱ : 


والقواعد الفقهية للباحسين : ۷۲ -٦۷ء‏ ومفهوم خلاف الأصل:۳۰- ۳۰. 
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ولکن بعض المعاصرين ا مھتمین بعلم القواعد اجتهد في صياغة تعریف للاصل 
بقوله : " الآمر الستقر الذي ينبني عليه غيره " ". 
وهذا التعريف فی نظري يناسب علم القواعد ؛ ولكن يُشكل عليه التعبير بلفظ 
(الأمر) ء لأن هذا الفظ غير دقيق في معناها » ولو استبدله بلفظ ( القضية ) لكان 
آجود كا سبق تقريره "۰ حيث تصبح صيغة التعريف على النحو التالي : القضية 
المستقرة التي ينبني عليها غيرها. 
*** المعنى الاضافي لصطلح الأصل العقدي : 
بعد بيان معنى مصطلح الأصل ومصطلح العقيدة " يمكن جمعھ| في عبارة واحدة 
لیکون معناهما الإضانی هو : إقرار القلب الشرعي الذي ينبني عليه غيره . 
ولكن بهذا العنی لم تتضح صورة الأصل العقدي لنا بشكل دقيق ؛ حيث يبقى إجمال 
في المعنى من ناحية ما يبنى على هذا الإقرار . 
ولرفع هذا الإجمال نظرت في استخدام أهل العلم لعبارة (أصول الاعتقاد) أو 
(أصول العقيدة ) » وذلك في جملة من كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة فوجدتہم 
يقصدون ہا معنيين : 


.* مصادر العقيدة الإسلامية وهي : الكتاب والسنة والإجماع‎ .١ 


. 57 : الأصل والظاهر في القواعد الفقهية‎ )١( 
. 4 سبق مناقشة ذلك في تعريف القاعدة . انظر : ص5‎ )۲( 


۳( انظر : ص ٤۸‏ . 
(4) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ وأصل الاعتقاد» ومدخل لدراسة العقيدة لضميرية: ۱۷. 
۷۔ 
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واستخدام اللفظ على هذا المعنى من بعض آهل العلم هو في نظري 
استخدام لغوي بحت » كما ورد قبل قلیل بیانه عند الکلام عن الفهوم العنوي 
للكلمة ؛ ولذا لن نتطرق إليه هنا. 

۲ القضايا الجليلة الظاهرة " المتفق علیها بین أهل السنّة " ؛ والتي لا تحتمل 
ال خلاف ”» بل الخالفة فیها قد تحرج من الاسلام “ أو قد تخرج من الاسم 
العام الق لأهل السنّة وا مماعة ©. 
وهذا الاستخدام أقرب إلى مقصودنا في البحث ‏ والمتأمل فيه يجد أن أهل السنة 

يركزون عند ذكرهما هذين التعبيرين على جانبين : 

أ- القضایا الرئيسة في العقيدة » والتي تنبني عليها صحة المعتقد عند المسلمين 
عمومًا » والتي من خالف فيها كفر وخرج من الملة » كالإيمان بأركان 


الایمان الستة " . 


: انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام :5 / 55 ء والموافقات : ۱/ ۰۳۳۸ وشرح الطحاوية للعقل‎ )١( 
NOE 

(۲) انظر : مدخل لدراسة العقيدة : .٠١١‏ 

(۳) انظر : محمل أصول آهل السنة للعقل : ۱/ ٢۲ء‏ ورسائل ا حمد في العقيدة : ۷/ ۱۲ء وشرح صحیح 
مسلم لأبي الأشبال : /۲٢‏ ۳۱. 

)٤(‏ جعل الذهبي ‏ الایمان بأسماء الله وصفاته من أصول الایمان ء وأورد أثرا عن الشافعي یکفر به من 
أنكر هذا الأصل انظر : العرش للذهبي : ۱/ ۲۹۳ ۲۹٤-‏ »ء وانظر : بغية الرتاد : ۳۳٣‏ وشرح 
الطحاویة للراجحي : ۲۱۲ وع ۵ ۰۲ ومشروعيّة الاجتهاد في فروع الاعتقاد : .٦‏ 

)٥(‏ انظر : إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل: ٩۱‏ ۰ والألفاظ والصطلحات التعلقة بتوحید 


الربوبیة : ۸۲ ۰ سلسلة الایان والکفر : ۸۶ ۲ . 
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ب- القضايا الظاهرة التي تنبني علیها سلامة العتقد من البدع عند أهل السنة 
والجماعة خصوصًا ؛ فلا يخرج من خالف فيها عن الملة ؛ بل يبقى مسلا 
ولكنه على بدعة » وذلك كالإيان برؤية الله كك في الآخرة» ودخول العمل 
في مسمى الایمان ء وطاعة ولي الأمر وغیرها" . 

فإذا أضفنا هذين الجانبين إلى المعنى السابق للأصل العقدي يكون 
المعنى هو : الإقرار القلبي الشرعي الذي ينبني عليها المعتقد الصحيح 
للمسلم » ويسلم به من البدعة . 
* التعريف اللقبي لمصطلح الأصل العقدي : 
بعد أن اتضحت لنا الصورة الجليّة هذا المصطلح نستطيع أن نصوغ تعریغًا 
اصطلاحيًا له فنقول : 
الأصل العقدي هو : القضية العقدية التي لا يصح العتقد ویسلم لا بها . 
وبالنظر إلى هذا التعريف نستطيع أن نقول : إن الفارق بین القاعدة العقدية والأصل 
العقدي یکمن في جانب الكلية . 
فشرط الكلية ( الشمول ) اللازم في القاعدة العقدیة" لا يلزم وجوده في الأصل 
العقدي ؛ فالأصول العقدية : قد تكون كلية » وقد تكون جزئية . 


(۱) انظر : رسالة في أسس العقيدة الإسلامية : ۵ » العقيدة الصحيحة وما يضادها : 5» ورکائز الایمان : ١۷‏ 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد :۵ ۰۲ والابطال لنظرية الخلط بین دين الاسلام وغيره من الأديان : .٤١‏ 

(۲) انظر : موسوعة مواقف السلف في العقيدة : ۱۰ / 508 ء والوجيز في عقيدة السلف : 2١١١‏ وشرح 
التدمرية للعقل : ۲۹ / ۰ء وشرح الطحاوية للعقل : ۷۱ 

(۳) سيأتي الکلام عليه في شروط القاعدة العقدية انظر : ص ۱۱۷ . 


00 


القواءت العقدیة عند امل السبّة والمماعة 


أصل عقدي » ولكنّه يمثل قضية جزئیةً ؛ فلا تکون قاعدةً عقدیۃً . 
أمّا قولنا : [ما ورد في القرآن حق] . 
فهو أيضًا أصل عقدي ء ولکنه یمثل قضية كليةء وهذه القضية الكلية تدخل على 
آکثر من باب في العقيدة ؛ فتکون بذلك قاعدةً عقدية . 
وعلى هذا فالأصل العقدي أعمٌ من القاعدة العقدیة من ناحیة اشتماله على القضايا 
العقدية الكلية والحزئية » والقاعدة العقدیة أخصٌّ منه بدخوها على القضايا الكلية دون 


ا لجزئية ” ؛ فكل قاعدة عقدية تعد أصلا عقدیّا ولا عکس . 


(۱) انظر : علم القواعد الشرعية : ۳۳۲ - ۰۳۳ والفصل في القواعد الفقهية : ٩۲‏ -50. 
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المبحث الثالث 
معام نة ند" القواعد الععدبةو شبة الم اعد الم عة 
رده یں وي 
وفیه تمهید وثلاثة مطالب : 
اللمھید : خصائص المواعد العقدية . 


المطلب الأول : المقارنة بين القواعد العقدىة والقواعد الهیة . 


الطلب الثانى : الما رنة ين القواعد العقد ی والقواعد الأصولية . 


ا مطلب الثالث : الما رنة بين القواعد العمّدبة والقواعد المفاصد 3ة . 


1 ا 1 ۱ ۲ 


خصائص الفواعد العقدية 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


التمھید : خصائص القواعد العقدیة 


تضفي القارنة بین المصطلحات ذات الصلة نوعا من ا لخصوصیة والتمييز عليها ؛ ما 
یساعد على وضوح معنى الصطلح ‏ وتأصیله بشکل صحيح » فيزيد من الفهم والتصور 
للمصطلح بوجه دقیق ‏ ولذا آحببت أن آعقد مقارنة بين القاعدة العقدية وغيرها من 
القواعد الشرعية ؛ لیحصل للقواعد العقدية هذا القصود . 

ولکنْ قبل الشروع في هذه القارنة يحسن بنا أن نقف على بعض خصائص القواعد 
العقدية والتي ستساعدنا في إدراك جوانب هذه القارنة. 


وبا أنه تقرر في الفصل السابق أن القواعد العقدية عبارة عن قضایا عقدية كلية › 
فكل خاصية ذکرها أهل العلم لقضایا العقيدة فهي تشملها " ۰ ولکنْ هناك بعض 
الخصائص التي تکون بارزة بشکل آوضح في القواعد العقدية » وخصائص آخری لم 
آجد من تطرق إليها ء ولذا سأحاول في هذا التمهید ا حدیث عنها بشکل ختصر . 
آولا : القواعد العقدية شرف القواعد : 

هي آشرف القواعد على الاطلاق ؛ وذلك لشرف موضوعها ء فالعقائد آشرف 
العلوم كا قال شارح الطحاوية بك الك : " علم آصول الدین آشرف العلوم » إذ شرف 
العلم بشرف العلوم » وهو الفقه الاکبر بالنسبة إلى فقه الفروع ۰ وحاجة العباد الیه 


فوق کل حاجة » وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة " ". 


(۱) انظر : مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية لضميرية :۰۳۹-۳۸۱ وعلم العقيدة عند أهل الستة 
وا ماعة : ۳۲۵-۲۳۹ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية : ۱/ ٦-٥‏ ء وانظر : قواعد الاحکام في مصالح الانام : ۱/ ۰۱۳۹ 
ومصطلحات في کتب العقائد : ۳ ۰ ونظرية التقعید الأصولي : ۱۰۰و ۱۱۷ . 
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ثانيًا : القواعد العقدية توقيفية الصدر : 

وذلك لأن المادة التي تستقى منها هذه القواعد هي العقائد ء ومادة العقائد الأخبار 
الشرعية ء وهذه الأخبار لا جال فيها للزيادة » أو النتقص ٠‏ أو التعديل » أو التبديل” ؛ 
فمصادر القواعد العقدیة ستنحصر بناءً على ما سبق في الادلة الشرعية » ولا يكون 
للعقل والاجتهاد مجال في مصادرها. 

وإن کان من دور للعقل والاجتهاد في القواعد العقدية فهو دور انوي غير تأصيلٍ ‏ 
فهو يشمل الاستنباط » والصياغة » وحصر الجزئيات » والبحث عن مواطن التطبيق . 

وأمّا ما جاء من قضايا كلّية مصدرها العقل » وأطلق عليها بعضهم قواعد عقدية 
ضمن بعض كتب العقائد كقولهم : "القول في بعض الصفات كالقول في بعض " ” ؛ 
فهي في الحقيقة قواعد عقلية ” اُستند عليها في إبطال عقائد المخالفين » وليست في 
الأصل من القواعد العقدية . 

وهذه الخاصية للقواعد العقدية تميزها عن القواعد الفلسفية أو الكلامية المبنية على 
الأسس العقلية الحضة * ۰ أو المبنية على الأوهام » وا خیالات البشرية » فالقواعد 
العقدية مصادرها الآدلة الشرعية »والقواعد الفلسفية والكلامية مصادرها عقول بشرية. 
ثالثًا : القواعد العقدية اتفاقية : 


فالقواعد العقدية لا يدخلها الخلاف» وهذه الخاصية أتتها من جانبين : 


(١)انظر:‏ القواعد الفقهية الكبرى للسدلان:۱۸-۱۷ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لضميرية: ۳۸۳. 
(۲) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة : /١‏ 785 » وصفات الله ك الواردة في الكتاب والسنة : ۲۸ . 
(۳) هذه القاعدة تعتمد على القاعدة العقلية التي نع التفريق بين التاثلات . 

. انظر : القواعد الفلسفية العامة ء والقانون في عقائد الفرق الإسلامية‎ )٤( 


(۵) انظر : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لضميرية : ۳۸۳- ۳۸۵. 
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ع 


ا- من جانب توقيف المصدر . فالقضايا التوقيفية لا جال للاجتهاد فيها کا 
سبق بيانه ؛ وإذا كانت كذلك فمن أين يدخلها الخلاف ؟. 
ب- من جانب الكلية » فقد سبق التقرير بأنْ القاعدة العقدية قضية كلية © › 
1508 کپئئ 9 8 ۰۰" 
الخلاف فیها عند أهل السنة والجماعة . 
رابعا : القواعد العقدية حجة في الاستدلال : 
وقع الخلاف في حجية القواعد الشرعية بين آهل العلم » ولكنّ هذا ال خلاف لا ينبغي 
أن یسحب إلى القواعد العقدية » وذلك لخصوصية هذه القواعد من حيث استنادها على 
الادلة الشرعية » وکونہا متفق عليها بین أهل العلم » وقلة الخلاف في جزئیاتہا الستقراة 
منهاء على ما سيأتي الکلام عليه لاحقّا ۳. 
خامسًا : القواعد العقدیة موافقة للعقل والفطرة: 
مع کون العقل والفطرة لا یدخلان في مصادر القواعد العقدية ؛ الا أن القواعد 
العقدية توافق العقل والفطرة ولا تخالفهما ؛ لأنْ مصدر القواعد العقدية الأدلة الشرعية » 
التي تستند في وجودها على الوحي الإلهي ء والعقل والفطرة خلق الله كك ؛ فلا يمكن أن 


جیب موہ جح ٠‏ کا قال تعالى: الال 


رتاو نهر نمی 
)١(‏ انظر : ص ۵. 

(۲) انظر : ص ٩۰‏ 

EAD 

. ۵4 الأعراف:‎ )٤( 


القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المطلب الاو ل 


معارنة بین المواعد العفدىة والمواعد الممهية 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الطلب الأول: مقارنة بین القواعد العقدیة والقواعد الفقهية 


+ تعريف القواعد الفقهية : 
تدور التعریفات التي یذکرها آهل العلم للقاعدة الفقهية على کونہا : قضية شرعية 
عملية كلية تنطبق على مسائل أكثر من باب " . 
وبالتأمل في تعریف القاعدة الفقهية و خصائصها ‏ ومقارنته بتعریف القاعدة العقدية 
وخصائصها نجد مواطن شبه ومواطن اختلاف بين القاعدتین من عدة جهات » من 
آبرزها ما يلي : 
٠‏ من جهة الاستمداد : 
تتفق القواعد العقدية والقواعد الفقهية فی جهة الاستمداد من الادلة الشرعیق 
وإن كانت القواعد العقدية تتحصر محالات استمدادها بهذا الصدر » بینا القواعد 
الفقهية قد تستمد من مصادر آخری ‏ کالعقل مثلاء ومن آمثلة ذلك قوهم : "التابع 
تابع "٥ء‏ فهي مستندة في وجودها على العقل ۳ . 
٠‏ من جهة الوضوع : 
القواعد العقدية تفضل على القواعد الفقهية من حيث موضوعها ؛ فالقواعد 
العقدية تدور حول معرفة الله كك وما يجب له سبحانه من الأساء والصفات ‏ وما 


(۱) انظر : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : ۱/ ۲۳۲ والقواعد الفقهية لعبد العزیز عزام : ۰۱۲ 
والوجیز في ٍیضاح قواعد الفقه: ۱۲ ۰ وقواعد الفقه الاسلامي من خلال کتاب الاشراف : 2٠١9‏ 
والقواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الأييان والنذور : ۱/ ۰۱۷۲ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي : ۱۱۷ . 

(۳) انظر: القواعد الفقهية وتطبیقاتها في الذاهب الأربعة : ۰۳۱/۱ ونظرية التقعید الفقهي : 16 ء ونظرية 
التقعید الأصولي : ۱5۷ و۰۱14 


۱ «۳ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


يتبع ذلك من بقیة آرکان الایمان » بینم القواعد الفقهية موضوعها معرفة حکم الله 
كلك نی أحوال العباد ؛ لا شك أن ما يتعلق بالله بك آفضل مما یتعلق بالخلوقین . 
كا أن القواعد العقدية تتعلق بالاقرارات القلبية للمکلف ‏ في حين تتعلق 
القواعد الفقهية بأفعال اللکلفین الظاهرة " . 
۰ من جهة الغاية : 
تتفق القواعد العقدية مع القواعد الفقهية في الغاية من استخراجها ؛ فهما تهدفان 
لربط القضایا التناثرة في آبواب شتی بعلة واحدة ؛ لتتفق فی حکم واحد ؛ فیسهل 
تذکرها والرجوع إليها للعلیاء ؛ فیستغنون بها عن حفظ ا جزئیات الكثيرة » وكذلك 
یتیسر حفظها للطلاب ؛ فتکون آهون علیهم من حفظ التون الطویلة " . 
٠‏ من جهة الامتثال لقتضاها: 
القواعد العقدية والقواعد الفقهية تتفقان في لزوم الامتثال لمقتضاهما من 
المكلّف. ولكن هذا الامتثال في حق الکلف يكون في القواعد العقدية مقترنًا بالعلم؛ 
فبمجرد العلم بالقاعدة العقدية يجب على الکلف مباشرة الإقرار مها وبمقتضاها ؛ 
فيشمل الامتثال حينئذ عموم المكلفين» بين| الامتثال في القواعد الفقهية يكون مقترنًا 
بالعمل وليس العلم ؛ فإذا علم المكلّف بالقاعدة الفقهية لم يلزمه الامتثال للها حتى 
يوافِقٌ عملا تنطبق عليه القاعدة فيمتثل مقتضاها حينئذ » ويعمل به ء ولذا فالقواعد 
الفقهية لا تلزم عموم ا لکلفین . 
آضف إلى ذلك أن الامتغال للقاعدة العقدية لا يفك منه امكف بحال من 


الأحوال ؛ لن الامتثال في القواعد العقدية یکون بالاقرار » والاقرار لا ينفك منه 


(۱) انظر : القواعد الأصولية للشوابكة : 6۰. 
(۲) انظر : القواعد الفقهية للندوي : ۷۰ . 


۱ ۹ 3٦ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


الکلف بعد العلم به إلا بالانکار » والانکار بعد الإقرار في العقائد بدعة أو کفر 
بين الامتثال للقواعد الفقهية یکون بالعمل » والکلف لا یثبت على عمل واحد 
طوال حیاته ‏ بل ینتقل من عمل لأخر ؛ فلا یلزمه العمل بمقتضی القاعدة الا في 
العمل الوافق للقاعدة في العلة . 
۰ من جهة الاتفاق والاختلاف علیها : 

القواعد العقدية متفق علیها لآنها مادتها الستخرجة منها هي الأخبار الشرعیة 
وهي في عمومها واضحة بينة لأهل العلم لا حتمل التأويلء بینما القواعد الفقهية 
یستنبطها الفقهاء من النصوص التي تحتمل التأويل » وقد يحدث فیها تعارض عند 
بعض الفقهاء في بعض الأحيان ء ولذا يحصل الخلاف في بعضها ۷ . 

أضف إلى ذلك أن جل المسائل العقدية الحزئية متفق عليها بين أهل الستة 
والجاعة » والخلاف بينهم فيها على مسائل قليلة لا تؤثر على استخلاص القواعد 
العقدية ء ولكنّ الاختلاف في الفروع الفقهية كبير بین الفقهاء ؛ وهذا يؤثر ولا شك 
على القواعد الفقهية المستخلصة أصلاً من استقراء هذه الفروع ” » ولذا نص علماء 
القواعد على وجود الاختلاف في القواعد الفقهية ۳ . 


(۱) وذلك كاختلاف الفقهاء في قاعدة الأصل في العقود » فمنهم من قال: إن الأصل في العقود ا حلء 
ومنهم من قال : إن الأصل في العقود ا حظر .انظر : القواعد الفقهية الکبری للسدلان : ۱۸. 

(۲) انظر : نظرية التقعيد الأصولي : ۱۲۰ . 

(۳) انظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي : ۱٦١‏ ۰ والقواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية 
من جموع فتاوی شيخ الإسلام : 2-۱ 1۳. 


۱ م ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


٠‏ من جهة الاحتجاج 
القواعد العقدية حجة في الاستدلال مطلقا " ء بخلاف القواعد الفقهية التي 
تتفق في الحجية معها في القواعد التي مصدرها الآدلة الشرعية ء أمّا القواعد التي 
مصدرها غير ذلك فقد وقع الخلاف في حجيتها بین أهل العلم » فمنهم من يعتد بها 

في الاستدلال » ومنهم من لا يعتد مها ويذكرها للاستئناس فقط ” . 


(۱) انظر : ص 6 
(۲) انظر : القواعد الفقهية للندوي : ۳۲۹ - ۰۳۳۲ ومقدمة تحقیق قواعد القري للدکتور أحمد بن حميد : 


۱ - ۱۱۸ ۰ والقواعد الفقهية للباحسین : ۲۷۳ - ۲۹۰ . 
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المطلب الثاني 


معارنة بين المواعد العقدىة والمواعد الاصولیة 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الطلب الثاني : مقارنة بین القواعد العقدیة والقواعد الأصولية 


٭ تعريف القواعد الأصولية : 
تکاد تجتمع العاني في تعريف القواعد الأصولية على کونہا : حكم كلي يتوسل به 
إلى استنباط الفقه من الأدلة وكيفية الاستدلال ها" . 
وهذا التعريف إذا تأملنا فيه مع خصائص القواعد الأصولية » وقارناه بتعريف 
وخصائص القاعدة العقدية نجد أن القواعد الأصولية أكثر بعدًا من القواعد الفقهية 
عن القواعد العقدية » وإن كانت بعض القواعد الاصولية تتداخل مع القواعد 
العقدية ء لاسي في يتعلق بقواعد الادلة الشرعية ٠”‏ ولكنٌّ مواطن الافتراق بينها 
أكثر من مواطن الاتفاق ء وذلك من عدة جهات » أبرزها ما يلي : 
ه٠‏ من جهة الاستمداد وطريقته : 
ينحصر الاستمداد في القواعد العقدية على الأدلة الشرعية » وتتفق معها القواعد 
الأصولية في الاستمداد من هذه الجهة ء لا أنها لا تقتصر في استمدادها على الأدلة 
الشرعية فقط بل يدخل في استمدادها جوانب أخرى كاللّغة العربية ”. 
أضف إلى ذلك أن الاستقراء للقضايا العقدية أكثر الوسائل استخدامًا في 
استخلاص القواعد العقدية ؛ لآن القواعد العقدية صیغت الا للدلالة عل أكن 
عدد ممکن من القضایا العقدية بلفظ موجز من خلال معنی جامع يربطها ء بینا تمثل 
(۱) بتصرف يسير من : نظرية التقعید الأصولي : ٦٦ء‏ وانظر : علم القواعد الشرعية : ۲۷۷ ء والقواعد 
الأصولية للشوابكة : ۰۳۰ وقواعد آصول الفقه وتطبیقاتها : ۲۱/۱ . 
(۲) انظر مثلا القواعد التعلقة بالقرآن في کتاب قواعد آصول الفقه وتطبیقاتها : ۱/ ۰۱۹-۱۶۳ 


(۳) انظر : الفروق للقراني : ۱/ 1۲ ۰ والقواعد الأصولية للشوابكة : 4۲- ۵٩۱‏ ء وقواعد آصول الفقه 
وتطبيقاتها : ۲۹. 


۳0 
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" آدوات التحليل اللغوي أنجع الوسائل في بناء القواعد الأصولية من خلال توسطها 
في استنباط آدوات وضوابط اجتهادية من نصوص الکتاب والستَة ؛ فاللغة هي الدلیل 
الأو الشکل للقواعد الاصولية الستنبطة من الل وآکثر الادلة شیوعّا :ى 
استنباطها مقابلا للاستقراء الذي یشکل أقل آدوات استنباط القواعد الأصولية" ©. 
٭ من جهة الوضوع : 
موضوع القواعد العقدية الاقرارات القلبية للمکلف ۰ في حين أن موضوع 
القواعد الأصولية النظر في دلالات آلفاظ الادلة الشرعية ". 
آضف إلى ذلك أن النظر في القاعدة العقدية یتعلق با جانب العنوي ء فالنظر في 
القواعد العقدية یکون في تحقق معنی العلة في فرع القاعدة » بینما يتعلق النظر في 
القواعد الأصولية بالجانب اللفظي » فالنظر في القواعد الأصولية یکون في الالفاظ 
الشرعية ومدی تحقق علة القاعدة فیها ۳ ؛ لآنها تهتم بدلالات الالفاظ ٩‏ . 
۰ من جهة الغاية : 
القواعد العقدية بالاضافة إلى ما ينبني عليها من السائل فهي مقصودة لذاتہا عل 
واعتقادّا *» ولیست کالقواعد الأصولية التي لا تکون مقصودة لذاتہاء وانا 


وضعت للتوصل بها إلى غيرها ۷ . 


(۱) نظرية التقعید الأصولی : ۰۱۹-۱۳ 

(۲) انظر : قواعد آصول الفقه وتطبیقاتہا : ۳۱ ء والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في 
العاملات:ع ۵ . 

(۳) انظر : قواعد أصول الفقه وتطبیقاتها :۳۲ 

۰۸ /۱ : انظر : القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجیه‎ )٤( 

.۲۵ : انظر : القواعد في توحید العبادة‎ )٥( 


. ۲۱ : انظر: الوجیز في ایضاح قواعد الفقه‎ )٦( 


۱ ء ۱۰ ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


وكذلك فالقواعد العقدیة وضعت لربط قضايا العقيدة المختلفة بعلة واحدة ؛ 
لتتفق في حکم واحد ؛ فیسهل بذلك حفظها وتذکرها وتقریبها للمكلف. بینا 
القواعد الأصولية وضعت لترسم للمجتهد مناهج البحث والنظر » وتضبط له 
طرق الاستدلال والاستنباط في تفسیر النصوص ۰ واستخراج الأحكام منها » 
وتعصمه من الخطأ في الاستنباط منها ". 

۰ من جهة الستفید : 

فالستفید من القواعد العقدية جملة أهل العلم وطلابه » أمّا القاعدة الأصولية 
فلا يستفيد منها في الغالب إلا العالم الجتهد الذي یستخدمها في استنباط الأحكام 
من النصوص الشرعية '". 

أضف إلى ذلك أن القواعد العقدیة يلزم الجميع العمل بمقتضاها على الدوام ؛ 
فلا تنفك عنهم بحال » بخلاف القواعد الأصولية فإتہا تلزم الجتهد عند الاستد لال 
واستنباط الأحكام فقط . 

: من جهة الاتفاق والاختلاف عليها‎ ٠ 

سبق تقرير الکلام عن الاتفاق على القواعد العقدیة ”» بینا القواعد الأصولية 

ليست كذلك ء فمنها قواعد متفق عليها ء ومنها قواعد أخرى تلف فيها " . 


)١(‏ انظر : نظرية التقعيد الفقهي : 14 ء وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها : ۰۳۳ والقواعد الأصولية 
للشوابكة 5١:‏ . 

(۲) انظر : قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها :۳۲ . 

(۳) انظر : ص ۹۵ . 

. ۳۱ : انظر : القواعد الأصولية للشوابكة‎ )٤( 


١ - ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


٠‏ من جهة الاحتجاج 
القواعد العقدية حجة في الاستدلال مطلقًا *ء ولكنٌ القواعد الأصولية ليست 
کلف لاپاغل سم 
.١‏ ما كانت متعلقة بحجية أصول التشريع من كتاب وسنة وإجماع وغيرها ء وكانت 
متفقا عليها ؛ فهى حجة نی الاستدلال بها . 
۲. وأما إِنَ كانت واسطة في فهم النصوص .ء وتوجيه المجتهد لعرفة الحكم الشرعي 
من النصوص ؛ فهى جرد وسائل وأدوات لا ترقى لأنْ تكون أدلّة مستقلة © . 
٭ من ناحية استنباط الأحكام : 
القواعد العقدية يمكن آخذ أحكام القضايا العقدية التعلقة بالکلف منها 
مباشرةً ء ولكن القواعد الأصولية لا يؤخذ منها الأحكام المتعلقة بالمكلّفين مباشرة ء 
بل لا بد من دليل تفصيلي تطبق عليه القاعدة ثم يؤخذ الحكم المتعلق بالمكلّف منه”. 
أضف إلى ذلك أن القواعد الأصولية قد تستخدم في تقرير بعض القواعد العقدية 
مثل قولنا : (الشرك محرم) . فهذه قاعدة عقدية » وهي مستخرجة من النصوص 
الشرعية باستخدام القاعدة الأصولية التي تقول: ( النهي يدل على التحريم ) ٩‏ . 
في حين أن القواعد العقدية لا تستخدم في استخراج القواعد الأصولية » وان 
كانت القواعد العقدية تعد من أصول القواعد الأصولية باعتبارها من أصول الدين 


الذي تنبعث منه الأعمال » وتتوجه بأحكامه . 


(1)سياق مزید بیان لذلك . انظر : ص ۲۲ . 
(۲) انظر : القواعد الأصولية للشوابكة : ۰۳۱-۲۹ ونظرية التقعید الأصولي : ۱۱۲ - ۱۱۳ . 
(۳) القواعد الأصولية للشوابكة : 6١-55‏ . 


۰۱۹۷ السودة في آصول الفقه:۰۸۱ والتحبیر شرح التحریر:۵/ ۷٢۲۲ء والقواعد الااصولية للشوابکة:‎ )٤( 
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القواغد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المطلب الثالث 


مما رنة بين القواعد العمدبة والمواعد المعاصددة 


۱ 92 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


الطلب الثالث: مقارنة بین القواعد العقدية والقواعد القاصدية 


: تعریف القواعد المقاصدية‎ +٣ 
» القواعد القاصدیة: " هي قضية كلية تعتر عن ارادة الشارع من تشريع الأحكام‎ 
. ۷۲ وتستفاد عن طریق الاستقراء للأحكام الشرعية‎ 
ولکن بالنظر إلى علم القاصد الشرعية وخصاتصه نجد أنه من آقرب العلوم‎ 
الشرعية إلى العقيدة » وذلك لأن القاصد الشرعية تعمل على استخللاص وبیان مقتضی‎ 
حكمة الله كك في التکالیف الشرعية » والکلام في ا حکمة وما یتعلق بها من قضایا‎ 
العقيدة الشهورة عند أهل السنة وال جاعة » ولكنّ هذا لا يمنع من وجود آوجه اختلاف‎ 
بين قواعد العلمین » لاسي لمن تأمل في قواعدهما وخصائصهما » سیخرج بعدد من أوجه‎ 
: الشبه والاختلاف بینها » ومن ذلك‎ 
: ٭ من جهة ا حقیقة‎ 
» الفارق بین القاعدة العقدية والقاعدة القاصدية من هذه الجهة فارق جوهري‎ 
لأنْ كلية القاعدة العقدية ليست كالكلية القاعدة القاصدية ؛ لأنْ القاعدة العقدية‎ 
عبارة عن : بيان لحكم شرعي كلي » تتفرع عنه كثير من الاحکام الجزئية التي یتحقق‎ 
. فیها مناط ذلك الكلي العام‎ 
أمّا القاعدة القاصدية » فهي ليست بيانًا حکم شرعي تتفرع عنه أحكام جزئية‎ 


في مسائل فرعية » وإِنَّا هي بیان للحكمة التي توخاها الشرع كك من أصل تشریع 


)١(‏ القواعد الكلية لحمد شبیر : ۳۱ ۰ وانظر : قواعد القاصد عند الامام الشاطبي : 90 ء وعلم القواعد 


الشرعية :۲۸1 
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القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


الحكم » وفرق بین ا حکم وا حکمة ۰۲ فإذا كانت القواعد العقدیة تعبيرًا عن 
الحكم الكلي فإن القواعد القاصدية تعبير عن ا حکمة والغاية " . 
٭ من جهة الاستمداد 
تستمد العقائد من جانب الاخبار في النصوص الشرعية ء ولکن القواعد 
القاصدية ينظر في استمدادها إلى جملة النصوص الشرعية » سواءً ما كان منها خيرًا 


آو انشا 


0 


۰ من جهة الوضوع 
سبق البیان بأن القواعد العقدية تخت بالاقرارات القلبية البنية على الأخبار 
الشرعية » آمّا القواعد القاصدية فهي تنظر في حکم الشريعة وغایاتها العامة 
لتستخلص منها مقاصد الشار ع من التشریع . 
٠‏ من جهة الغاية 
الغاية من صياغة القواعد العقدية ربط القضایا الجزئية برباط يجمعها للتسهیل 
والتیسیر على آهل العلم » ولكنٌ الغاية من القواعد القاصدية استخراج حکم 
ومقاصد التشریع لیراعیها الجتهد في استنباطاته » والفقیه في فتاواه ؛ فلا خرجا في 
الأحكام والفتاوی عن مراد الشرع » وبذلك تساهم القواعد القاصدية في تصحيح 
الفکر الاجتهادي لدی آهل العلم. 
٭ من جهة الستفید 
الستفید من القواعد العقدية عموم الکلفین بنسب متفاوتة » وآوجه تلفة ‏ 


بینما القواعد القاصدية لا یستفید منها الا الجتهد والفقیه الفتی » اللذان حرصان 


(۱) قواعد القاصد عند الامام الشاطبي : 1۸ . 
(۲) انظر : الصدر السایق . 


= 


القواءت العقدیة عند امل السبّة والمماعة 


على مراعاة غايات الشارع في أحكامهم ء ما بقية ا مكلفين فاستفادتہم منها قلیلة ان 
لم تكن معدومة. 
: من جهة الاحتجاج 

تتفق القواعد العقدية والمقاصدية من جهة اعتبارها أدله للأحكام ء فهي قد 
استقیت من استقراء أدلة شرعية فلها حكم هذه الأدلة "۰ بل يذهب الشاطبي ره للم 
إلى أبعد من هذا فيرى جواز الاستغناء هذه المعاني العامة عن النصوص الخاصة 
فيقول : " إذا تقررت عند المجتهد » ثم استقرى معنى عاما من أدلة خاصة ‏ واطرد 
له ذلك المعنى ؛ لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن "» بل 
يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار 
بقياس أو غيره ؛ إذ صار ما استقرئ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة ؛ 
فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه " ۳. 


(۱) انظر : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي : ۱۰۲ - ۱۲۲. 
(۲) تعن : أي تعرض له . 


(۳) الوافقات : 5 / 1۵ . 
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القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الفصل الثالث 


مقومات 
المواعد العمدية 


وفيه تمهيد ومبحثان : 
التمهيد : الاهسّمام بمقومات القواعد . 
البحث الأول قروا اع اة 


البحث الثاني : أركان القاعدة العقدية . 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


التمهيد : الاهتام بمقومات القواعد 


لم آجد - فيا وقفت عليه من الصادر - من تحدث عن مقومات القواعد من آهل 
العلم المتقدمين أو المتأخرين الهتمین بعلم القواعد ۰ أو دقق فی یتعلق بحقیقتها . 
أوفصّل في ذکر آرکان ماهية القواعد ء وشروط تحققها " إلا نادرًا » فجل اهتمامهم کان 
منصبا على جمع القواعد » والاستدلال ها ء وشرحھا ء وذکر فروعها وتطبیقاتها . 

وإن کانوا قد ناقشوا آحد شروط القواعد - وهو الشمول - تحت مسألة : هل حکم 


القاعدة كلي أو أغلبي؟. الا آتهم لم یناقشوا هذه المسألة باعتبارها شرط للقاعدة تتحقق 


بتحققه وتنعدم بعدمه ک| هو العهود عند ذکر شروط السائل . 

وبعضهم کان ینبه على بعض مقومات القواعد في ثنایا کلامه » ولکن دون تمیبز 
بينها ء أو تصنیف ھا " ؛لأمّها لم تكن تعنیهم بقدر آحکام القواعد وتطبيقاتها » وذلك 
کفعل الامام القرانی “ا في کتابه الفروق » فقد کان يشير إلى بعض هذه القومات » 
وذلك کقوله : " إلى غير ذلك من النصوص والاقيسة والناسبات التي اشتهر في الشرع 
اعتبارها وهي مشتملة على موجب الاعتبار » أمّا ما لا یشتمل على موجب الاعتبار فلا 
یمکن جعله قاعدة شرعية » بل ينبغي أن يضاف إليه من القيود الوجبة للمناسبة - كا 
تقدم - ما يوجب اشتاله على موجب الاعتبار ونقل النقوض عليه وتظهر مناسبته » آمّا 
عدم الناسبة وكثرة النقوض . فاعتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف العلوم من نمط 


الشريعة فتأمل ذلك " ” . 


(۱) انظر : القواعد الفقهية للباحسين : ١٠١١-٠٠١‏ . 
(۲) انظر : القواعد والضوابط الفقهية القرافیة : /١‏ ۱۹۵ - ۱۹۹ . 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


فالاھتمام بہذہ القومات ۰ وا حرص على صياغتها » وذكر تفاصيلها ظهر حدیثا ٠‏ 
وآبرز من اهتم بها الدكتور يعقوب الباحسین » الذي أصّل ها في کتبه ا متعلقة بالقواعد 
الفقهية ۰۳ وتکلم فيها عن ماهية القواعد ومقوماتہا » وفرق فيها بین ما يجب اعتباره 
رکتا في القاعدة ء وما يجب اعتباره شر طًا ها ء فی حین لم يميز غيره بينهم| ۳ . 

کیا عمد مال إلى تطبیق هذا التأصيل عند شر حه لعدد من القواعد في کتب مستقلة 
* فتراه يذكر آرکان القاعدة على حدة » ثم يردف ذلك بذكر شروطها ء وقد ساهم فعله 
هذا بآثر كبير في توضيح القواعد التي شرحها ء وتحدید مناط تطبيقاتها ء وتمییز مسائلها 
عن غيرها من المسائل التي يوهم ظاهرها دخوله تحت نطاق القاعدة . 

7 انمه المتحسق العناية بهذا الجانب في شرح القواعد عمومًا والعقدية 
منها خصوصًاء وذلك لدقة القضايا العقدیة ء وخطورة الخطأ فيها. 


)١(‏ انظر : التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد العاصر : ۷۳ء والقواعد الفقهية للباحسين : ١٦۱ء‏ ونظرية 
التقعيد الفقهي : 58 - ۷۷. 

(۲) القواعد الفقهية للباحسين : ۱٦١‏ - ۱۹۰ ء والمفصل في القواعد الفقهية : ۷۵ - 46. 

(۳)نظرية التقعيد الفقهي : 74 - ۷۷ء والقواعد والضوابط الفقهية القرافية : ۱/ ۱۹۹ . 

)٤(‏ انظر : قاعدة اليقين لا يزول بالشك دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية : 4٩‏ - 1۸ ء وقاعدة العادة حكمة 
دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية : ۵۷ - ۸۲ء وقاعدة المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية: 
۳۹-۲. 
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القواعت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المبحث الأول 


شرو طالقاعدةالعقدية 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الأول : شروط القاعدة العقدية 


القاعدة العقدية کغیرها من القواعد في شتی العلوم » لها شروط تتحقق بها » وتحد 
نطاقها ء وآرکان تقوم عليهاء ومعرفة هذه الشروط والارکان في كل قاعدة تعين على 
فهمها » ووضوح معناها ؛ وبالتالي تساعد في التطبیق الصحیح للقاعدة على مفرداتہاء 
وتحد ما يُظنّ آنه من مستثنياتها » وهو أصلًا غير داخل تحت نطاقها؛ لعدم انطباق شروط 


القاعدة عليه . 

وقبل الحديث عن شروط القاعدة » يجدر بنا التطرق إلى تعريف الشرط والرکن كل 
في موضع بحثه ؛ لأنْ بعض المهتمين بعلم القواعد قد خلطوا بین الشروط والأركان عند 
كلامهم عن مقومات القواعد » وم يفرقوا بينهما ء وجعلوها شيئًا واحدًا " ولا شك آن 
الرّكن يختلف عن الشرط؛ وأنْ الجمع بینھم في موضع واحد غير صحيح ”؛ فأحببت آن 
أتطرق إلى تعريف الشرط قبل الكلام على شروط القاعدة العقدية » وذلك لمزيد التفريق 
والایضاح. 

** تعریف الشرط : 
۰ الشرط لغة: 
الشرط عند أهل اللغة هو : العلامة » وجعه آشراط » فأشراط الساعة علاماتها 


(۱) نظرية التقعید الفقهي : ۱۸ - ۷۷ء والقواعد والضوابط الفقهية القرافية : ۱/ ۱۹۹ . 

(۲) انظر : الفصل في القواعد الفقهية : ۷۹ء والتقعید الفقهي وآثره في الاجتهاد العاصر : ۷۱. 

(۳) انظر : تہذیب اللغة : ۱۱/ ۲۱۱ - ۲۱۲ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ۰۱۱۳/۳ 
وغریب الحديث للخطابي : ۲/ ۲ء ومعجم مقاییس اللغة : ۳ / ۲۱۰. 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والمماعة 


٠‏ الشرط اصطلاحا: 
الشرط في اصطلاح آهل العلم هو :" ما یلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. لذاته » وکان خارجا عن الاهية ۷۲ . 
فالشرط وان کان یتوقف ثبوت ا حکم عليه ” ۰ الا أنه لا يدخل في ماهية 
الشروط کالرکن »بل هو خارج عن الماهية . 
* شروط القواعد العقدية : 
تنقسم الشروط التعلقة بالقواعد العقدية إلى قسمين : 
* القسم الأول : الشروط العامة . 
وهذه الشروط لا تستغني عنها قاعدة من القواعد العلمية بحال من الاحوال » فهي 
شروط عامة في كل القواعد » ومنها القواعد العقدية » وتتحصر في آربعة شروط ‏ ثلاثة 
منها شروط صحة » بمعنی : أن القاعدة لا تثبت لا بوجودها ء وتنتفي بانتفائها . 
ما الشرط الآخبر فهو شرط کال لا صحة » لأنه لا یتعلق بوجود القاعدة أو 
انتفاتها+ فغاية ما یقصد منه : تحسين صورة القاعدة » وجزالة آلفاظها » وسهولة حفظهاء 
وهو : إحكام الصياغة . 
٠‏ الشرط الأول : الشمول : 
الشمول إذا أطلق في اللّغة قصد به : دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جميع 
جوانبه » ومن ذلك قوضم: شملهم الآمرء إذا عمهم ؟. 


(۱) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : ۳۱٣‏ ء وانظر : التعريفات للجرجانی : ۱۲۵ الشرح 
الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول : .۲۸٢‏ 

(۲) التعريفات للجرجاني : ۱۲۵ . 

(۳) انظر : الصحاح : ۵/ ۱۷۳۸ء معجم مقاییس اللغة : ۲۱۵. 
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القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


والقصود به هنا آن يعمّ حكم القاعدة کل السائل العقدية التي ینطبق علیها 
معنی القاعدة دون استثناء ؛ بحیث تندرج هذه السائل العقدية في القاعدة بقوة هذا 
الحكم وسریانه علیها ‏ فلا تتخلف مسألة من الخضوع کم هذه القاعدة إذا وجد 
فيها العنی القتضي للحكم » لأنْ حقيقة التقعید لا تکتمل " الا إذا کان هذا 
الاستیعاب من القوة وشدة السریان بحيث تنتظم به فروع کثبرة ومسائل من آبواب 
شتی ۲" ۰وهذا هو معنی کون القاعدة قضية كلية كما سبق بیانه " . 

وهذا الشرط یمثل روح القاعدة وشرطها الاعظم » فمتی ما وجد هذا الشمول 
في عقيدة آهل السنة والجاعة فثمٌ قاعدة عقدية ۰۳ ولزید الایضاح نطبق هذا 
الشرط على الثال التالی :1 وعد اللہ لا ملف ] . 

فهذه القاعدة العقدية عند أهل الستة تقتضي أن كل وعد لله كك فهو حق #إدَّ 


مد أله حَقٌّ )4١ء‏ وعليه فلا يمكن أن يتخلّف عن التحقق بحال من الأحوال #وَعَدَ 


ومن تتبع نصوص الشرع يجد أنْ الحكم الكلي في هذه القاعدة ينطبق على عدد 
من المسائل العقيدة في أبواب شتى » ولا یتخلف حكمه عن أي منها مهما اختلفت 


مواضیعھاء وتنوعت مواطن ورودها. 


(۱) بتصرف يسير من نظرية التقعيد الفقهى : ۷۸ . 

(۲) انظر : ص 1۵ . 

(۳) انظر : قواعد الفقه الاسلامي من خلال کتاب الاشراف : ۰۱۱۳ 
)٤(‏ الأحقاف : ۱۷. 


.1 : الروم‎ )٥( 


۱ ۱۱۸ ۱ 


القواءت العقدیة عند امل السبّة والجماعة 


فمثلا من السائل العقدیة ا متعلقة بربوبية الله كك وصفاته والتي تنطبق علیها هذه 


القاعدة ”» قوله تعالی : ال ل غلبت الوم ) ف دق الا وَهُم بل بعد غلبهمر 


کے 


ابوت ا فی بضع سیک الام رمن فبَل وین بعد سے مید يم يفن امو © 
خی الکن من باه وف لمر میم ا رکد آم للف همه ولک ا رایس لا 
عمو ۲ ۰ فا خبار الله كك بانتصار الروم على الفرس في وقت انتصار الفرس على 
الروم » كان من الغیب الذي لا يعلمه في ذلك الوقت غير إلا الله كك . 

ومن السائل العقدية التعلقة بالایمان بالکتب والتي تنطبق علیها هذه القاعدة 7 


۶ 


ہے سح م و ع ہے لا رصم 


قوله تعالی  :‏ ردق ای لو عا ا رت مل اھت عد أله حقٌ وللکن 


كر یتک 4" . 
Ty‏ 000700000 

تعالى : + اه مرج عا وع دنوش الوا ده پ٥‏ . 
e‏ 


۴ وعد 2 ألمو مناوت وَاَلْمُوّمِنتِ 2 جت ری من ھا اهر 2 خللں خللدین فرکا ومسلکن ا 


رو )م < م ای 


كت جتّتٍ عدن ورضوان ر ا ج0 4 


.۲۷٢ /٦: انظر : جامع البيان في تأويل القرآن : ۲۰ / ۰۷۰ وتفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) الروم : ۱ - 

(۳) قد یشکل على بعضهم علاقة الوعد الوارد في قصة آم موسی 3 بمسائل الایمان بالکتب » وهذا 
الاشکال یزول إذا عرفنا أن من مسائل العقيدة التعلقة بالایمان بالکتب اعتقاد صدق ما جاء في القرآن 
من فصص . 

.۱۳ :صصقلا)٤(‎ 

. ٤ :سنوی)٥(‎ 

(٦)التوبة‏ : ۷۲۔ 


لج 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


وأيضًا من السائل العقدية التعلقة بالنار والتی تنطبق علیها هذه القاعدة ء قوله 


ے ع 


تعالى : + وعدا الوق یت وَلْمََفْتَّتِ والکنازتار جه کیت فاه عتبهم وَلَمَتَهُمْ 
٠‏ الاستثناء في القواعد : 
إن الشمول ا حاصل في القواعد العقدية لا يدخله استثناء مطلقًا ء بل هو شمول 
مطرد في کل جزئیاتہا » وسار في كل حکم مستجد تتحقق فيه علة الحكم » فكلا 
جدت مسألة عقدية نظيرة لجزئيات القاعدة اندرجت معها في حکم القاعدة الک 
وهذا الاطراد لا یتخلف عن القاعدة بأي حال. وذلك لعدة آسباب ‏ ا مھا : 
.١‏ له من القرر عند أهل الستّة والجماعة أن لازم النصوص الشرعية یلزم الا خذ به 
أ- " لأن الله عالم بما یکون لازمًا من کلامه وکلام رسوله يي فیکون مرادًا " 7. 
ب- لأن کلام الله ك ورسوله ی حق ؛ ولازم الحق حق © . 
فلو قيل بجواز دخول الاستثناء على القواعد العقدية ؛ لكان ذلك نفي للازم 
النصوص الشرعية المتضمنة لأحكام كلية » وهذا باطل . 
۲. إن الادة التي تستقى منها العقيدة هي نصوص الشرع ء وهذه النصوص إذا 
جاءت بالحكم الكلي الشامل ؛ لزم طرده في كل السائل المتعلقة بالعنی الذي 


. 1۸ : التوبة‎ )١( 

(۲) انظر : المجلى في شرح القواعد المثلى: ۹۳. 

(۳) القواعد المثل : ۱۲ . 

)٤(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام :۲۹/ ٦٤٤‏ ء ومعارج القبول : ۱/ ۲ء ورفع الحاجب عن 
ختصر ابن الحاجب : /١‏ ۳۰۶ . 
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القواءت العقدیة عند امل السبّة والجماعة 


جاءت به ء لأنْ الطرد لو وقع في مسائل وتخلف عن غيرها مع اتحاد علة الحكم 
في كلتا ا حالتین ؛ كان هذا من التفريق بین التمائلین الذي لا يقرّه شرع ولا عقل. 

۳ إن أكثر ما يذكره أهل العلم من المسائل التي یعدونہا من مستثنيات القواعد 
عمومّا عند التدقيق فيها نجد ها ليست داخله صلا في مناط القاعدة ؛وذلك 
لفقدها شرط من شروط تطبيق القاعدة » أو تلبسها بانع يمنعها من الدخول في 
مناط القاعدة » وني هذا يقول الشاطبي ر : " فال جزئيات المتخلفة قد يكون 
تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكل ء فلا يكون داخلة تحته أصلا ء أو تكون 
داخلة لکن لم يظهر لنا دخوها » أو داخلة عندنا » لکن عارضها على الخصوص 
ما هي به أولى ۰۳۲ فیا يذكر من مستثنيات للقواعد يجب التدقيق فيه قبل الحكم 
عليه آنه مستثنی منها ” . 

4 أضف إلى ذلك أن عدم شمول القاعدة لبعض السائل التي يوهم ظاهرها 
دخوضا في مناط القاعدة ء لا يدل على آتہا مستثناه من هذه القاعدة ؛ فقد تكون 
هذه المسائل عند التحقيق داخلة في مناط قاعدة أخرى هي ألزم بها من القاعدة 
التي توهم آتہا من مستثنياتها ؛ فهي تخرج عن حكم القاعدة الآولى لتندرج تحت 
قاعدة أخرى وتنضبط بحكمها ”. 
ونی ختام الكلام على هذا الشرط أشير إلى أن القول : بشمول القاعدة ء يرادف 

القول : بكليتها وعمومّها واستيعابها » فكل هذه الأوصاف في هذا القام تأي بمعنى 


. ۸٤١ /۲ : الوافقات‎ )۱( 

(۲) انظر: القواعد الفقهية للباحسین : ۰۱۶۱ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : ۱/ ۰۳۰۷ 
والمتع في القواعد الفقهية : ٠١ - ٠١‏ » والاستقراء وآثره في القواعد : ۰1۱۹ 

(۳) انظر: قواعد القاصد عند الامام الشاطبي:4 ۰۱۱ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: ۱/ ۳۵۷. 


۱ ۱۳۱ ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


واحد » وهو : أن حکم القاعدة یتعلق بجملة من ا مسائل ا حزئیة لا بمسألة واحدة . 
٠‏ الشرط الثاني : التجريد : 
القصود بالتجرید في اللّغة هو : بدو ظاهر الشيء بحیث لا یستره ساتر » فهو 
بمعنی التعرية » فیقال : جرده من ثیابه . آي: عرّاه من ثيابه » ویقال : آرض جرد . 
آي: فضاء خالية لا نبات فيها ؛ سمیت بذلك لبروزها وظهورها وانعدام الشيء 
الذي يسترها ۲ . 
وا مراد بالتجرید هنا انفصال القاعدة عن القیدات والحددات ” » فلا ترتبط 
القاعدة بذوات جزئیاتہا ء بل ترتبط بالعنی أو الوصف القائم في الجزتيات »وذلك 
یکون باشتمال القاعدة العقدية على حكم جرد من الارتباط بمسألة بعینها أو شخص 
بعینه » لأن تخصیص الحكم بمسألة » أو تشخيصها بفرد یتنافی مع كلية ا حکم الوارد 
في القاعدة » فلو قلنا : 
۱ لن یغفر الله كك لمن حلف بغيره . 
۲ لن یغفر الله كك لمن ذبح لغیرہ . 
. لن یغفر الله كك لزید ادعائه علم الغیب . 


- 


حم 


فكل هذه العبارات لا ترقى لمستوى القاعدة العقدية » وذلك لارتباط 
الأحكام فيها بجزئية معينة » أو بشخص معين . 
لکن لو جرد الحكم في العبارات السابقة بقولنا : [الشرك لا يغفر ] لصح 


هذه العبارة أن تكون قاعدة عقدية . 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة : ۷۱ء ومختار الصحاح :55 ء وتاج العروس : ۷/ ٦۸۷‏ 5 
(۲) انظر : نظرية التقعید الأصولي : ۱۲۲ . 


۱ ۱ ۱ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والمماعة 


: الشرط الثالث : الاطلاق‎ ٠ 
والقصود بالا طلاق هنا عدم التقید بموضوع باب واحد في العقيدة » والا لكان‎ 
. " ضابطًا كا سبق بیانه في التفریق بين القاعدة والضابط‎ 
: فقولنا : [الأنبياء معصومون ] یشمل حکامّا مسائل عده منها‎ 
. العصمة في التبلیغ‎ ۱ 
. العصمة من الوقوع في الشرك‎ 5 
العصمة من الوقوع في الكبائر‎ ۳ 
. " العصمة من الإقرار على الخطأ‎ .٤ 
وتحت کل مسألة ما سبق فروع متعددة » ولكنّ كل هذه المسائل بفروعها لا‎ 
تخرج عن موضوع العصمة أو عن باب صفات الأنبياء ؛ ولذا لا يمكن اعتبار هذه‎ 
. العبارة قاعدة عقدية ء نا هي ضابط عقدي‎ 
ولكن هذا الشرط يكون معتيرًا عند من يفرق بين القاعدة والضابط  أمّا من‎ 
. يرى عدم التفريق بینھما فيمكنه أن يتجاهل هذا الشرط‎ 
: ٭ الشرط الرابع : إحكام الصياغة‎ 
اشتراط إحكام الصياغة في القواعد من باب الكمال لا الصحة » ولذا لو تخلف‎ 
. هذا الشرط عن القاعدة فَإِنّه لا يوثر على استخدامها‎ 
وهذا الشرط ۸ ينقل عن أهل العلم النص عليه كشرط في القواعد ۰ الا في‎ 
العصر الحديث » وأن كان العلماء السابقون قد اعتنوا به واقعًا في كلامهم عند صياغة‎ 
: القواعد ؛ فأَنظر مثلا إلى القواعد الفقهية امس الکبری‎ 


(۱) انظر : ص ۸۲. 
(۲) انظر : آیات عتاب الصطفی #5 في ضوء العصمة والاجتهاد . 


r‏ تچ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


.١‏ الأمور بمقاصدها. 
۲ الضرر يزال 
۳ العادة محكمة . 
لقي یت | تیش ب 
6 لین لا بو نالك 

تجد آنا صيغت بعبارات غاية في الاحکام والإيجاز ء بل ان آکثر من نصنها لم 
یتجاوز الکلمتین في الصياغة . 

ولكنْ بعض العاصرین اهتموا بالتنظیر لهذا الشرط " ۰ ومن آوائل من عني 
بذلك الشیخ مصطفی الزرقا لك ( ۰۳ حيث قال في تعریفه للقاعدة الفقهية : " 
آصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في 
ا حوادث التي تدخل تحت موضوعها ". 


(۱) انظر : القواعد الفقهية الخمس الکبری والقواعد الندرجة تحتھا لاساعیل العلوان ‏ والقواعد الفقهية 
الکبری وما تفرع عنها للسدلان . 

(۲) انظر :القواعد والضوابط الستخلصة من التحریر : ۰۱۱۹-۱۱۷ ونظرية التقعید الفقهي : ۷۲- ۷۷ء 
ونظرية التقعید الأصولي : ۱۱۹ - ۱۲۱ ۰ والمتع في القواعد الفقهية : ٠٦‏ - 1۱. 

(۳) العلامة مصطفی بن أحمد الزرقا ء من کبار علماء الذهب ا حنفي » درس الشريعة الاسلامية فی جامعة 
دمشق» وتولى وزارة العدل والأوقاف في سورياء وتمٌ اختياره خبيرًا في الوسوعة الفقهية الكويتية» وتمّ 
اختياره عضوا في الجمع الفقهي الإسلامي ء له العديد من المؤلفات منها : السلسلة الفقهية » وأحكام 
المرأة في الفقه الاسلامي توفي عام 57١‏ ١ه‏ . انظر: جلة الوعي الإسلامي : العدد ( ٥٥٢)ء‏ ومقال 
بعنوان : مصطفى الزرقا الفقه الورع » ومقال لأحمد الرفاعي في موقع الملتقى الفقهي على شبكة 
المعلومات بعنوان: العلامة الفقيه الشيخ مصطفی الزرقا : 50110://16050۷۷85.010//5/11003.11001. 
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القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


ثم علق ره( على ذلك بقوله : " فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم 
معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية » فتصاغ القاعدة بكلمتين أو بضع کلمات 
محكمة من ألفاظ العموم " ". 

والمقصود بهذا الشرط : " أن تصاغ القاعدة العقدية في أوجز العبارات ‏ وأدقهاء 
وأقواها دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه القاعدة » وتكون بألفاظ ممعنة في 
الشمول والاستغراق " ۰ وتخلو من الزوائد اللفظية » والترف البلاغي التعبيري 
الذي يزيد في مبنى القاعدة بلا فائدة . 

فالواجب أن يقتصر في صياغة القواعد على ألفاظ مطابقة تعبر عن المعنى دون 
زيادة ولا نقصان + فهو أيسر عند الرغبة في حفظ القاعدة وتثبيتها في الآذهان » 
وأسهل في استحضارها حال الكتابة أو الكلام ء وخير الکلام ما قل ودل. 

وإحكام الصياغة هذا كان يطلق عليها عند المتقدمين : الصياغة المتينة » وهي 
التي كانت تستخدم في صياغة المتون والمختصرات » ويطلق عليها اليوم عند بعض 
المعاصرين : الصياغة القانونية ۳ . 

ومن الأمثلة التي توضح هذا الشرط قول أهل السنة : [العقائد توقيفية ] " . 

فهذه القاعدة تتکون من كلمتين فقط » ولكنّها مع قلة الكلمات في عبارتها الا تا 
تشمل بحكمها الكل جميع عقائد أهل السنة والجماعة . 


(۱)مقدمة شرح القواعد الفقهية لصطفی أحمد الزرقا : ۳۶ . 

(۲) بتصرف من نظرية التقعيد الفقهي : ۷۲ - ۷۷ . 

(۳) انظر : نظرية التقعید الأصولي : ۱۲۰ . 

.۳۸۳ : انظر : القواعد الفقهية الکبری للسدلان : ۰۱۸-۱۷ ومدخل لدراسة العقيدة لضميرية‎ )٤( 


۱ ۱۵ ۱ 


القواءت العقدیة عند امل السبّة والمماعة 


" القسم الثاني : شروط التطبیق الخاصة : 
القواعد العقدية کغیرها من القواعد لا يمكن تطبيقها على فروعها دون قيود أو 
شروط تبين حدود مناطها » وعدم أخذ هذه الشروط بعين الاعتبار عند تطبيق القواعد 
على الجزئيات يوقع في الوهم . ويجر إلى القول بالاستثناء » في حين لو اعتني ہذہ 
الشروط بدقة عند تطبيق القواعد لسهل تمييز ما يندرج في القاعدة ما لا يندرج تحتھا ؛ 
أو ما ينطبق حكمها عليه ما لا ينطبق عليه "۰ ويمكن حصر هذه الشروط في شرطین : 
٠‏ الشرط الأول : توفر الشروط الخاصة بالقاعدة في الجزئية الخاضعة للتطبيق . 
وهذه الشروط الخاصة تختلف باختلاف القواعد » فكل قاعدة لها من الشروط 
ما يخصها عند التطبيق » ومعرفة هذه الشروط مهمة في التمييز بين الجزئيات التي 
تنطبق عليها القاعدة ما لا تنطبق عليها ء لأَنْها توضح بدقة صفات الجزئيات التي 
تدخل نحت مناط القاعدة » وتحدد الظروف المحيطة بالقاعدة والمعتبرة عند تطبيق 
الحكم ؛ فيسهل بذلك فرز الجزئيات التي تنطبق عليها القاعدة عن الجزئيات التي قد 
يوهم ظاهرها انطباق القاعدة عليها وهي ليست كذلك . 
وهذه الشروط ينبغي عدم التساهل في وضعها ؛ فلا یؤخذ بها لا بعد التحقق 
من صلاحيتها في تحديد مناط القاعدة ء ولا يضعها الا من سبر القاعدة وعرف 
معناها ء وأدمن النظر في تطبيقاتها ؛ فلا تقبل هذه الشروط الا منه . 
ويتضح ما سبق بالقاعدة الشرعية : [ المشقة تجلب التيسير ] حيث لا تطبق هذه 
القاعدة إلا بعد تحقق عدد من الشروط على الجزئية المراد تطبيق القاعدة عليها للتأكد 
من دخوها تحت مناط هذه القاعدة ء منها: 


.١5- ۱۵ : انظر : الممتع في القواعد الفقهية‎ )١( 


080 تچ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


. أن تکون الشقة الوجودة في ا حزئیة حقيقية‎ .١ 
ألا يكون الشارع قاصدًا هذه الشقة عند التكليف بہذہ الجزئية.‎ .۲ 
. أن تزید هذه المشقة عن العتاد‎ .۳ 
. ٩ آلايدي التیسیر ف اک إلى تفویت ما هو آهل‎ 4 

فعدم اعتبار هذه الشروط عند تطبیق القاعدة يژدي إلى تطبیقات خاطئة 
للقاعدة» وتساهل بأحکام الشرع » وربا يصل إلى تحریف الدین ۰ فالعطلة لا شق 
عليهم الجمع بين قوله تعاله : + لش که تم )4 "وبقية نصوص الصفات ؛ 
عمدوا إلى تعطیل هذه النصوص أو تأویلها ء وني ظني آنهم لم یعمدوا إلى هذا السبیل 
لولم يكن شم متسع في معنی هذه القاعدة ؛ ولکن ما ظنوه مشقة لم يكن له وجود في 
حقيقة الأمر فلذلك وقعوا نی الخطأ. 

ولا آدل على وجوب الأخذ بالشروط ا خاصة لكل قاعدة عند التطبیق ما حدث 


في المناظر الشهورة بین الامام عبد العزیز الكي 4( ۳ والبتدع بشر الریسی *› 


(۱) انظر : الفصل في القواعد الفقهية : ۹۲ - ۹۳ ء وقاعدة الشقة تجلب التيسير دراسة نظرية تأصيلية 

. ١١: الشورى‎ )۲( 

(۳) عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز الكناني المكي » كان من آهل العلم والفضل » تفقه بالشافعي واشتهر 
بصحبته وأتباعه له » وكان زاهدًا عابدَاء له مصنفات عدة منها : كتاب (الحيدة والاعتذار في الرد على 
من قال بخلق القرآن ) انظر : الفهرست لابن النديم : ۲۳۰ ء وتاريخ بغداد : ۱۲ / ۲۱۲ . 

)٤(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي » كان من كبار الفقھاء » لکنه اشتغل بالكلام » وانسلخ من الورع 
والتقوى » وجرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه » حتى كان عين الجهمية في عصرہ وعالمهم» وحكي 
عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة ؛ فمقته أهل العلمء وكفره عدة» » توفي عام ۲۱۹ . انظر : تاريخ 
بغداد : ۷/ 46-5۳۱ ۵ وسير اعلام النبلاء : ۱۰ / .۲٠۲-۱۹۹‏ 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


حيث استدل الآخبر بقوله تعالى : # یلق َل تک و 4 ' على القول بخلق القرآن 
الكريم ء وكان سبب استدلاله ا خاطئ ؛ آنه م يراع شروط وقیود تطبيق هذه القضية 
الكلية الواردة في الاية حين طبقها على جزئيته ( وهي : القول بخلق القرآن الكريم ) 
فوقع في ا خطاأً ء فرد عليه الإمام عبد العزيز المكي .4 ء وبين خطأه في ذلك ؛ 
فانقطعت حجة بشر الريسي بہذہ الآية الكريمة » واليك موضع الشاهد من ا حوار 
الذي دار بینها : 

" قال عبد العزیز: ثم آقبلت على بشر فقلت: يا بشر ما حجتك إن القرآن 
خلوقء وانظر إلى أحذ " سهم في کنانتك فارمني به » ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. 

فقال : تقول القرآن شيء آم غير شيء؟ . 

فإ قلت : أنه شيء ؛ آقررت أنه خلوق إذ كانت الأشياء خلوقة بنص التنزیل» 
وان قلت : آنه ليس بشيء فقد کفرت ؛ لك تزعم أنه حجة الله على خلقه ء وان 
حجة الله لیس بشیء. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ... سألت عن القرآن آهو شیء أم غير شیء؟. 

فان كنت تريد هو شيء إِثبانًا للوجود ونفیّا للعدم فهو شيء ء وان كنت تريد أن 
الشيء اسم له و آنه کالاشیاء فلا . 

....فقال بشر: يا أمير الومنین قد أقرٌ عبد العزیز آنه شيء » وأنّه لا کالاشیاء » 
فلیأت بنص التنزیل كا أخذ علي وعلى نفسه أنه ليس کالاشیاء » وإلاً فقد بطل ما 
ادعاه ء وصح قول آنه خلوق ء إذ كنا قد أجمعنا واتفقنا أنه شيء. 


(۱) الأنعام : ۱۰۲ ۱ 


(۲) الحذذ: السرعة » وقیل: السر عة والخفة. والنعت منه| آحذ ‏ انظر : لسان العرب : ۳/ 1۸۲ . 


۱ ۱ 
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وقلت آنا : هو شیء كالأشياء ء وداخل في الاشیاء وقال هو : لیس هو شيء 
كالأشياء » ولا داخل في الأشیاء » فليأت بنص التنزیل على ما ادعاه» ولا فقد ثبتت 
الحجة عليه بخلقه ؛إذ كان الله ك قد آخبرنا بنص التنزیل آنه خالق کل شيء. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون هذا يلزمك يا عبد العزيزء --- 

قال عبد العزيز: قال الله کك: + تماقو ا لکوت وله آردته انتقو لک کون )۰4ء وقال 
ككَ: + ما أمره: لدا اراد سیا أن ول لکن فب‌کون ‏ ۰ء وقال کك: + وهای آم کم 
ول له كن کون که ” + فدّل كك بہذہ الأخبار كلها وأشباه ها كثيرة على أَنْ كلامه لیس 
کالاشیاء ء وأنه غير الاشیای وأنّه خارج عن الأشياء, وأنْه نما تكون الآشياء بقوله 
وأمره ء ثم ذكر خلق الاشیاء كلها فلم يدع منها شيئا إلا ذكره » وأخرج كلامه وقوله 
وأمره منها ليل على أن كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء المخلوقة ء فقال 5ٌ: 


3 کم کے رد ووو 


ارک رکم آم ری حََقَ لکوت الرس في مت َو م ستوی عل الم تی ی الیل امار بل 
کالم لمر دافم سگرن بترن آلا اقا دالا مارك آل رن الع ۳۷ فجمع 
في هذه اللفظة الخلق كله » ثمٌّ قال : والأمرء يعني الامر الذي كان به هذا الخلق » 
ففرق ك بين خلقه وبين آمره... 

قال عبد العزيز : فقال لي المأمون بعض هذا مجزيك فاختصره» فقلت : يا أمير 
المؤمنين قد آخبرنا الله كك عن خلق السماوات والأرض وما بینهیا » فلم يدع شيئًا من 
الخلق إلا ذكره » وأخبر عن خلقه. وأنّه نما خلقه باق وأن ای قوله وكلامه 


. 5١ النحل:‎ )١( 
. ۸۲ يس:‎ )۲( 
. ۱۱۷ البقرة:‎ )۳( 
. 05 :فارعألا)٤(‎ 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الذي به خلق الخلق كله ء ونه غير الخلق » وخارج عن الخلق» وهذا نص التنزیل 
على أن کلام الله غير الاشیاء المخلوقة ء وليس هو کالاشیاء وإنما به تکون الأشياء. 

....فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقر بين يديك أن القرآن شیء فليكن عنده 
كيف شاء فقد اتفقنا على آنه شیء وقال الله كك بنص التنزيل: آنه ۾ حَيقُ ڪل 
کو4" وهذه لفظة لم تدع شيئًا إلا أدخلته في الخلق ء ولا يخرج عنها شيء ينسب 
إلى الشيء ؛ لاتها لفظة استقصت الاشیاء » وأتت عليها ما ذكر الله تعالى ومما م 
يذكرها ؛ فصار القرآن لوقا بنص التنزیل بلا تأويل ولا تفسير. 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله ء وأكذبه فیما قال 
بنص التنزيل » حتى يرجع أو يقف أمير المؤمنين علي کسر قوله » وكذبه » وبطلان ما 
ادعاہ ء فقال: هات ما عندك يا عبد العزيز. 

فقلت: يا أمير المؤمنينء قال الله كك : + مُدمَرَعلٌ کی ریا ۷ ۰۳ يعني الريح 
التي أرسلت على عاد » فهل أبقت الريح يا بشر شیئا لم تدمره ؟ قال: لالم يبق شيء 
إلا دمرته » وقد دمرت کل شيء كما أخبر الله تعالى ؛ لأنّه لم يبق شيء إلا وقد دخل في 
هذه اللفظة ء قلت: قد أَكذَّبَ الله من قال هذا بقوله: ۴ كََصَبَحُوأ لامر إلَامَمْ ‏ © 
فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم » ومساكنهم أشياء كثيرة » وقال 
كك : ۴ مرن کیو ت عه اجه زير 4٥ء‏ وقد أتت الريح على الأرض والجبال 


والمساكن والشجر وغير ذلك فلم يصر شيئًا منها كالرميم » وقال كك : # وت ین 


(۱) الأنعام : ۱۰۲ ۱ 
(۲) الأحقاف : ۲۵ . 
(۳) الأحقاف : ۲۵ . 


(ع) الذاریات ٦٤٤‏ . 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


كل تن 4 ۰ يعني بلقیس» فكأن بقولك يا بشر : يجب أن لا يبقى شيء يقع عليه 
اسم الشیء الا دحل في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقي ملك سلیمان وهو مائة 
آلف ضعف مما أوتيته م یدخل في هذه اللفظة ؛ فهذا كله ما یکسر قولك ویدحضص 
حجتك » ومثل هذا في القرآن کثبر ما یبطل قولك " *. 

وبناءٌ على ما سبق فإن " جیع القواعد أو آغلبها أصبح من عناصر دراستها 
الاساسية ما یعرف بقیود القواعد وضوابطها وشروطها . وغير ذلك ما يدل على 
انضباطها ‏ وضبطها وعدم انفلاتها أو ضبابیتها أو تسيبها » وهذا كله يأتي من أجل 
الحافظة على الطابع الديني الاسلامي للقاعدة » ومن أجل قصر مدلوضا ومفعوضا لا 
وضعت له وجعلت له » ولیس لغاية ما یبتدعه البتدعون أو یضیفه التنطعون أو 
ینقصه البطلون ٩"‏ 

فوضع هذه الشروط ید على حرص العلماء وشدة احتیاطهم على أن تبقی هذه 
القواعد موافقة لمقاصد الشرع جارية وفق مدلوله . 

. الشرط الثاني : ألا يعارض حكم القاعدة حكّ) شرعيًا آخر‎ ٠ 

لأنْ القواعد العقدية قضايا شرعية كلية ؛ فيجب ألا تتعارض أحكامها عند 
التطبيق مع بقية الآدلة الشرعية والاحکام المستنبطة منها » ولكنّ إذا تحقق وجود 
التعارض بين حكم الجزئية المستفاد من تطبيق القاعدة عليها ء وحكم شرعي آخر؛ 
دل ذلك على عدم اندراج الجزئية في مناط القاعدة ء وان كان ظاهرها يدل على ذلك 
أو دل على عدم صحة تطبيق القاعدة على هذه الجزئية . 


. ۲۳: النمل‎ )١( 
.5 5 -۳۳ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن:‎ )۲( 
. ۷۷ : علم القواعد الشرعية‎ )۳( 
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رص و سم رغ م 


وذلك مثل استدلال عائشة رٹ للڈ كبا بقوله تعالی : لائر زره ود لک 4 " في 
نفي أن یعذب المؤمن ببكاء أهله علية ء معترضة بذلك على حديث عمر ذه الذي 
ذكره في معرض النهي عن البکاء على الیّت المؤمن ء حيث جاء في الحديث أن عمر 
نها أصيب دخل صهيب ذه يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه ء فقال عمر #ه : يا 


صهيب ء أتبكى على » وقد قال #۶ : (إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه .© 


(۱) الأنعام: ٦٦١‏ . 
(۲) أخرجه البخار ي ء کتاب الجنائز » باب قول النبى #5 : (يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه) (۹۲۷). 


(۳) سيأتي مزيد كلام على هذه المسألة ء انظر : ص ۲۳۸ . 


١ | 
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* شروط الضوابط العقدية . 

كما سبق أن آشرنا إلى أركان الضوابط العقدية مع أركان القواعد العقدية يحسن بنا 
هنا أن نتكلم عن شروط الضوابط العقدية بعد ذكرنا لشروط القواعد العقدية» وذكر 
وجه الاتفاق بينهما والاختلاف في هذه الشروط. 

فبالتأمل في حقيقة كل من القاعدة والضابط العقديان » ومقصود كل منها ؛ 
نستطيع أن نقول إن شروط الضوابط العقدية لا تختلف مطلقًا عن شروط القواعد 
العقدية إلا في شرط واحد ء وهو : شرط الإطلاق » وهو الشرط الذي يختصٌ بعدم تقييد 
نطاق القاعدة بمسائل باب واحد ‏ لأنْ هذا الشرط ما وضع أصلا الا لتمييز القاعدة 
عن الضابط ؛ ولذا فكل ما قيل في شروط القواعد العقدية يقال نظيره هنا في شروط 
الضوابط العقدية باستثناء شر ط الاطلاق ؛ فيكون للضوابط العقدية بناءٗ على ذلك ثلاثة 


شروط عامة وهي : 


۳ إحكام الصياغة . 

وشرطا تطبيق هما : 

. توفر الشروط الخاصة بالضابط في ا مزثیة الخاضعة للتطبيق‎ .١ 

۲. ألا يعارض حکم الضابط حك شرعيًا أخر . 

ولمعرفة تفاصيل هذه الشروط يرجع لشروط القواعد العقدية » ويطبق ما جاء فيها 
على الضوابط العقدية حذو القذة بالقذة . 
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أركان التاعدة العقد.ة 
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البحث الثاني : آرکان القاعدة العقدية 


قبل الخوض في بیان آرکان القاعدة العقدية بحسن بنا تعريف الركن وإدراك معناه 
عند آهل العلم » وذلك لرفع الاشکال الذي وقع في كلام بعض آهل العلم بین الارکان 
والشروط ء کما سبقت الاشارة إليه عند ا حدیث عن شروط القاعدة العقدیة ©. 
** تعریف الرّكن : 
٠‏ الرکن لغة: 
بالنظر في العاجم اللغوية نجد أن معنی الرّكن لا بخرج عن کونه: جزء ماهية 
الشيء وجانبه الاقوی » فأركان کل شيء : جوانبه التي یستند إليها » ویقوم بها ء فلا 
وجود له إلا بها". 
٠‏ الرکن اصطلاحا: 
معنی الرّكن في اصطلاح أهل العلم مقارب جدًا للمعنی اللغوي » فهم یعرفونه 
أنه : " الداخل فی حقيقة الشیء الحقق لماهيته" " . 
** أركان القواعد العقدية : 
القواعد العقدية قضايا كلية كا سبق بيانه » ولذا فإن ما يصدق على القضايا الكلية 
من حيث الأركان فهو ينطبق على القواعد العقدية » ولذا يجدر بنا الوقوف على أركان 


القضية الكلية قبل تطبيقها على القواعد العقدية . 


.١١١ انظر : ص‎ )١( 
. ۱۱۲- ۱۰۹ /۳۵ : انظر : لسان العرب : ۱۳ / ۱۸۵-٦۱۸ء وتاج العروس‎ )۲( 
الهذب في علم أصول الفقه القارن : ۵/ ۱۹۲۳ ۰ وانظر : أصول السرخسي : ۲/ ۱۷ ۰ وموسوعة‎ )۳( 


کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ۱ ۸۷۲ - ۸۷۳ ۔ 
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+ آرکان القضية : 

للقضايا ثلاثة آرکان " هي : 

۱ الوضوع ( الحکوم عليه ) : وهو الأمر الذي یذکر لیحکم عليه » ولذلك سمي 
موضوعا ؛ لائه يوضع فیحکم عليه » وقد يعبر بعضهم عنه ( بالسند إليه ) ء 
وذلك لاسناد الحكم إليه” . 

۲ الحمول (الحکوم به ) : وهو ما يحكم به على الوضوع ‏ ولذلك سمي محمولًا؛ 
لالہ يحمل على الوضوع ء ویعبر عنه عند بعضهم ( بالسند ) ۳ . 

۳ الرابطة ( احکم ) : وهو إدراك وقوع النسبة بين الوضوع والحمول أو عدم 
وقوعها ؛ ولذلك سمي رابطة ؛ لدلالته على النسبة الرابطة بين الطرفین من 
اتصال أو انفصال © . 

وهذا الرّكن اختلف أهل العلم في وجوده بین آرکان القضية على قولین : 
آ- من قال : بأن الرابطة ( ا حکم ) تستقل بکونا ركنا في القضية . 
ب- من قال : بأن الرابطة ( الحكم ) لا تستقل بكونها ركنا في القضية » وذلك 
لأنَ الرابطة ( ا حکم ) : هي ما یدرکه العقل نتيجة الربط بين الحمول 
والوضوع » فهي ليست جزء من القضية » بل هي عين القضية ومقصودھا ء 


)١(‏ انظر: مدخل لعلم النطق لهدي فضل اللہ:۹۳-۹۱ء والنطق ومناهج البحث العلمي:۲۲-۱۹. 

(۲) انظر : الهذب في علم أصول الفقه : ۱/ ۱۱۸ ۰ والفصل في القواعد الفقهية ۰۸۰۰ والاستقراء وآثره 
في القواعد الأصولیة والفقهیة: ۰1۰4 والتقعید الفقهي وآثرہ في الاجتهاد العاصر : ۷۲ . 

(۳) انظر : الهذب في علم آصول الفقه : ۱/ ۰۱۱۸ والقواعد الفقهية للباحسین : ۱۷۰ . 

(6)الهذب في علم آصول الفقه : ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ ۰ الفصل في القواعد الفقهية : ۷۸-۷۷ . 
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ولیست رکنا فيها" ؛ وبناءً عليه فليس هناك حاجة لذکر الرابطة في آرکان 
والقول الثاني آرجح في نظري ؛ لاسما وأن العرب كثيرًا ما تحذف هذه 
الرابطة ( الحكم ) من کلامها ؛ لأن العلاقة بین الوضوع والحمول تفهم 
ضمنًا في اللّغة العربية » أو قل : إن العرب تفهم علاقة الاتصال والانفصال 
ين السند إلیه والسند من سياق اديك ولا تحتاج إلى ذکره باستقلال " . 
بقول الدکتور یعقوب الباحسین في نقده لمن جعل الرابطة (احکم) ركنا 
في القضية : " إن هذا الذي ذکروه لا نجد أن اللَغة العربية تساعد عليه ؛ 
لن علاقة الاتصال والانفصال بين الوضوع والحمول تفهم ضمنًا في هذه 
اللّغة » وفي غالب الأحوال لا نجد تصريحات بهذه الرابطة فیها . 
وعلى هذا فإنّنا نجد أن ذکرها ركنا في القضية يعد نافلة من القول» كا 
أن الجملة المتألفة من البتداً واخر آساسها البتداً وا حبر » وأن الاخبار آمر 
یفهم من الترکیب ‏ ولیس أمرًا ثالثا قاتا بنفسه فکذلك الحكم . 
وعلى هذا فللقاعدة رکنان ما : الوضوع والحمول ....وما عدا ذلك 
فهو غير داخل في حقیقتها 7 . 
وہذا يظهر لنا أن أركان القضية تنحصر في: الوضوع والحمول ‏ وكذلك ستكون 
أركان القاعدة العقدية ؛ لأنْ ما يصدق على القضايا الكلية من حيث الأركان ينطبق على 
القواعد العقدية . 


(۱) انظر : الستصفی من علم الأصول : ۱/ ٠١9‏ ۰ وعلم ا منطق لالکسندرا غیت نوفا : ۰۱۰۱۳ 
(۲) الهذب في علم أصول الفقه : ۱/ ۰۱۱۹ والقواعد الفقهية للباحسین :۱۱۸ . 
(۳) القواعد الفقهية للباحسین : ۱٦۸‏ . 
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+ أركان القاعدة العقدية : 
بنا على سبق تقريره نستطيع أن نقول : إن للقواعد العقدية ركنان هما : 
٭ الکن الأول : 
المحكوم عليه ( الوضوع ) : وهو المسألة العقدية الكلية الواردة في القاعدة 
والتي سيحكم عليها من قبل المحكوم به ( المحمول ) . 
أو قل بعبارة أخرى : هو المسألة العقدية الكلية الواردة في القاعدة ء والتي 
سیسند إليها الحكم الوارد في القاعدة . 
٠‏ الرکن الثاني : 
المحكوم به ( المحمول ) :وهو الحكم الوارد في القاعدة » والذي سيحكم به على 
المحكوم عليه ( الموضوع ) . 
أو قل بعبارة آخری : هو الحكم الوارد في القاعدة » والذي سيسند إلى المسألة 
العقدية الكلية الواردة في القاعدة . 
ولمزيد من الإيضاح نطبّق ما سبق على أحد القواعد العقدية عند أهل السنة 
والجماعة» وهي : إن حقائق الآخرة لا تقاس على حقائق الدنيا 0.0 
فالرکن الأول هذه القاعدة : هو حقائق الآخرة ؛ لاتہا المسألة المحكوم عليها في هذه 


القاعدة . 


)١(‏ وهذه قاعدة ولیست بضابط كما يظنها بعضهم ء وذلك لاتہا تدخل على عدة أبواب من العقيدة » فهي 
تدخل على : الحياة البرزخية » ويوم القيامة » والجنة والنار . 

(۲) انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين : ۲۷ء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : ۲۸۳ ۰ شرح 
فتح المجيد للغنيمان : ۱۵ / ۱۷ . 
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والركن الثاني للقاعدة : لا تقاس على حقائق الدنيا ؛ لأنّه الحكم الحکوم به في هذه 
القاعدة . 

على هذا تكون هذه القاعدة قد دلت على : عدم جواز قياس حقائق الآخرة على 
حقائق الدنيا » وهذا هو الحكم ( الرابطة ) عند من جعلها رکتا مستقلا في القضية ء وهو 


کا نرى مفهوم ضمنا من سياق القاعدة ؛ فإفراده برکن مستقل ليس فيه مزيد فائدة . 
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٭ أركان الضوابط العقدية : 
في علم القواعد اليوم لا يمكن الحديث عن القواعد الا وتذكر معها الضوابط فھما 
صنوان لا يفترقان » ولذا يحسن الحديث عن أركان الضوابط العقدية کما تم الحديث عن 
صنوها القواعد العقدية . 
وبا آن الضوابط العقدية لا تختلف عن القواعد العقدية الا في نطاق الكلية » وكون 
هذا النطاق مختص بباب أو أكثر من باب کا سبق بيانه " ؛ وكون هذا الفارق لا يؤثر على 
حقيقة أركان البناء المشتركة بينههما » فسيكون للضوابط العقدية ركنان ىا كان لصنوها » 
وهما: 
٭ الرّكن الأول : 
المحكوم عليه ( الموضوع ) : وهو المسألة العقدية الكلية الواردة في الضابط 
والتي سيسند إليها الحكم الوارد في هذا الضابط . 
٠‏ الرکن الثاني : 
المحكوم به ( المحمول ) :وهو الحكم الوارد في الضابط » والذي سيحكم به على 
المسألة العقدية الكلية الواردة في الضابط . 
وبتطبيق هذه الأركان على أحد الضوابط العقدية عند أهل السنة والماعة تتضح 
الصورة أكثر . 
فقول النبي 5 : ( إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) ۳ یعد ضابطًا لاشتماله 


على مسائل تتعلق بموضوع تأذي الملائكة دون غيره من الوضوعات . 


.۸۲ انظر : ص‎ )١( 
آخرجه مسلم  كتاب الساجد ومواضع الصلاة ء باب : نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو‎ )۲( 
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وركنا هذا الضابط هما : 
الرّكن الأول : ا ملائکة ء فهم من سیسند إليه الحكم في هذا الضابط . 
الرّكن الثاني : تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم » لاه الحكم الوارد في الحديث والذي 
طبق على الملائكة . 
وبهذا يكون هذا الضابط العقدي قد دل على : إن كل فعل يؤذي بني أدم فهو 
يؤذي الملائكة . 

ونی ختام الکلام عن أركان الضوابط العقدیة يمكننا أن نقول : إِنْ كل ما تقرر في 

أركان القواعد العقدية يقرٌ مثله في أركان الضوابط العقدية دون استثناء . 
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الفصل الرابع 
مصادم المواعد العقد ی 


وفیه تمهيد ومبحنان : 


ےت نوا المصادر ۱ 
نک ال تاد ال 


البحث الثاني : مصادر الجمع . 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


التمهيد : أنواع الصادر 


القواعد العقدية - ومثلها آختها الضوابط العقدية ‏ - عبارة عن قضایا كلية 


مستخلصة من معاني الشرع الاسلامي » ومستفادة من آحکامه » ولیست آمرّا خارجًا 
عن الشرع » أو خالفة له » فهي ليست جرد اجتهادات للعلیاء ء ركبت وفق تصوراتہم 
الشخصية » أو صیغت وفق معتقداتهم الدينية » بل هي مستمدة من الکتاب والسنة 
واجاعات آهل العلم وأقوالهم العتبرة » فهي مرتبطة بنصوص الکتاب والسنة 
وبالأحكام والعاني التفرعة عنهیا والعائدة إلیھما ارتباطًا وثيقا لا تتفك عنها بحال من 
الأحوال » بل هي مصادرها التي لا تصدر الا عنها ء ولا تعود لا إليها ؛ يقول الحافظ 
اللالكائي ر : " فإِنْ آوجب ما على الرء معرفة اعتقاد الدين ء وما کلف الله به عباده 
من فهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله بالدلائل واليقين » والتوصل إلى طرفها 
والاستدلال علیها با حجج والبراهين . 

وکان من آعظم مقول ‏ وأوضح حجة ومعقول: کتاب الله الحق البین » ثمٌ قول 
رسول الله 4 ء وصحابته الاخیار المتقين » ثم ما أجمع عليه السلف الصالون ‏ ثم 
التمسك بمجموعها والقام علیها إلى یوم الدين » ثم الاجتناب عن البدع والاستاع 
الیها ما آحدئها الضلون.۲«. 

ویقول الاصبهاني ره( : " قال: بعض العلیاء: لا هدی إلا في القرآن کلام ربنا كك 
ووحیه وتنزیله الذي هو علمه » وفیم| سنه لنا رسوله محمد #5 » وما اجمع عليه الصحابة 


(۱) من هذا الفصل فصاعدًا تکاد تتفق القواعد العقدية مع الضوابط العقدية ء ولذا سأتكلم عنهیا سویّا في 
بقية البحث ‏ وآن طرأ موطن فرق بینم نبهت عليه في حينه. 
(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والماعة : ۱/ ۷. 
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الهداة الهدیون رضوان الله عليهم أجمعين » وما مضی عليه بعدهم خيار التابعین » ثم أئمة 
الحدئین وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين" ". 
وبناء على هذا التقریر فَإِنّنا نستطیع أن نقول أن مصادر القواعد والضوابط العقدية 

هي : القرآن الكريم ء والسنة النبوية ء والاجاع » وأقوال أهل العلم » ولكنّ بالنظر ال 

علاقة كل واحد من هذه المصادر بالقواعد والضوابط العقدية يمكن تقسيم هذه المصادر 

إلى قسمين : مصادر تأصيل » ومصادر جمع . 

فمصادر التأصيل : هي ما استندت القواعد والضوابط العقدية في وجودها عليها . 
فالقواعد والضوابط تستقى من هذه الصادر تأصیلا وتقریژا 
وهذه الصادر هي : الکتاب والسنة والاجاع ء وسبب هذا احصر 
أن عقائد أهل السنّة والجماعة توقيفية » فلا یمکن أن تُستقى من 
غير الکتاب والسنة أو ما استند علیهیا کالاجاع ء قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية له : " ولا يجوز لأحد أن یعدل عم جاء في 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها فاحل 
السلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من 
کتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الامة و آئمتها ۲ " . 

أمّا مصادر الجمع : فهي الظان التي ترد فیها هذه القواعد والضوابط العقدية وتذکر 
فيهاء ولا یکون ها ارتباط بتقریر القواعد والضوابط وتأصیلها . 


(۱) ا حجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة : ۳۳۱/۱ 


(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۱۱/ ۰4۹۰ 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الطلب الأول : القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو الأساس الذي تستقى منه جميع الاحکام الشرعية في الإسلام » 
الظاهرة منها والباطنة » الكلية منها وا جزئیة » فهو - مع اشتاله على كثير من السائل 
الجزئية - يزخر بجملة كبيرة من المبادئ العامة » والقضايا الكلية التي جاءت لتكون 
منارات بهتدي بها علماء الامة في تأصيل الأحكام الشرعية » وتقعيد القضايا الكلية » 
والاجتهاد في الحكم بها على المستجدات » لتكون دلیلا على كال الدين الإسلامي ء 
ومناسبته لكل زمانء وصلاحية تطبيقه في كل مكان . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رك : " إن القرآن والحديث فيهما كلمات 
جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية » تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو 
مذكور في القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذکر كل شيء باسمه الخاص" ”. 

بل إن علماء أصول الفقه والتفسير يذكرون ضمن قواعدهم المتعلقة بالقرآن الكريم 
قاعدة تنص على أن ورود الأحكام في القرآن الكريم أكثرها من قبیل الأحكام الكلية لا 
ا لجزئية ۰۳ وهذه الأحكام الكلية هي المادة الأساس للقواعد والضوابط الشرعية عمومًاء 
والقواعد والضوابط العقدية ومنها خصوصًا » ومن آمثلة هذه القضايا الكلية التي 
وردت في القرآن الكريم » والتي يمكن لنا أن نستخرج منها القواعد والضوابط العقدية 


(۱) جموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۶ / ٦٥-۔‏ ۲۰۷ . 
(۲) انظر : قواعد آصول الفقه وتطبیقاتها للداوودي : ۱/ ١٦۱۱ء‏ وقواعد التفسبر : ۲/ 1۸۱ . 
(۳) البقرة: ۲۸٢‏ . 
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۳ قوله تعالی : + قل موی لح وَاقیثُ )4 ۳ . 


ر بو ہائۂرہے 


. 9 ۷ قوله تعالی : ۴ منجاء يا ةفل رما‎ ٥ 


کے م معو 


٦‏ قوله تعالی : 8 ولس عل کم جتاح فیما اخطاتم یه 


وه ہے 
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۸ قوله تعالى : اّما مراد سان يفول دك قب کوٹ ) ۷ . 
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۹ قوله تعالى : + وَلَاصتَوی تسه ۷ . 
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۱ قوله تعالی : 8 ییا الین اموا فی موا بین یدی ال ورول چ ". 
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۲. قوله تعالی : ۴ ولد جاه هم تن ریم الد 4 ۱۲ . 


.١١5 النساء:‎ )١( 
. ۱۰۰ المائدة:‎ )۲( 
. ۳۸ الانعام:‎ )۳( 
. ۸۶ القصص:‎ )4( 
. ۵ : الأحزاب‎ )۵( 
. ۷ : غافر‎ )٦( 

(۷) یس :۸۲ . 
(۸) فصلت: ۳۶ . 
)٩(‏ فصلت: ٦٤‏ . 
(۱۰) احجرات: ۱ . 
(۱۷) النجم : ۲۳ . 
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۳ قوله تعالی: ۲ هل جِرَآبالَحَسن الا لاحن وا 


ےرہ و ور 


. قوله تعالی : # وما اتک ول مخ دوه ومان ہکم عنهانتھوا چ‎ . ٤ 
.۳ قوله تعالی : علا مکیکه غلاظ شد اد لابعصون اله ما آمرشم وفعلوت وروت که‎ .٥ 
وغيرها كثير من الآيات التي احتوت على قضايا عقدية كلية » تصلح لأن تكون‎ 
قاعدة عقدية لدخوها على مسائل أكثر من باب في العقيدة » أو تكون ضابطا عقديًا‎ 
. لاختصاصها بمسائل باب واحد من آبوب العقيدة‎ 
ولكن هل تقتصر القواعد والضوابط العقدية في استمدادها من الكتاب الكريم على‎ 
القضايا الكلية فقط ؟.‎ 
كلا ؛ فالقرآن الكريم بکل آياته الشتملة على القضايا الكلية والجزئية في العقيدة يعد‎ 
. مصدرا لقواعد العقدیة وضو ابطها‎ 
ولکن هذه الاجابة الجملة قد يشكل علیها فهم كيفية استمداد هذه القواعد‎ 
والضوابط - التي هي عبارة عن قضايا كلية - من السائل العقدية ا جزئیة الواردة في‎ 
آیات القرآن الکریم.‎ 
وهذا الاشکال یزول عن الذهن إذا آدرکنا دور الاستقراء في استنباط القواعد‎ 
.* والضوابط العقدية الذي سيأتي ا حدیث عليه في الفصل القادم‎ 
ولکن لرفع الاشکال هنا نشير إلى أن الاستقراء يعد آحد أساليب التقعید العتبرة ؛‎ 


وهو عبارة عن تتبع لأحکام السائل الجزئية +لاستنباط علّة تنطبق على جملة من السائل» 


. 5١: الرحن‎ )١( 
. ۷ : ا شر‎ )۲( 
۰۱۷۲ انظر : ص‎ )٤( 


۱ WOE ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجهاءة 


يستطيع التتبع أن یجمع بها أحكام هذه السائل في حكم كلي واحد . 

وبا أن الأحكام الجزئية الواردة في آيات القرآن الكريم تدخل في مواد هذا 
الاستقراء ؛ صار القرآن الكريم بکل ما يحويه من قضايا عقدية سواءً الكلية منها أو 
احزئية مصدرا للقواعد والضوابط العقدية . 
٭ شروط اعتبار القرآن الکریم کمصدر للقواعد : 

عند النظر في نصوص الکتاب العزیز لاستنباط القواعد منها ينبغي للمستنبط أن 
يراعي لائة شروط قبل أن یقرر القواعد والضوابط العقدية » ویفصل في تطبيقاتها 
ويؤصل أحكامها . وهذه الشروط هي : 

.١‏ أن تکون الایات التي أخذت منها القواعد والضوابط العقدية معتبرة الدلالة 
عند أهل الستة والجماعة » بمعنی ألا تکون هذه الایات - موضع الاعتبار - من 
التشابه غير واضحة العنی أو الدلالة . 

۲. أن تکون العاني والدلالات التي استند علیها في فهم الایات عند استنباط 
القواعد والضوابط العقدية معتبرة عند آهل السنة وااعة » فلا ینظر إلى 
دلالات الایات ومعانیها عند أهل البدع في تقریر القواعد والضوابط العقدية . 

۳ أن تکون دلالات الایات التي اعتمد علیها في تقریر القاعدة مطابقة حکم 
القاعدة دون تعسف ۳ » بمعنی أن یستقی حکم القاعدة من الآيات دون تکلف 
ول لأعناق النصوص حتی توافق دلالاتها حکم القاعدة ؛ لان القواعد من 
کلیات الشرع الواضحة التي لا تحتاج إلى تکلف وتعسف لأثباتها . 


(۱) انظر : علم القواعد الشرعية : انظر : ۸۰ . 
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القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المطلب التانی 


الستة النبودة 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


الطلب الثاني : السنة النبوية 


تعد السنة النبوية المصدر الثاني للقواعد والضوابط العقدية عند أهل السنة والجماعة 
بعد القرآن الكريم » ولا يعني نزوطا في الرتبة عن القرآن الكريم إنقاصًا لمكانتها في مسألة 
التقعيد العقدي » ولكن شرف القرآن الكريم هو الذي رفعه عنها في الرتبة » وإِلّا 
فالكتاب والسنّة صنوان في المصدر بالنسبة للقواعد والضوابط العقدية ؛ لأنّ كلاهما 
وحي من الله كب . 

ولذا فان السنة النبوية تعتبر مصدرًا للقواعد والضوابط العقدية كالقرآن الكريم 
سواءً بسواء » فالقضايا الكلية الواردة في السنة النبوية تعد من المصادر الأساسية للقواعد 
والضوابط العقدية» وهي كثيرة جدًا لأنْ التحدث با 3 قد وصف نفسه بقوله 6 : 
(أعطيت جوامع الكلم] ۰۳ وفي رواية  :‏ بعثت بجوامع الکلم)” قال النووي رك ك 
في بيان معنى هذه العبارة :" أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا ۰۳۲ وقال ابن 
القيم ب : " وإذا كان آرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط ہما 
يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم » فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على 
ذلك. فانه يل يأتي بالكلمة الجامعة » وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفراداء 


وتدل دلالتين : دلالة طرد ودلالة عكس "©. 


.) ۵۲۳ ( أخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب : جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا‎ )١( 
أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب : قول النبی وَللِْ: (نصرت بالرعب مسيرة شهر)‎ )۲( 
.)۲۹۷۷( 


(۳) النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : ۱۳/ ۰ ۔ 
)٤(‏ إعلام الموقعين عن رب العالین : ۱/ .۲٥٢‏ 


۲" | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


وقال المناوي رك لل " : ( أعطيت جوامع الكلم) آي: ملكة آقتدر بها على إيجاز 
اللفظ مع سعة المعنى ۰ بنظم لطيف لا تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه » ولا التواء يحار 
الذهن في فهمه » فما من لفظة يسبق فهمها إلى الذهن إلا ومعناها أسبق إليه " ” . 

وقال الشيخ سفر الحوالي من ال : رسول الله #5 بعثه الله سبحانه وتعالى بجوامع 
الكلام يقول قولا واحداء أو جملة واحدة» فتكون منهاجًا ودستورًا إلى يوم القيامة › 
وبآلاف من آحاد القضايا والوقائع العينية » والأمثلة على ذلك كثيرة من أحاديث النبي 
صل الله عليه وسلم فمثلا يقول النبي # : (كل بدعة ضلالة1” فا آوجز هذه العبارة» 
ويدخل فيها كل ما يمكن أن بحدث في الدين» فكل بدعة أيا كانت ضلالة وهذه العبارة 
قاعدة تشمل آلاف الوقائع " "۰ ومن جوامع كلمه ئل التي يمكن أن تكون مصادرًا 
للقواعد والضوابط العقدية : 

.© ) قوله يي : ( من مات يشرك بالله شيئا دخل الثار‎ .١ 

۲ قوله 4# : ( إِنْ الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي» فهو 

مكتوب عنده فوق العرش ) ”. 


)١(‏ زین الدين محمد عبد الرؤوف المناوي » من كبار علاء القاهرة » كان فاضلا زاهدا عابدا » انزوی 
للبحث والتصنیف. له نحو ثانين مصنفاء منها : كنوز الحقائق » وفيض القدير » عاش في القاهرة ء 
وتوفي بها عام ١۱۰۳ھ‏ . انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : ۲/ ٦١٤ - ٦١٤‏ 
والأعلام للزركلي : ”/ ۲۰6 . 

(۲) فيض القدير : /١‏ ۵۱۳. 

(۳) سبق تخريجه : ص 5١‏ . 

. ۱۰۳ /١ : شرح العقيدة الطحاوية للحوالی‎ )٤( 

.)۱۲۳۸( أخرجه البخاري » كتاب الجنائز» باب: ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه: لا له إلا الله‎ )٥( 


.) 755 5( £ آخرجه البخاري » كتاب التوحيد» باب : بقول الله تعالی : ۶ بَلْهو انيد‎ )٦( 
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القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


۳ قوله # : [ يا غلام إني أعلمك كلمات : أحفظ الله محفظك ‏ أحفظ الله تجده 
تجامك. إذا سألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ء ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشیء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت 
الأقلام وجفت الصحف )". 

5. قوله ئل : ( يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما وأزيد » ومن 
جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر )”. 

.٥‏ قوله #5 : (یاکم والغلو نی الدين» فإنَّ) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)”. 

.* ) قوله 4# : ( لا يجتمع الإيهان والکفر في قلب امرئ‎ .٦ 

۷ قوله #5 : [ كل ميسر لما خلق له 4©. 

۸ قوله ييه : ( لا تخيروا بين الأنبياء ) ©. 


)۲٥٥٢ ( أخرجه الترمذي » أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول يل باب: بدون ترجمة‎ )١( 
. ١509 / ۳ وقال عنه حسن صحيح » وصححه الألباني » نظر : مشكاة المصابيح بتحقيقه:‎ 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب : فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ( ۸۷٦۲)۔‏ 

(۳) سبق تخريجه : ص 1۹ . 

(5) أخرجه الامام أحمد : ۲/ ۰۲6۹ وصححه الألباني ء انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة : 4١/7‏ ۰ 
وحسّنه الأرنؤوط ء انظر : مسند الإمام أحمد بتحقيقه : .۲٥٢ /١5‏ 

.)۲٦٢١ ۹( أخرجه مسلم » كتاب القدر » باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه‎ )٥( 

. )۲۱۲( أخرجه البخاري » كتاب ا خصومات » باب : ما يذكر في الأشخاص والخصومة‎ )٦( 

(۷) آخرجه البخاري ء كتاب بدء الخلق ء باب : ما جاء في قول الله تعالی : 8 وهو لى يبدو کنر بعِيده. که 


. 2114 
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القواءت العقدیة عند امل السبّة والجماعة 


۰. قوله # : ( لن یعجل شیء قبل حله ) ". 

۱ قوله #5 : [ إن الله خلق کل صانع وصنعته )". 

۲ قوله يل : ( لا تسبوا أصحابي ) ”. 

۳ قوله # : [ من آطاعني فقد أطاع الله » ومن يعصني فقد عصی الله ء ومن یطع 
الآمير فقد آطاعني » ومن یعص الأمير فقد عصاني ) . 

6 قوله #5 : (أعددّت لعبادي الصا ین ما لا عین رأت » ولا آذن سمعت ‏ ولا 
خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شتتم : +( ملا تام تفس میمش فو 
ین 4 . 

۵ قوله 3  :‏ شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي )” . 


. 1٩ : سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في خلق آفعال العباد باب : آفعال العباد » وصححه الألباني » انظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة : ۶/ ۰۱۸۱ 

(۳) أخرجه البخاري » کتاب آصحاب النبي ِء باب : قول النبي قَل: (لو كنت متخذا خلیلا) (۳۲۷۳). 
.)۳٦۷۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم كتاب الأمارة » باب : باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية» وتحريمها في العصية 
العصية (۱۸۳۵) . 

(۵) السجدة : ۰۱۷ 

.)۳۲46( آخرجه البخاري ء کتاب بدء ا خلق » باب : ما جاء فی صفة الجئة وأتہا خلوقة‎ )٦( 

(۷) آخرجه الامام أحمد :۳/ ۳ » وأبو داود » کتاب السئة » باب في الشفاعة (4۷۳۹) ء والترمذي 
آبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول ب باب: ما جاء في الشفاعة (  )۲۳۵‏ وقال عنه : 
حسن صحیح غریب من هذا الوجه » وقال ابن كثير ب : صحیح على شرط الشیخین . انظر : 
تفسير القرآن العظیم : ۲/ ۰۲۹ 


E 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


هذا فی یتعلق بالقضايا الكلية الواردة في السنة النبوية » ودورها في إمداد القواعد 
والضوابط العقدية . 

آما الأحكام العقدية ا جحزئیة الواردة في السنة النبوية ؛ فهي مثل الاحکام العقدية 
ا لجزئية الواردة في القرآن الکریم ‏ تمثل مادة من مواد الاستقراء الذي تستنبط منها 
القواعد والضوابط العقدية » ومذا تکون الستة النبوية بأحكامها الكلية وازئية أحد 
آهم الصادر التي تستخرح منها القواعد والضوابط العقدية. 
+ شروط اعتبار السئة النبوية کمصدر للقواعد : 

لابد عند استنباط القواعد والضوابط العقدية من الأحاديث النبوية من مراعاة آربعة 
شروط آربعة قبل النض على القواعد والضوابط العقدية وتطبیقاتها ء ثلاثة من هذه 
الشروط سبقت الاشارة إليها في شروط اعتبار القرآن الكريم کمصدر للقواعد 
والضوابط ٩‏ . 

ما الشرط الرابع الذي بخص الستة النبوية فهو : أن یکون ا حدیث صحيحًا ء أو 


حسنا . 


وبمعنى أخر : أن يكون الحديث مما يقبل العمل به » ويصح الأخذ ہما فيه من 
دلالات عند أهل السنة والجماعة ". 


.۱٥١ انظر : ص‎ )١( 
. ۸۰ : انظر : علم القواعد الشرعية : انظر‎ )۲( 
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القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


الطلب الثالث : الإجماع 


إن أهل السئّة والجماعة يعتبرون الإجماع مصدرًا من مصادر التشریع الاسلامي التي 
يجب إتباعها والمصير إليها ۳ ۰ لانه من قبيل تضافر الادلة على الحكم الواحد ؛ فيفيد 
بذلك التأكيد والتعضيد للحکم الوارد فيه " . 


و"الإجماع العتبر في آبواب الاعتقاد والذي يعتد به ویعوّل عليه ويحتج به هو: إجماع 
أهل السنة والجاعة أهل الحديث والاثر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام 
الساعة» وذلك لاتفاقهم في أصول الدين وعدم خروج الق عنهم » واعت‌ادهم على 
الكتاب والسئة ؛ فهم يدورون معھم| حيث دارا" 0 

والسائل التي أجمع عليها أهل السئّة والجاعة في العقائد كثيرة جداً » بل لن نجانب 
الصواب إذا قلنا : إن جل المسائل العقدية مجمع عليها عند أهل السئّة والجماعة » وان لم 
ینوا على هذا الإجماع عند كل مسألة منها ء كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل : " ان 
أقوال الائمة في أصول الدين متفقة " ©. 

ولكن مع هذا الاتفاق المجمل على العقائد عند أهل السنة والجاعة الا أنه قد ورد 
النص بالإجماع علي بعض مسائلها ء وهذه المسائل المنصوص على الإجماع فيها تعد أحد 
مصادر القواعد العقدیة . 


(۱) انظر : وروضة الناظر: ۱ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام :۱۱/ ٣٣٤۳ء‏ ومعالم أصول الفقه عند 
أهل السئة والجماعة : ۱۵۹ .١155-‏ 

(۲) انظر : مجلة الجامعة الإسلامية : العدد (۱) للسنة العاشرة » مقال بعنوان : الإجماع في الشريعة 
الإسلامية ء والمسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع : ۵۲ -05. 

(۳) بتصرف بسيط من ا مسائل العقدیة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع : 57. 

.۳۰۸ /۲ : درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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ولكن هذه السائل منها ما هي كلية ء ومنها ما هي جزئية » فالسائل الكلية منها 
تصلح لأن تتخذ منها القواعد أو الضوابط العقدية مباشرةً » وذلك مثل ما يلي: 


5 


5 


1 


5 


)١(‏ سنن 


"وهذا قول أهل العلم لا نعلم آحدا كفر آحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر"”. 
" وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين "”. 


. "ويؤمن أهل الدين والسئّة بشفاعة الرسول كك لمذنبي أهل التوحيد " . 


الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه 1 شر 
"اتفقت الصخابة والتابعون فمن بعدهم من علاء السنة على آن الأعمال من 
الایمان ات 


. " آجمع العلماء على أن الکافر إذا مات على كفره لا ثواب له في الآخرة "”. 
. " كل وعيد في القرآن الکریم فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس" ©. 
. ۲ فانْ ما حالف التصوص فهو بدعة باتفاق السلمن " .٩‏ 


۰۱ / ٥٥: الترمذي‎ 


(۲)رسالة إلى أهل السنة والجماعة الثغر : ۱۲۲. 


. 16 : عقيدة السلف وآصحاب ا حدیث للصابوني‎ )٤( 
۰۳۱۲ / ١5 : التمهید لابن عبد البر‎ )6( 

.۳۸ /۱ : شرح السنة للبغوي‎ )٦( 

(۷) النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج : ۱۷ / ۰۱۵۰ 
(۸) جموع فتاوی شيخ الإسلام ٥ / ٠١:‏ 

(۹) درء تعارض العقل والنقل : ۱/ ۲۸. 


۱ 1۰ ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجهاءة 


۰ "إن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك'''". 

ما المسائل العقدية الجزئية التي حكي فيها الإجماع فهي : كالنصوص العقدية ا حزئیة 
الواردة في الكتاب والسئة » والتي تعد من مواد الاستقراء العتبرة في استنباط القواعد 
والضوابط العقدية . 
+ شروط اعتبار الاجماع کمصدر للقواعد : 

لابد عند اعتعادنا على نصوص الإجماع في استنباط القواعد والضوابط العقدية من 
مراعاة ثلاثة شروط » وهي : 

.١‏ أن يكون المجمعون علماء أهل السثة العتبرین » فلا عبرة بمخالفة أهل البدع طذا 
الاجاع ” . 

۲ يكفي في آبوب الاعتقاد الأخذ بمعنی الاجماع عند الامام الشافعي ر وهو : 
حکایة عدم العلم بالخالف أو النازع في ذلك ۳ ؛ لاسی| وأن الاجاع دلیل 
توکید وتعضید . 

۳ أن یکون حاكي الاجاع أو ناقله من ثقات أهل العلم العتبرین عند أهل الستة 
وا حماعة ء فلا تقبل حكاية الإجماع من كل ناقل » لاسي وقد تساهل كثير في 
ادعاء الإجماع ونقله » وبالاخص من البتدعة . 


۰۱۸۲ : تيسير العزیز ال حمید شرح کتاب التوحید‎ )١( 
. ۵۸ : انظر : السائل العقدية التي حکی فيها ابن تيمية الإجماع‎ )۲( 
. ۲۷۱/۱۹ : جموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )۳( 


۱ “| 


القواغد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الثانی ء مصادر ا حمع 


مصادر الجمع جرد مواطن ذكر للقواعد والضوابط العقدية ء يستفاد منها في تجميع 
القواعد والضوابط فقط . ثم بعد ذلك تؤصّل هذه القواعد والضوابط ویتمٌ تقرير 
آحکامها من الصادر الأصيلة » والصدر الذي تجمع منه هذه القواعد والضوابط هو : 

*٭ آقوال آهل العلم : 

لا خفی على باحث في علم القواعد أن العدید من نصوص آهل العلم وأقوالهم 
تکون البدایات للکثیر من القواعد والضوابط » ومع مر العصور تہذب وتحور هذه 
النصوص لتکون قاعدة عامة أو ضابطًا لباب من آبواب العلوم الشر عية . 

و آقوال علماء آهل السنة وااعة في العقائد لاسيا التون الختصرة مليثة بالعبارات 
التي صاغها هؤلاء العلماء بإحكام واتقان ء حتی أضحت أحكامًا كلية تشمل العدید من 


السائل » وتنطبق على العدید من الأحکام » وهذه العبارات الكلية إذا تتبعت » ودقق 
فيها النظر ؛ أمكن جمع العدید من القواعد والضوابط العقدية منها في شتی موضوعات 
العقيدة وآبوما» ومن هذه التون : 

۱ رسالة إلى أهل السنة والحماعة الثغر للأشعري ددلن. 

؟. التبصیر في معا م الدين للطبري رك . 

۳ ومتن الطحاوية للطحاوي رل( . 

6 وعقيدة السلف وآصحاب الحديث للصابوني رك له . 

۵ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة رك . 


. والعقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية رل‎ .٦ 


کت تچ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


ما أقوال علماء آهل السنة وا ماعة ا متفرقة في کتبهم ورسائلهم وفتاویہم ؛ فهي 
تحوي على كثير من هذه القضايا الكلية التي يمكن أن تجمع منها العديد من القواعد 
والضوابط العقدية » ومن أمثلة ذلك : 

. "” " قول عمر 5ه في حق الله كلك : " فإك تمحو ما تشاء وتثبت‎ .١ 

۲. قول ابن مسعود #ه : " من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع "”. 

۳. قول جرير بن عبد الله البجلي له : " مع كل أنفة " كفر " ©. 

4. قول ابن عباس 4 : " الحذر لا يغني من القدر ء ولكنّ الدعاء يدفع القدر"” . 

.© " قول ابن عباس 4ه : " من جحد ما أنزل الله فقد كفر‎ .٥ 

۹ وعن جبين بن تفر رد "ما قضی الله قضاء إلا كنب حته: إن شعت "م 

۷ الحسن البصري ر : " كل موجبة في القرآن كبيرة" ©. 


۸. قول عمر بن عبد العزيز ر :"ما يجد أهل الجنة من مكروه أصابهم في دنياهم» 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجاعة للالكائي : 4/ ۳۷۹ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق » كتاب الأيهان والنذور » باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه .)١59055(‏ 

(۳) آنف من الشيء : إذا كرهه وشرفت عنه نفسه . انظر : لسان العرب : ۹/ ۱۵ . 

.٤ السئة للخلال : ه/‎ )٤( 

.١9١ كتاب القدر للفريابي:‎ )٥( 

)٦(‏ جامع البيان في تأويل القرآن : /٠١‏ ا 

(۷) أبو عبد الرحمن جبير بن نفير ا حضرمي » مخضرم ثقة ء أسلم في خلافة أبي بكر 4ه » وروی عن عمر 
ومعاذء وأبي الدرداء» وأبي ثعلبة د » مات في خلافة عبد اللك بن مروان بالشام عام ۸۰ ه .انظر : 
الطبقات الکبری لابن سعد : ۷/ ٦٤٤‏ » ورجال صحیح مسلم : ۱/ ۱۱۸. 

(۸) الابانة الکری لابن بطة : 5/ ۲۲۷ . 

(۹) جامع البيان في تأويل القرآن: ۸ / .۲٢۷‏ 


لج 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


وما يجد آهل التّار طعم لذة نعموا بها في دنیاهم»کل شيء من ذلك كأن لم يكن .٠"‏ 
ا 
4. وقول أبي مجلز ,۸ : " من تعلق علاقة وكل إليها " ". 
٠‏ . وقول الإمام الشافعي رد :" لا تحخوضن في أصحاب و " . 
0 


۱ وقوله رلك : " آمنت باللہ وبها جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما 


جاء عن رسول الّه عل مراد رسول ا كلل ۲ . 
۲ وقوله الامام أحمد ره : " آفاعیل العباد مخلوقة » وأفاعيل العباد مقضية ۲ ". 
۳ وتبویب البخاري ر( في جامعه : " العاصي من آمر الجاهلية » ولا یکفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك "”. 
٤‏ ۔ وتبويب الترمذي ر في جامعه : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ©. 


۵ وقول أبي عمرو الدانی ر : " ولا تحمل صفات الله تعالى على العقول 


.۲۷۸ / ٥ : حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(۲) لاحق بن ید بن سعيد السدوسي البصري ء تابعي ثقة» روى عن آيي موسى الأشعري والحسن بن 
علي ومعاوية وغيرهم » قدم خراسان مع قتيبة بن مسلم » وتوفي بالكوفة عام ۱۰۱ وقيل 9١٠١ه.‏ 
انظر : تہذیب الکمال في أسماء الرجال : ۳۱/ ۱۷۲ » وتہذیب التھذیب : ۱۱/ .۱٥١‏ 

(۳) مصنف ابن أي شيبة : /٥‏ ۳۵. 

.۲۸ / ۱۰ : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

SC: /٦: مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )٥( 

.۵ 46 /۳ : السنة لأبي بكر الخلال‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري : ۱/ ۱۵. 

(۸) سنن الترمذي » آبوب الجهاد » باب : ما جاء لا طاعة لخلوق فی معصية ا حخالق . 

(۹) الامام عثمان بن سعید بن عثمان القرطبي الداني » آحد حفاظ ا حدیث » ومن الأئمة في علم القرآن 


وروایاته وتفسیرہ » لم يكن في عصره أحد یضاهیه في حفظه وتحقيقه » عاش بالآندلس ومات فيها »= 
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القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


۲ ره 


والقاییس ‏ ولا يوصف إلا ہما وصف به نفسه أو وصفه به نبیه 

ومثل هذه الأقوال کثبرة جدًا - لمن تتبعها- في مصنفات آهل العلم العقدية وغيرهاء 
وهذه الکتب والاقوال لا يشترط التدقیق في رواتها ء ولا النظر في صحة نسبتها 
لأصحاہا ؛ ان غاية ما یستفاد منها هو جمع القواعد والضوابط العقدية » ولیس في هذا 
استدلال على أصل القواعد والضوابط » ولا تقریر لأحكامها ومواطن انطباقها ء ومثل 
هذا يكفي فيه جرد الذکر والاشارة» بل يكفي فيه ورود صحة العنی في هذه الصادر . 

مع التبیه على أن ما ممع من هذه الصادر لا يؤخذ به » ولا يمكن اعتباره ضمن 
قواعد وضوابط العقيدة لا بعد أن یتم التأصيل والتقریر له من مصادر التأصيل » كا 
سبقت الاشارة إلى ذلك في أول البحث . 


له العدید من الصنفات منها : التیسیر ء وجامع البیان » وطبقات القراء .انظر :سير آعلام النبلاء : 
۸ ۰۸۳-۷۷ وشذرات الذهب : /٥‏ ۱۹۵ ۰ والاعلام للزرکلی : 5/ ۲۰ 


(۱) الرسالة الوافية : 6 ۲۵. 


0333 تچ 


القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


ات ی 


طرق التمعيد 


وفيه مبحثان : 
البحث الاول : اتقعید ای 


المبحث الثانى : اللقعید بالاستقراء . 


القواغد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الأول : التقعید بالتص 


يعتمد استخراج القواعد بہذہ الطريقة على تتبع النصوص العقدية الكلية الواردة في 
الصادر التأصيلية التي سبق الکلام عنها في البحث السابق " ؛ فإذا وقفنا على واحد من 


هذه النصوص الکلیة ‏ واستطعنا أن نستخرج منه حك عقديًا کلیّا ؛ عمدنا إليه مباشر ٤ء‏ 
واستخرجنا منه فاع آو ضابطا تار والتفریق ها یعتمد عل سعة نطاق الشمول 
في هذا الحكم الکلي ‏ فإذا کان الحكم یشمل مسائل من باب واحد في العقيدة جعلناه 
ضابطا » وان کان یشمل مسائل آکثر من باب جعلناه قاعدة کا سبق بیانه " . 
وصياغة القاعدة من هذا النص تکون بکیفیتین : 
الكيفية الأولى : أن نجعل عبارة النص هي عين القاعدة أو الضابط » دون أي تغيير في 
آلفاظ العبارة » وذلك إذا كانت هذه العبارة تصلح لذلك بحیث كانت 
شاملةً جرد ختص رز ۳ . 
ومثال ذلك قاعدة : [ کل بدعة ضلالة ]ء فهي مأخوذة بألفاظها من 
قوله # : [ کل بدعة ضلالة 91 . 
الكيفية الثانية : أن نصوغ من التص قاعدةً أو ضابطًا بعبارات من اجتهادنا . 
ومثال ذلك ضابط : [ آساء اللہ تعالى كلها حسنی ] » فهذا 
الضابط صیغ باجتهاد آهل العلم » وذلك استنادا علي قوله تعالی : ۴ و 


(۱) انظر : ص ١51‏ 8 
(۲) انظر : ص ۰۸۲ 
(۳) انظر الکلام على شروط القواعد من هذا البحث : ۰۱۱۲ 


. 10 سبق تخريجه : ص‎ )٤( 


0339 تچ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


نما لس ” » وقوله تعالی : 8 اه لاله > إلا هو لہ السا سعاء ای ۳ 


صم و مر 


وقوله تعالع : + فلا دغو الله أو دعو الخ مابدعوافلد الاسماء سین 0 
** الفرق بین كلي السائل وكلي الأشخاص : 

ولکن هل کل القضایا العقدية الكلية الواردة فی نصوص الصادر التأصيلية یمکن 
أن نستخرج منها قواعد وضوابط عقدية ؟ 

الحقيقة أن الاجابة على هذا السوال هي : النفي . 

فلیست کل القضایا العقدية الكلية يمكن أن تصاغ منها قواعد وضوابط عقدیة ؛ 
لأنْ المتأمل في هذه القضایا يجدها متنوعة ء ولا آقصد بالتنوع هنا ما كان ناتجًا عن 
التقسيم النطقي للقضايا باتها حملية وشرطية » وموجبة وسالبة » وكلية وأخرى جزئية » 
ومسورة وآخری مهملة “ .....إلخ ء إلى غير ذلك من التقسیمات المنطقية للقضايا التي 
تذكر في كتب المنطق » فكل هذه التقسیمات المنطقية لا تؤثر في استخراج القواعد 
والضوابط العقدية من النصوص طالا أن النتيجة المتحصّلة من هذه القضايا هي : حكم 
عقدي كل . 

ولكنّ التنوع الذي أقصده هو : التنوع الناتج عن حقيقة ما ينطبق عليه العموم 
الوارد في الحكم الكلي . 


(۱) انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسےائہ الحسنى: ۲۱. 
(۲) الأعراف : ۱۸۰۔. 
(۳) طه : ۸ . 


SND 


.۹۰ - ۵۸ : انظر : توضيح المعاني في المنطق الصوري : ۱۰۸ ١٤٢۱ء وتجديد علم المنطق‎ )٥( 
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القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


فالمتأمل في آفراد الحكم الكلي جدهم صنفین : آشخاص ومسائل » أو قل بعبارة 
آحری : إن جزئیات القضایا الكلية نوعین : آشخاص ومسائل . 

فمن هذا المنطلق تکون القضایا الكلية على نوعين : 

. قضايا كلية أفرادها أشخاص‎ .١ 

۲ قضايا كلية أفرادها مسائل . 

فالنوع الأول من القضايا الكلية لا يمكن استخراج القواعد منه مباشرة ؛ لان 
العموم الوارد في قضاياه وإن كان ينطبق على أشخاص متعددين » كعمرو وزيد 
وعلي.......إلخ ؛ الا آنه عبارة عن حكم على مسألة واحدة فقط » ووضع القواعد 
والضوابط المقصود منه جمع السائل المتطابقة تحت حکم واحد جامع لما ء فتعدد المسائل 
هو المقصود من وضع القواعد والضوابط » وليس تعدد الأشخاص ء وهذا غير متحقق 
في هذا النوع من القضايا الكلية . 
ومثال ذلك قوله تعالى : ۴ کل تفس دَآيِقَهُ لوت ۰ فهذه الاية تحتوي على قضية 
عقدية كلية » ولكن عموم هذه القضية لا ينطبق على تعدد المسائل » بل ينطبق على 
أشخاص كعمرو وزيد وعلي وخالد .....إلخ ؛ فإذا أردنا آن نستخرج جزئيات هذه 
القضية سنقول : 

. زید ذائق الموت‎ .١ 

؟. عمرو ذائق الموت . 

۳ عل ذائق الوت. 


۶ وخالد ذاثق الوت e‏ 


(۱) آل عمران: ۱۸۵ . 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


إلى آخر الأشخاص الذين سیذوقون الوت » ولكن سیبقی ال حکم الوارد في هذه 
القضية الكلية منطبقّا عل مسألة واحدة وهو : ذوق الوت . 

ولذا لا تعد هذه الاية قاعدةً عقدية ولا ضابطًا عقديًا ء ولا يمكن أن نصوغ منها 
مباشرة قواعد وضوابط عقدية . 

فهذا النوع من القضایا الكلية التي ينطبق عمومها على الاشخاص فقط لا یمکن آن 
تؤخذ القواعد والضوابط العقدية منه مباشرة ء بل لا بد من سریان عموم ا حکم فیها 
على مسائل متعددة ء کما هو حال قضایا النوع الثاني . 

آمّا النوع الثاني من هذه القضایا الكلية فهو مناط استخراج القواعد والضوابط 
العقدية بطريقة التنصیص ؛ لأن عموم حکمه ینطبق على عدد من السائل فینظمها تحت 
حکم واحد » وهذا هو القصود من وضع القواعد والضوابط العقدية ؛ لأنها آشبه ما 
تكون بالأطر العامة التي تجمع آحکام جزئیات متعددة . 

ومثال ذلك :قوله  :#5‏ كل شيء بقدر ) ۰ ففي هذا الحديث قضية عقدية كلية 
تنطبق على مسائل مختلفة » فإذا أردنا أن نذکر جزئيات هذه القضية الكلية سنقول : 

. الایمان بقدر ء والكفر بقدر‎ .١ 

۲ ان الکتب بقدر . 

۳ إرسال الرسل بقدر . 

۶ عذاب القبر بقدر ء ونعیمه بقدر . 

۵ البعث بقدر » وا حساب بقدر . 


٦‏ دخول النة بقدرء ودخول النّار بقدر ی 


(۱) انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۱۵۹ . 
(۲) آخرجه مسلم ‏ کتاب القدر » باب : کل شيء بقدر .)۲٦٢ ٢(‏ 


۱ ۳) 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


إلى غير ذلك من السائل التي تنتظم تحت حکم هذه القضية الكلية » وتقع تحت 
عمومها ؛ فتكون بذلك قد حققت المراد من وضع القواعد والضوابط العقدية ء 
وحققت ادف من استخراجها " ؛ فتصلح آن تكون قاعدة عقدية . 

ولمزيد الإيضاح هذه المسألة الدقيقة أضرب مثالا يشمل نوعي القضايا الكلية 
السالفة الذکر ‏ وأبين أثر كل منهما في استخراج القواعد والضوابط العقدیة من النص : 

يقول الله 5ك في حکم التنزيل : + گل انری يَاكسب مب 4 ". 

هذه الآية عبارة عن قضية عقدية كلية ء لکن العموم دخل عليها من جانبين : 

. ¥ جانب الأشخاص ء وذلك مأخوذ من قوله تعالی : ۴ ک‌آتري‎ .١ 

۲ جانب المسائل ء وذلك مأخوذ من قوله تعالى : # کب £ . 

فبالنظر إلى هذه القضية الكلية من الجانب الأول نجد العموم يشمل كل من ينطبق 
عليه لفظ ( امرئ ) : کزید وعمرو وصالح 72٠۰‏ إلخ ء فالعموم من هذا الجانب سيكون 
منطبقا على جملة من الأشخاص ؛ لا على جملة من السائل » فتكون القضية عبارة عن 
حکم على مسألة واحدة تنطبق على عدد من الأشخاص . 

ولذا لا يمكن إدراج هذه القضية العقدية الكلية ضمن القواعد والضوابط العقدية 
بالنظر إليها من هذا الجانب ؛ لأتہا عبارة عن حكم على مسألة واحدة » والقواعد 
والضوابط العقدية المقصود منها تعدد المسائل لا تعدد الأشخاص . 

ولكن بالنظر إلى هذه القضية الكلية من الجانب الثاني يمكننا أن ندرجها ضمن 
القواعد والضوابط العقدية ؛ لانْ العموم الوارد في قوله تعالی : یاک رهن 4 يشمل 
العديد من القضايا العقدية التى تدخل في أبوبا عقدية شتى » فمن هذه المسائل : 


(۲) الطور: ۲۱. 


۱ 7 | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


سم م ع م ی سے بے ک۱ و زر ر 24 و 


.١‏ ما جاء في قوله تعالی : ۾ منّعمل سیک ارىل منلهاومن عَملَ ص من دک 
انق مم و کنا 5 ید لوت رود اب جساب 4 
۲ ما جاء في قوله تعالی : # فَمن یَمَحَل یال درو حبار (0) ومن یعمَل يمال 
دَرَوَضتا یره . 
۳ وکذلك قوله #5 :(لبردن علي ناس من أصحابي احوض» حتی عرفتهم 
اختلجوا دوني » فآقول : أصحابي » فیقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك )۳ . 
6 اعتقاد ما يحصله للمؤمن من بركة في الرزق والعمر بسبب صلة رجه ‏ لقول 
النبي قلا : ( من سره أن يبسط له في رزقه» أو ینسأ له في أثره» فلیصل رجه) ٩‏ . 
فكل هذه السائل السابقة وغیرها من السائل تدخل ضمن نطاق العموم الوارد في 
7۶ 9ٹ )۳ئ 
تعدد السائل تحت حکم كلي واحد » وهو القصود آساسّا من وضع القواعد والضوابط 
العقدیة ؛ فیصح حينئذ إطلاق اسم القاعدة أو الضابط علیها . 
فأين ما وجدت قضية عقدية كلية آفرادها مسائل سواءً أكانت في القرآن الكريم أو 
في السنة النبوية أو في نصوص إجماع علماء أهل السنة والجاعة فثمة قاعدة عقدية أو 
ضابط عقدي ؛ فينبغي التنبه لهذا الفرق الدقيق عند استخراج القواعد والضوابط 
العقدية من مصادرها التأصيلية . 


. ٥٤ غافر:‎ )١( 
الزلزلة : ۸-۷ ۔‎ )۲( 
.)1۵۸۲ ( (۳)آخرجه البخاري » کتاب الرقاق » باب : في الحوض‎ 


.)۲۰۲۷( آخرجه البخاري ء کتاب البیوع » باب : من آحب البسط في الرزق‎ )٤( 


۱ e | 


القواغد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الثاني: التقعيد بالاستقراء 


إن عملية استقراء النصوص الشرعية والمسائل الستنبطة منها واستخراج الروابط 
المشتركة بینها والأحكام الکلیة التي تجمعها من آشهر طرق استخراج القواعد 
والضوابط في شتى العلوم الدينية » بل نا لن نبالغ إذا قلنا : " إن ا حدیث عن 
الاستقراء حديث عن تقعيد القواعد ۲ . 
لکن قبل ا حدیث عن طريقة استخراج القواعد والضوابط العقدية بالاستقراء يجدر 
بنا أن نقف على حقيقة هذا الصطلح وآقسامه ؛ لیسهل علینا تصور طريقة استخراج 
القواعد والضوابط العقدية به . 
۰ حقیقة الاستقراء : 
۰ الاستقراء لغة : 
يدور الاستقراء في اللّغة على ثلاثة معاني : 
.١‏ التتبع : فيقال : قروت البلاد واستقريتها » أي : تتبعتها من أرض إلى أخرى » 
وقرا الامر : تتبعه 0 
31 القصد : فقرو الشيء : القصد إليه » وقروت إليهم قصدتهم ۳ . 
.٣‏ ا حمع : فقري الاء جعه ء والقراة : الجفنة » سميت بذلك لاجتماع الضيف 
عليهاء والقرية سميت بذلك لاجتماع الناس فیها * . 


(۱) الاستقراء وأثره في القواعد : ۱۵۷ . 
(۲) انظر: الصحاح /٦:‏ ٢٤٤۲ء‏ ولسان العرب :۱۵/ ۱۷۲-۷۵ » وتاج العروس :۲۹ / ۸۹ 
(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة ۷۸/٥:‏ ء ولسان العرب : ۰۱۷۵/۱۵ وتاج العروس: ۲۹ / ۰۲۹۰ 


. ۲۸۵ - ۲ / ۲۹: انظر : معجم مقاییس اللغة : 9/ ۸- ۸۰ وتاج العروس‎ )٤( 


ET 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


٠‏ الاستقراء اصطلاحا: 
تكاد تجمع تعريفات أهل العلم للاستقراء على معنى واحد وهو : تقرير حكم 
كلي بتتبع جزئياته *ء وأفضل من عبر عن ذلك في نظري الطاهر بن عاشور ركش " 
بقوله عن الاستقراء : " تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي " ۳. 
٠‏ أقسام الاستقراء 
ينقسم الاستقراء بناءً على مقدار الجزئيات المستقرأة إلى قسمين : 
.١‏ استقراء تام : وهو تتبع جميع الجزئيات لإثبات الحكم الكل . 
: ۲. استقراء ناقص : وهو تتبع آکثر الجزئيات لاثبات الحكم الكلي 0 
وهذا القسم الأخير لم يطلق عليه هذا الاسم " لنقص في معناه أو وظيفته ء 
ونما سمي بذلك تمييرًا له عن التام الستوعب جميع ا حزئیات » فالنقص نقص 


نت" © , 


عدد لا نقص مكانة 


)١(‏ انظر :المستصفى : ۱۲۱ ء والرد على المنطقيين : ٦‏ ء والاستقراء وأثره في القواعد: ۳۹ - ۰۵۳ وعلم 
القواعد الشرعية : ۸۳-۸۲ ونظرية التقعيد الفقهي : ۸٦-۸۴‏ . 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور » شيخ جامع الزيتونة وأحد أعلامه المجددين» ورئيس المفتين ا مالکیین بتونس» 
ومن كبار مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث » كانت حياته حافلة بالعلم والإصلاح والتجديد 
على مستوى العالم الإسلامي . له العديد من المؤلفات من أشهرها : التحرير والتنوير » ومقاصد 
الشريعة الإسلامية » وأصول النظام الاجتماعي في الاسلام ء توفي عام ۱۳۹۳ھ . انظر : الاعلام 
للزركلي: /٦‏ 2175 والمعجم ا جامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين : ۱۲۲ - ۰۱۳۲ 

(۳) نقلا عن علم القواعد الشرعية : ۸۳ . 

۰۱۵۹ : انظر : معیار العلم : ١٦۱و ۰۱۹۲ الامهاج في شرح النهاج: ۳/ ۰۱۷۳ والرد على النطقیین‎ )٤( 
. ۱۵ /۱ : والتقریر والتحبر‎ 


(۵) الاستقراء وآثره في القواعد: ۰۱۳۱ 


۱ ۱۷۷ ۱ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


وهناك اعتبار خر لتقسيم الاستقراء مبني على النتيجة الستفادة منه والعلم المتحصّل 
منه » وهو على النحو التالي : 
۱ استقراء تام : وهو الذي يفيد العلم " . 
۲. استقراء ناقص : وهو الذي لا يفيد العلم " . 
وسمي الأول بالتام لأن الستقري یعلم أن ما لم یستقریه من ا حزئیات لا 
یمکن أن مخرج عن حکم القاعدة التي بناها باستقرائه ؛ وذلك لما احتف بهذا 
الاستقراء من القرائن الدالة على الاطراد التام » والذي يدل على أن الجزئيات 
التي لم تدخل تحت التتبع داخلة قطعًا تحت الحكم الكلي الذي نتج عن طریق 
تتبع نظاثرها ؛ وب) آن القصود من استیعاب الجزئيات في الاستقراء التام إفادة 
العلم» فقد حصلت هنا فهو تام ۳ . 
والتقسیم الآخبر المبني على اعتبار النتيجة الستفادة من الاستقراء أولى بالاعتماد في 
مقامنا هذا لثلاثة آمور: 
أ- لأنْ الاستقراء التام بمعنی استقراء جمیع الجزئيات نادر الوقوع ء إن لم يكن 
مستحیلا ؛ فمن الذي یتأتی له الاحاطة بكل ا جحزثیات من البشر حتى 
يتحقق الاستقراء التام له" . 
ب- إن الاستقراء التام بمعنی تتبع جميع الجزئيات بعید عن علم التقعید ؛ لان 


نتیجته لا تتعدی حدود مقدماته العلومة للمستقري ‏ والاستقراء الناقص 


(۱) انظر : الرد على ال منطقیین : ۲۰۱ . 
(۲) الاستقراء وآثره في القواعد :۱۲ - ۱۳۲ . 
(۳) الصدر السابق : ۱۲۰-۱۲۶ و۱۳۲. 


.۲۷۲ /۱ انظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع:‎ )٤( 


۱ ۷) 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


بمعنی تتبع آکثر الجزئيات هو المؤسس للقواعد الكلية في سائر العلوم” ء 
فاضفاء وصف التمام على هذا الاستقراء في مقامنا هذه - مقام علم القواعد 
- أولى من إطلاقه على الأول الذي يندر الاستفادة منه في علم التقعيد . 
ج- أضف إلى ذلك أن الطلوب في هذا المقام هو الجزم بالحكم الكلي والقطع بهء 
والكثرة المستفيضة من كل نوع من المسائل كافية في هذا القطع بالحكم 
والجزم به" . 
والذي يعنينا هنا أن نعلم أن الاستقراء الستخدم في استخراج القواعد والضوابط 
العقدية هو الاستقراء التام بمعنى : ما آفاد العلم » وإن كان التتبع فيه حصل على بعض 
الجزئيات لا على الكل » وهو داخل في الاستقراء الناقص من التقسيم الأول » وقد يطلق 
عليه بعضهم الاستقراء التقعيدي " . 
الاستقراء التقعيدي : 
ويقصد به : تأسيس قضية كلية حاكمة بصيغتها على كل ما يصدق عليه عنوانها » 
وذلك بناء على تتبع جزئيات موضوعها * . 
ويتم التقعيد بہذہ الطريقة : بأن يحكم على قضية كلية بحكم يصح أن تنفرد به كل 
مسألة من المسائل التي تنطبق عليها القضية الکلیة ؛ لأنْ " التحقيق أن ما ثبت للكلى فقد 


ثبت لكا واحد من جزثياته " © . 


(۱) انظر : الاستقراء وأثره في القواعد : ۱۳۳ و۷١٠‏ . 

(۲) انظر : الموافقات للشاطبي : 5/ ۵۷ -50 » والاستقراء وأثرہ في القواعد : ۱۲۵. 
(۳) انظر : الاستقراء وأثره في القواعد ۱٥٤:‏ -۱۵۹. 

(٤)انظر‏ : المصدر السابق:۱۵۱-۱۵۵. 

. ۲۰۳ : الرد على المنطقيين‎ )٥( 


۱ ۷۹) 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


فإذا آصدر الستقري ا حکم على القدر ا مشترك بین السائل الستقراة كان ذلك تقعيدا 
للحکم ‏ إذ یغلب على الظن انطباق هذا الحكم على كل السائل في ال خارج ؛ لأن الله إذا 
آمر بفعل أمر به وبا یشارکه في علته "۰ آضف إلى ذلك أن ال حکم الكلي بمثابة اللفظ 
العام ؛ فا حکم عليه حکم على جميع آفراده التي ینطبق علیها ” . 
٠‏ نطاق الاستقراء التقعيدي في العقيدة : 

تختص العقاند عند أهل السنة والجاعة بكونها توقيفية الصدر » وهذا يعني آنه لا 
مجال للكلام والتقرير فيها خارج أطر الکتاب والسنة أو مستند في وجوده عليهماء ولذا 
فان نطاق الاستقراء التقعيدي في العقائد ينبغي آلا يخرج عن ذلك » فيكون نطاق 
الاستقراء المستهدف لاستخراج القواعد والضوابط العقدية هنا محصورًا باستقراء : 
الدلالات العقدية لنصوص الصادر التأصيلية التي سبقت الإشارة إليها ء ومعانيها . 
واستعمالاتها » والمسائل المتفرعة عنها ء مع التأكيد على 
آن يكون هذا الاستقراء ضمن مؤلفات أهل السنّة والجماعة ء وأقوالهم العتمدة " . 

** شروط المستقري : 

استخراج القواعد والضوابط العقدية بالاستقراء يعنى : الحكم على جملة من المسائل 
العقدية عند أهل السئة والجماعة واعتمادھا عندهم » وهذا ليس بالأمر اليسير الذي 
يمكن لأي شخص أن يخوض فيه ويدعيه ء فليس كل من ادعى الاستقراء وخرج بنتيجة 
ما قبل منه ذلك ء بل لا بد من شروط يجب اعتبارها في المستقري حتى يعتمد استقراءه 


وما نتج عنه » وهذه الشروط هي : 


. ۲۷۲ : انظر : القواعد الفقهية للندوي‎ )١( 
۱۰۱ /۱ انظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع:‎ )۲( 


(۳) انظر : والاستقراء وأثره في القواعد : .79٠‏ 


١ ۱۸۰ ۱ 


القواءت العقدیة عند ال السبّة والجماعة 


ه٠‏ الأهلية : 
والمقصود بالأهلية : أن يكون المستقري کفء لما يتتصدى له من عمل . 
والكفاءة هنا تشمل أمران : 
.١‏ الكفاءة العلمية : 
والمقدم فيها هنا المجتهد المطلق بشروطه العتبرة عند أهل العلم ء كا 
اشترط ذلك القرافی ر حيث قال : " آما استقراء غير المجتهد المطلق 
فلا عبرة به "۷ء وحيث إن الاجتهاد المطلق نادر الوجود بین أهل 
العلم لاسی| اليوم » فاعتماده في هذا القام يكون فيه تحجير كا بين ذلك 
الزركشي ره(" في تعليقه على كلام القرافي د الذي اشترط وجوده 
في المستقري » فقال : " أمّا استقراء غير المجتهد المطلق ء فلا عبرة به » 
وهذا الذي قاله القرافي تحجير " ” . 
فإذا كان الأمر كذلك فلا أقل من أن يكون المستقري مجتهدًا في 
المسألة موطن البحث ‏ والباب الذي تتبعه ء مع تحليه بشروط الاجتهاد 
الكلية : كقوة الاستنباط » ومعرفة مجاري الكلام » وما يقبل من الادلة 


وما يرد ء ونحو ذلك من الشروط التي لا بد من استجم|عھا بالنسبة إلى 


. ٦٥٤ : شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي » فقيه» أصولي» محدث, أديب» ولد 
بمصر وعاش وتوفي بها ء له تصانيف كثيرة في عدة فنونء منها : البحر المحيط » والديباج في توضيح 
المنهاج ء والنثور في القواعد الفقهية » توفي عام 45لاه . انظر : شذرات الذهب : ۸/ 9۷۲ - 
۳ء والأعلام للزرکلي : 5/ ٦٦-٠٦‏ . 

(۳) البحر الحیط في آصول الفقه : ۸/ ۳6 . 


۱ ۱۸ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


ES 
سلامة آلة النظر:‎ ۲ 

من السمات التي يذكرها أهل العلم في الاهلية سلامة ألآت ا حجس 
والفکر ؛ لأن فساد الآلة یعیق عن الوصول للحقيقة الطلوبة » یقول ابن 
عقيل ره(" واصفا الجتهد : " وهو من سلم من العاهات » وسلمت 
آلات اجتهاد وأدوات نظره من الافات " ” ۰ وقال القرانی رل : " لا 
بد في هذه الأمور من جودة الذهن ؛ والا فلا ينفع التأئیس بكثرة 
النظائر بل تشکل النظائر ک| آشکل النظر ۲ 

: الوضوعية‎ ٠ 
والقصود بالوضوعية : جرد الستقري عند الاستقراء من التعصب واموی وکل‎ 
ما يؤثر مسبقا على حکمه ؛ حتی یصل الستقري إلى الصواب والحق لا إلى ما تمليه‎ 
عليه آراژه وقناعاته السبقة کما قال ابن اليثم هل “: نجعل غرضنا في جیع ما‎ 


. ۲:۳ /۸ : الصدر السابق‎ )١( 

(۲) الامام العلامة آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي التکلم ء شيخ الحنابلة » كان ماما 
مبرزًا » كثير العلوم » خارق الذكاء » لم يكن له في زمانه نظير » انکب على الاشتغال بالتصنيف فأكثر 
منها ء فله : كتاب الفنون » والفصول . والواضح في أصول الفقه . توفي عام 511 ه . انظر : سير 
آعلام النبلاء:۱۹/ ١ - ٤٤۳‏ وشذرات الذھب:٦/۸٦-‏ ۰1۳ ومعجم اللفین:۷/ ۱۵۲-۱۵۱ . 

(۳) الواضح في آصول الفقه : ۵/ ۳۰۵ . 

(5) الأمنية نی إدراك النية : ۱/ 1۰. 

)٥(‏ آبو علي محمد بن ا حسن بن افیثم البصري ‏ الهندس, الطبیب » كان متفننا نی العلوم عارف بالعربية 
والنطق » لم يماثله آحد من آهل زمانه في العلم الرياضي وقوي الذکاء ء فاضل النفس ٠‏ وافر التزهد » 
محبا للخير وکثبر التصانیف » فله منها : کتاب الناظر » والأخلاق » وتحليل السائل ا مندسیة » توفي = 


î | 


القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


نستقریه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع ا ھوی » ونتحری في سائر ما نميزه 
وننتقده طلب الحق لا الیل مع الاراء » فلعلنا ننتهي بهذا الطریق إلى الح الذي به 
یثلج الصدر " ©. 
٠‏ سعة التتبع : 
فلا بد أن يكون الستقري كثير الاطلاع واسع التتبع زئیات القواعد 
والضوابط العقدية التي یسعی لتقریرها » ليحكم بذلك علة ا حکم الكلي » ونطاق 
انطباقها ء فلا دخل بذلك في القاعدة ما ليس منها ء ولا يخرج منها ما یدخل تحتها ء 
وليحذر الستقري من الاغترار بمجرد الطالعة السطحية كا قال الغزالي ركاش : " 
فما من سولت له نفسه درك البغية بمجرد الشامة والطالعة » معتلا بالنظر الأول 
وا خاطر السابق » والفكرة الأولى » مع تقسیم ا خواطر » واضطراب الفکر > 
والتساهل في البحث والتنقیر » والانفکاك من ال حد والتشمیر » فاحکم عليه باه 
مغرور مغبون » وأخلق به آن یکون من الذين مورک نکب لا ما ان ها 
٠‏ التأني في إصدار ا حکم : 
العجلة في إصدار الأحكام مدعاة للخطاء » إذ قد يكون التصور الذي يسبق إلى 


ذهن الانسان ناقص » أو غير دقيق ؛ فینتج عنه حكم غير صحيح » وهذا يؤدي إلى 


-بالقاهرة عام 4۳۰ ه تقريبًا . انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ۵۵۰/۱ -11 ء والأعلام 
للزرکلی : 5/ ۸۳ -85» ومعجم المؤلفين : 9 / ۲۲۵ - .۲٢٢‏ 

.۲۸۲-۲۸۱ : نقلا عن الاستقراء وأثره في القواعد‎ )١( 

(۲) البقرة: ۷۸ . 

(۳) شفاء الغلیل : ۵. 


۱ r | 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


فساد كبير لاسم| في علم العقيدة الذي يعد أصل العلوم ء ولذا لابد من التأني في هذا 
القام » وعدم العجلة ء كما قال ابن الوزير ره( " : " وأكثر الناس لا يصبر عن 
الخوض في لا يعنيه » ولا يتكلم بتحقيق ما خوض فيه ء وهذا هو الذي آفسد الدين 
والدنیا » فرحم الله من تكلم بعلم » أو سكت بحل " ٥.٥‏ 
*٭ آمثلة على القواعد والضوابط العقدية المستخرجة بالاستقراء . 
من آمثلة القواعد والضوابط العقدية الستخرجة بطريقة الاستقراء ما يلي : 
الثال الأول: 
یقول العلامة الشنقیطی" رد( : "دلالة الاستقراء في القرآن: [َأله تعا ی إذا نفی 
عن الخلق شیثا وآثبته لنفسه » أنه لا یکون له في ذلك الاثبات شريك ]. 


۱ کقوله تعالی : +[ قل لایتکزمن ناسوت ولا ض یب لاه ۷ . 


(۱) آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي الحسني اليماني العروف بابن الوزیر » كان مجتهدّا متبحرًا في جميع 
العلوم ء وفاق آقرانه في ذلك » وکان مقبلا على الاشتغال با حدیث » شديد الیل إلى الستة » أقبل في 
أواخر أيامه على التزهد والعبادة ء له العدید من التصانیف منها : إيثار ا حق على الخلق» والعواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم» توفي عام ۸۶۰ ه . انظر : الضوء اللامع: /٦‏ ۰۲۷۲ 
والبدر الطالع : ۲/ ۸۱ - ۹۳ ء الأعلام : ۵/ ۳۰۱-۳۰۰ 

(۲) العواصم والقواصم : ۷/ ۵. 

(۳) للتوسع في هذه الشروط انظر : الاستقراء وآثرہ في القواعد : ۲۷۹- ۲۸۳. 

)٤(‏ محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي. العلامة الفسر الأصولي الفقیه» ولد وتعلم بشنقیط 
(موریتانیا) » وکان من علےائھا ء ثم حج واستقر في ا مدینة النورة والرباض وتوف بمکة. له العدید من 
الکتب منها : آضواء البیان في تفسير القرآن » ونثر الورود شرح مراقي السعود. توفي عام ۱۳۹۳ ه. 
انظر : الأعلام للزركلي : 5/ ٦٤‏ ء وطبقات النسابین لبکر آبو زید : ۰۱۹۸ 

. 1۵ النمل:‎ )٥( 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والمماعة 


٦ 


۳ 


المثال الثاني : 


وقوله تعالی : ۴ لاملا لوق الو ۳۷ . 
وقوله تعالی :+ عُلّمَىَءِ مَلِكُإلَاَحَهَهُ £ ۳ . 

فالطابق لذلك أن یکون قوله تعالی : ۴ مایم وله له ٥ء‏ معناه 
: أنه لا يعلمه الا هو وحده " ٩‏ . 
الضابط الذي آورده شيخ الاسلام ابن تيمية د في التدمرية : 
[عامة ما وصف الله كك به من النفي متضمنا لاثبات مدح ]۰ وقد نعبر 
عنها بقولنا: [کل نفي لا یتضمن کیال لا یوصف الله كب به] ". 

فهذه الضابط مأخوذ من استقراء جملة من نصوص القرآن التي وردت 
فیها الصفات النفية عن الله كك ء حيث دلت هذه الایات عند استقرائها 


على أن : کل ما وصف الله كك به نفسه بالتفی وجد فيه كيال » ومن ذلك : 


و لدي يدير 


١‏ فوله تعالی : ۴ لا تأخده, تة ولا دوم 4 » فنفی السنة والنوم عنه سبحانه 


يستلزم إثبات كمال الحياة والقيام له . 


۲ وقوله تعالى + ليده حِتَقْهَمَا ۰۳ أي: لا يكرثه ولا يثقله ء ونفی ذلك عنه 


(۱) الأعراف: ۱۸۷ . 


(۲) القصص: ۸۸ . 


(۳) آل عمران: 


۷ 


۰۳۱۸-۳۱۷ /۱ : آضواء البیان‎ )٤( 
5۹ : والصفات الا طية للتمیمی‎ » ۱۳ /٤ : التدمرية : 58 ۰ والعواصم والقواصم لابن الوزیر‎ )٥( 
۰۳۹۰ : والاستقراء وآثره في القواعد‎ )٦( 


(۷) البقرة: ۲۵۵. 


() البقرة: ۲۵۵ . 


۱ ۱۸9 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


سم سر کسر ےہ 


۳ وقوله تعالى :+ وَمَ يسَبُ عن رَبك من يَْقَالٍ در ی الَاَض ولاو ف السا ولا أَضَع رمن دك 
۳ مین 4ء فلا يغيب عنه سبحانه شيء ؛ وذلك لکمال علمه. 
.٤‏ وقوله تعالی : ۶ وَلمَد حَلَقَسا آلتموت والرش رما تماق سِكَةٍ ابا وَمَا متا 
لو )4ء فنفي مس اللغوب الذي هو التعب والاعیاء عنه 
سبحانه » دلیل على كال قدرته وقوته . 
وغير ذلك من الایات التي نفی الله كلك فیها صفة من الصفات عن 
نفسه أو ننزه نفسه عنها ء والتي من تتبعها وجد أتہا لا یمکن أن يخلو هذا 
النفي فیها من صفة كمال تثبت له سبحانه وتعا ی ء فلا تخرج بذلك صفة 
منفية عن الله كْ عن حکم هذا الضابط العقدي. 
المثال الثالث: القاعدة التي یکثر استعمالھا لاس عند العاصرین : 
[الله كك لا یفعل شيئًا إلا لحكمة ]۰۳ وقد يعبر عنها بعضهم بقوله : 
[أفعال الله كك مبنية على ا حکمة ] ۰ ویمکن أن نعبر عنها بقولنا : [أفعال 
[أفعال الله كك منوطة بالحكمة ] . 
فهذه القاعدة مأخوذة من استقراء جملة من آيات القرآن الکریم التي 


دلت علیها بجلاء » ومنها : 


() یونس: 11 . 

(۲)ق:۳۸۔ 

(۳) انظر : رفع الشبهة والغرر : ٠١‏ ء وإعانة الستفید بشرح كتاب التوحيد : ۲/ ۲٢٢‏ ء وشرح العقيدة 
الواسطية للغنییان : ۱/ ١۱ء‏ وشرح لعة الاعتقاد للمحمود :4 / ١‏ . 

)٤(‏ انظر : شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين : 4۸ » والوسوعة العقدية : ٥۸ /٦‏ ء وشرح کتاب 
الابانة عن آصول الدیانة لأبي الأشبال : 5 5/ ۸. 


۱ 02030 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


. الایات التي وصف الله كك نفسه فیها با حکمة كقوله تعالى : + اكليم 


عم ۰ وقوله تعالی :لن معن يم ٣ء‏ وقوله تعالى و ٦‏ له 1۳1 


هَل والح كيم 4 ۳ 


. والآيات التى وصف الله ك 0 بالحكمة كقوله تعالع: 


81 کته فى ساوت کو إتا شامندذرن (۳) یایرف کل آمر ب0 


۱ 007 ل 


کقوله تعالی $ ہوا وى یصو کمن الما کی وک ال IEE‏ هوامیز اكيم ا 


8 سے م ص و رر ام ر کے 
وقوله تعالع: ییون یی من اء وَهُوَاَلْعَرر اَلْحَکِۂُ ا 


. والایات التی حکی الله کت فیها اقرار رسله ملوژن ( روہ كلم له سبحانه 


۲۶ 


بالحكمة » كقوله تعالی نواعت هم رسو هم يلوأ عم ايك ولي 
الكتب وکوک سب ٠‏ وقوله تعالی؛ ٣إ‏ إن ثعبم قم 


4 دا 


ماه وان تتفر له ولك أت 3 لمیر كيم و ۹ 2 وقوله تعالی : ۴ وقال: ل‌یکایت 


(۱) التوبة: ۰۱۰ 


(۳) آل عمران: ۱۸ . 


.- ۳ : الدخان‎ )٤( 


(۵) آل عمران: .٦‏ 


٤ 


(۷)الأنفال: ۳ . 


(۸) البقرة: ۱۲۹. 


. ۱۱۸ : الائدة‎ )٩( 


القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


۳ 
2 مم عدو > رم کے ا ص س بک گے ہے کے > ص صرح 


ری من قبل قد قد جعلهارق حقا و قد | حسن ی ادا خرن من الجن وجاء ب نو 


& هه 
م سل ص 


من ر کیت وت کوک ات ا مو ال اکم ۳ 


. والآيات التی حکی الله كبك فیها اقرار ملائکته له سبحانه با حکمة في فعله » 


صد 


کقوله تعالی : ۷ موس تاكن الك وا 


وقوله تعالع: 8 تلا کا ان 6 رتاک انم هو اس یم الملیم 4”. 


۱ کہ سس ےت | 


العبث في خلقه كلك » وذلك في قوله تعالی : ۶ آفحبثم نما لفك با و ا“ 
* أو ترك ال خلق سدی دون حساب في قوله تعالع: + اسب الاش نانيك سى 4 
)2.2 

إلى غير ذلك من الآيات التي يحصل بتتبعها القطع والجزم : بآن جميع 
أفعال الله بْكَ مبنية على حكمته سبحانه » ولا يخرج فعل من أفعاله سبحانه 
عن انطباق الحكمة عليه . 


(۱) یوسف : ۱۰۰. 


(۲) القره: ۳۲ 


(۳) الذاریات : 


: الومنون‎ )٤( 


کڈ 


۵٥ 


۔۳٣‎ : القيامة‎ )٥( 


۱ ۱۸۸ ۱ 


القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


أنواع المواعد العمدية 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


الفصل السادس: آنواع القواعد العقدیة 


تصنیف القواعد والضوابط - عمومًا - له العديد من الفوائد » التي تنفع آهل العلم 
وطلابه » فمن ذلك ما يلي: 

. اِله پیسر على طالبة العلم حفظ القواعد والضوابط‎ .١ 

۲ یساعد آهل العلم على ضبطها . 

۳ يعمّق النظر في فهمها . 

5 یساعد على تمییز السائل الندرجة تحتها . 

6 يساهم في إدراك الفروق بین القواعد . 

. يعين أيضًا على الإحاطة بفروعھا وتطبیقاتہا‎ .٦ 

وغير ذلك من الفوائد التي قد تظهر للمتأمل في ذلك ؛ لذا حرص الهتمون بعلم 
القواعد من المعاصرين على الاعتناء بہذا الجانب فيها ء وفصلوا فيه أكثر من كان قبلهم » 
وهذا لا ینکر عليهم ؛ لاسيما في الوقت المعاصر الذي تميزت فيه العلوم بحسن الترتيب 
ودقة التصنيف . 

وتصنيف القواعد والضوابط عند أهل العلم المهتمين بها بخضع إلى العديد من 
الاعتبارات » وبناءٌ على اختلاف هذه الاعتبارات يكون تنوع القواعد والضوابط » فمن 
أهل العلم من يصنف القواعد والضوابط بناءٗ على مصدرها » ومنهم من يصنفها بناء 
على سعتها وشموطاء ومنهم من يصنفها بناء على الاتفاق عليها والاختلاف فيها ‏ إلى 
غير ذلك من التصنیفات التي یذکرونہا في مؤلفاتہم . 

وهذه الاعتبارات التي يعتمد عليها أهل العلم في تنويع القواعد والضوابط منها ما 
يناسب القواعد والضوابط العقدية ويمكن اعتمادہ فيها ء ومنها ما لا يناسبها ء وفي هذا 


١ ا‎ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجهاءة 


البحث سنقف على معظم اعتبارات آهل العلم في تصنيفهم للقواعد والضوابط » وننظر 
فیما يمكن اعتمادہ في تصنیف القواعد والضوابط العقدية ما لا يمكن اعتمادہ » آملا في 
الوصول إلى تقرير تنوعات مناسبة للقواعد والضوابط العقدية عند أهل السنة والجاعة . 

مع التنبيه مسبقًا إلى أن عدم نضوج علم القواعد في العقيدة عند أهل الستة والجماعة 
سيجعل من تقرير هذا التنويع في القواعد والضوابط العقدية موضع اجتهاد قابل 
للنقاش ؛ وذلك حتى یتمٌ لهذا العلم الرسوخ في جانب العقيدة عند أهل السنة والجماعة؛ 
فتظهر حين ذاك آنواعه بجلاء » وتقسياته بوضوح . 

* اعتبارات آهل العلم في تقسيم القواعد : 

+ اعتبار الصادر ۲ : 

العتبر في تقسیم القواعد والضوابط عند أهل العلم هنا مصادرها التي استمدت 
منها ء والقصود بالصادر : مصادر الاستمداد القريبة التي استقیت منها القواعد أو 
الضوابط بألفاظها ء وإلا فكل القواعد والضوابط الشرعية من حیث التأصیل ترجع 
آخر الامر فی استمدادها إلى الادلة الشرعية " . 

ویقسم أهل العلم القواعد بهذا الاعتبار إلى نوعين : قواعد وضوابط منصوصة › 
وقواعد وضوابط مستنبطة . 

وهذا التقسیم يمكن أن يسرى على القواعد والضوابط العقدية كا سری على غيرها 
من القواعد والضوابط الشرعية ؛ فيمكن أن نقسم القواعد والضوابط العقدية بناءً على 


هذا الاعتبار إلى نوعين : 


)١(‏ انظر : القواعد الفقهية للباحسين : ۱۲۹ - ۰۱۳۲ وعلم القواعد الشرعية : ٦٤‏ - 57 ء القواعد الكلية 
محمد شبير : ۷۳ء معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : 507 . 
(۲) انظر : مقدمة تحقيق کتاب القواعد لأبي بكر ا حصنی : /١‏ ۳۳. 
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النوع الأول : القواعد والضوابط العقدية النصية : 
ويدخل فی هذا النوع كل القواعد والضوابط التي جاءت الأدلة الشرعية بالنص 
عليها » ثم جرت كقواعد أو ضوابط على ألسنة أهل العلم وفي مصنفاتهم» ومن هذه 
القواعد والضوابط ما يلي : 
.١‏ القاعدة الواردة في قوله تعالی : + و لکل ى . 
٢‏ الضابط الوارد في قوله يك : ( الطيرة شرك ) ". 
النوع الثاني : القواعد والضوابط العقدية المستنبطة : 
ويدخل في هذا النوع كل القواعد والضوابط التي صاغها العلماء بألفاظھم ء 
وذلك من خلال نظرهم في الادلة الشرعية وتتبعهم للمسائل الجزئية » ومن هذه 
القواعد والضوابط ما يلي : 
.١‏ القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية د في مسألة التفاضل: [لا يلزم 
إذا كان الشیء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقا ]۳. 
۲ الضابط الذي يورده أهل العلم في باب صفات الله كك : [ لوازم صفات 
الخلوق لا تلزم الخالق] © . 


.5١ النحل:‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أمد:۳۸۹/۱ء وابن ماج أبواب الطب. باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة 
(۳۹۳۸) » وأبو داود ء كتاب الطب » باب: في الطيرة (۳۹۱۰)ء وصححه الألباني» انظر: صحيح 
سنن آن داود: ۲ وقال عنه شعيب الأرنؤوط :ك0 : إسناده صحيح ء انظر : مسند الإمام 
أحمد بتحقیقه : ۰۲۱۳/۲ 

(۲) جموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲٢‏ / ۰۲۸۲ وانظر : القواعد الحسان من کلام شيخ الاسلام : ۰۲۸ 

۰۱۱ : الصفات الاطية في الکتاب والسنة النبوية‎ )٤( 
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** تنبيه : 
أعترض بعض آهل العلم على هذا التنويع للقواعد والضوابط بقوله : " إن لي في 
هذه التقسیمات التي تذكر في القواعد بعض التحفظات والملاحظات التي تقضي بعدم 
جدوى ذكرها أو إيرادها » بل قد يكون في ذلك ما يسيء إلى القواعد أكثر ما يفيدها » 
وخاصة منها تلك التي تقسم القواعد بحسب مصادرها إلى مستمدة من النصوص وغير 
مستمدة منها ء وذلك في رأي يضر بالقواعد أكثر مما يفيدها ء فهو يبتعد بها عن مصادرها 
الشرعية التي منها تستمد قوتها ورسوخها ومتانة دورها عندما نجعل منها ما ليس 
مستمدًا من الشرع "۹, 
وما ذهب إليه الناقد لهذا التقسيم له وجه من الصواب باعتبار النظرة الأولية 
للتقسيم » في حين لو تأمل الشخص هذا التقسيم لتبين له رأيًا مغاير لرأي الناقدء وذلك 
من عدة وجوه أهمها : 

.١‏ إن الحكم على الأشياء لا يكون الا بعد التأمل » ولا يصح الحكم بناءٌ على 
الانطباع الأولي للمسألة . 

۲. إن المقصود هنا اعتبار الصادر الباشرة والقريبة التي أخذت منها القواعد 
والضوابط بألفاظها » كا سبق بيان ذلك » وليس المقصود في هذا الاعتبار 
الصادر التي منها استمدت القواعد والضوابط شرعيتها . 

.٣‏ وأيضًا فإِنَ الكلام واقع على القواعد الشرعية » فلا وجه لتوهم أن هذا التقسيم 
للقواعد "يتعد بها عن مصادرها الشرعية التي منها تستمد قوتها ورسوخها 
ومتانة دورها " ؛ لانْ القواعد غير الشرعية لا تدخل في التقسیم. 


(۱) انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الایمان والنذور : ۲۰۸/۱ . 


بے ۱ 
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+ اعتبار الاستقلال والتبعية : 

المعتبر في التصنیف هنا النظر إلى استقلال القواعد والضوابط بالوجود» وکونہا غير 
متفرعة عن قاعدة آکبر منها ؛ لأنْ بعض القواعد والضوابط رغم کونہا كلية إلا آتہا 
تدخل ضمن قواعد آخری آشمل وآوسع منها في ا حکم » وبعض القواعد والضوابط 
على العکس من ذلك » فتکون مستقلة بوجودها ولا یشملها حکم أي قاعدة آخری . 

وبناءٌ على هذا الاعتبار قسم أهل العلم القواعد والضوابط إلى نوعین : قواعد 
وضوابط مستقلة » وقواعد وضوابط تابعة . 

وهذا التقسیم يمكن أن نطبقه على القواعد والضوابط العقدية ؛ فینتج به عندنا 
نوعان من القواعد والضوابط العقدية هما: 

النوع الأول : القواعد والضوابط العقدية الستقلة : 

وهذا النوع في الغالب تدخل فيه القواعد الکبار » أو القواعد الاصلية کما یطلق 

علیها بعض آهل العلم ۰ وهي القواعد التي تدخل على جل آبواب العقيدة ؛ فیعم 

حکمها كثيرًا من السائل العقدية التفرقة » فمثل هذه القواعد تکون في الغالب 

مستقلة بثبوتها ولا تتبع غیرها ء بل تکون في الغالب متبوعة غير تابعة » ومن الثلة 


على هذا النوع : 


)١(‏ انظر : نظرية التقعيد الأصولي : ٦١۸‏ ء والقواعد والضوابط القرافية : ۱/ ۲٦٢‏ - ٢٢٦۲ء‏ وعلم 
القواعد الشرعية :۵ - ۷٦ء‏ القواعد الفقهية للباحسين : ۱۲۷ - ۱۲۹ء القواعد الكلية محمد 
شبير: ۷۳ - ٢۷ء‏ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: .٦۸٤ - ٦۷۹‏ 

(۲) انظر : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: ۱/ ٦1٤‏ » وعلم القواعد الشرعية : .٠٦‏ 

(۳) آل عمران: ٦٤‏ . 


١ کے‎ 
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۲ وقوله 8 : [ كل بدعة ضلالة ]۲ . 
وکذلك يدخل في هذا النوع بعض الضوابط الضيقة التي لا تتسع للکثیر من 
الأحكام » بل تکاد تکون تطبیقاتہا شبه حدودة » فمثل هذه السائل الحصورة تأي 
کلیاتہا مستقلة في الغالب ‏ ومن الامثلة على هذا النوع : 
.١‏ ما جاء في حديث النبي # :(القرآن مشفع) " . 
فتطبیقات هذا الضابط تکاد تکون محدودة با يلي : 

أ- ما جاء في ا حدیث نفسه من قوله ئل :( القرآن مشفع » وماحل " 
مصدق » من جعله |مامه قاده إلى الجنة .... ) . 

ب- وما جاء في قول النبي كيه : ( اقرءوا القرآن ؛ فانه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه » اقرءوا الزهراوین البقرة » وسورة آل عمران ؛ فائّه ما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان » أو كأنه) غیایتان » أو کأنهی| فرقان من طير 
صواف ‏ تحاجان عن آصحام| ) . 


ج- وماجاء في قوله ## : ( سورة من القرآن لائون آية تشفع لصاحبها 


.5١ : سبق تخريجه : ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان ء كتاب العلم » ذکر : البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة (5 ۰6۱۲ 
وحكم الهيثمي على رجاله بأنهم ثقات » انظر: جمع الزوائد » كتاب العلم » باب : في العمل بالكتاب 
والسنة ء وصححه الألباني » انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة : 5 /۳۱ء وجوّد إسناده الأرنؤوط »› 
انظر : الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ۱/ ۳۳۲ ء وحسّن إسناده مصطفى باحو » انظر: 
الجامع الصحيح في أحاديث العقيدة : ۳/ .۳٣٣‏ 

(۳) ماحل أي : ساع » وقيل : خصم مجادل . انظر : غريب الحديث لابن الجوزي : ۲/ ۳۵ . 

.)۸۰ ٤( أخرجه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب :باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )٤( 


جک 
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سے م ل ب 


حتی یغفر له + بآ ای يد لمك 0 0 

د- وما جاء في قوله #5 : (إیقال لصاحب القرآن: اقراً وارتق» ورتل کا 
كنت ترتل في الدنیا » فان منزلك عند آخر آية تقرژها 1". 

ه- وما جاء في قوله ‏ : ( يجيء القرآن یوم القيامة فیقول : یا رب حلّه ء 
فیلبس تاج الکرامة » ثم یقول: يا رب زده ۰ فیلبس حلة الکرامة » ثم 
یقول: یا رب ارض عنه ‏ فیرضی عنه ء فیقال له : اقرأ وارق » ویزاد 
بکل آیة حسنة ). 

و- وف رواية آنه قال ی : ( يجيء القرآن يشفع لصاحبه » يقول : يا رب 
لكل عامل عمالة من عمله » وإني كنت آمنعه اللذة والنوم » فاکرم . 
فیقال: ابسط يمينك » فيملاً من رضوان الله كك > ثم یقال: ابسط 


. ۱ : اللك‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد :۲/ ۲۹۹ وابن ماجة » آبواب الآدب » باب : باب ثواب القرآن (۳۷۸۲)ء وآبو 
داود » کتاب الصلاق باب : في عدد الآي (۱۰۰) والترمذي ‏ آبواب فضائل القرآن » باب : ما 
جاء في فضل سورة اللك  ۲۸۹۱(‏ وقال عنه : هذا حديث حسن» وحسن البيهقي إسناده ء انظر : 
إثبات عذاب القبر : ۹۹ - ۰۱۰۰ وصححه ابن ا ملقن » انظر : البدر المنير : ۳/ ۲٦٢‏ - ۲۱۲ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد :۲/ ۰۱۹۲ وأبو داود » کتاب الصلاة ء باب : استحباب الترتیل في القراءة 
(١٤١٤٢۱)ء‏ والترمذي ‏ آبواب فضائل القرآن » باب : ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر 
)۲۹۱٤(‏ ء وقال عنه: هذا حديث حسن صحیح » وصححه الألباني » انظر : سلسلة الأحادیث 
الصحیحة : ۵/ ۲۸۱ . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي ء آبوب فضائل القرآن » باب : ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر 
(۲۹۱۰) ء وقال عنه حدیث حسن . وصححه ا اکم » انظر: الستدرك على الصحيحين» کتاب 
فضائل القرآن باب : آخبار في فضائل القرآن جملة» وحشنه الالباني » انظر : صحیح الجامع : 
i‏ 


لج 
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شہالك » فيملاً من رضوان الله » ویکسی كسوة الكرامة » ويحلى حلية 
الكرامة » ويلبس تاج الكرامة ). 
النوع الثاني : القواعد والضوابط العقدية التابعة : 
وتدخل ضمن هذا النوع القواعد والضوابط التي تتفرع عن غيرها وتخدمهاء 
ولیس القصود عدم استقلالها في العنی عن أصوها. 
وهذا القواعد والضوابط تضبط المسائل الكثيرة الداخلة ضمن القواعد 
الكبيرة » وتفرق بين المتشابہات من المسائل » ومن أمثلة هذا النوع : 
.١‏ قوله تعالی : + وأ يماتعملودَعَليمٌ 4# " . فهذه القاعدة متفرعة من القاعدة الواردة 
في قوله تعالی : له ین عم 7. 
؟. وكذلك قولنا : [ صرف العبادة لغير الله كك شرك ]۰ فهذا الضابط متفرع عن 
قاعدة : [ مشاركة الله كك في خصائصه شرك ] ©. 
+ تنوع القواعد باعتبار اتساعها وشموها” : 
تصنيف القواعد بهذا الاعتبار قد يكون أشهر التصنيفات في علم القواعد » والمعتبر 


. أخرجه الدارمي » كتاب فضائل القرآن » باب: فضل من قرأ القرآن (٣٥٣٥۳۳)ء وحسنٌ المحقق إسناده‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۸۳ . 

(۳) الاتفال : ۷۵ 

. ٦٦٦ : والضیاء الشارق‎ ۰ ۲٥٤ : انظر : منهاج التأسيس والتقدیس‎ )٤( 

/۱ : انظر :جموع فتاوی شيخ الاسلام : ۰۱۹/۱۳ والتحفة الهدية : ۲ / ۰۷۳ جهود علاء الحنفية‎ )٥( 
. ۸٩ : وحاشية کتاب التوحید لابن قاسم : ۱۵ ۰ وشرح الرسالة التدمرية للخمیس‎ ٤ 

(5) انظر : القواعد والضوابط القرافية : ۱/ ۲٥۸ - ۲٥٢‏ ء والوجیز في ایضاح قواعد الفقه : ۲۲ - ۰۲۷ 
> وعلم القواعد الشرعیة: ٠٦‏ - ٦٦ء‏ القواعد الفقهية للباحسین :۱۱۸ - ۱۲۵ . القواعد الكلية 
محمد شہبر : ۷۳ء معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : .٦۷۹ - ٥٥٤‏ 
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في هذا التصنیف سعة شمول حکم القاعدة لسائل الابواب المختلفة ؛ فبقدر كثرة هذه 
الأبواب وقلتها یکون تصنیف القاعدة . 

وهذا التصنیف تختص به القواعد ولا یدخل على الضوابط ‏ لأن الضوابط لا تخرج 
بحکمها عن مسائل الباب الواحد کم سبق بیانه ۲ . 

وقد قسم آهل العلم القواعد بناءً على هذا الاعتبار إلى ثلاثة آقسام : القواعد 
الكبرى» والقواعد التوسطة ‏ والقواعد الصغيرة . 

وهذا التصنیف یمکن أن يطبق على القواعد العقدية إذا تم تقسیم مسائل العقيدة 
إلى: آقسام وکتب وآبواب » كما تمّ تقسیم مسائل الفقه إلى ذلك ؛ لان تصنیف القواعد 
العقدية هنا سیخضع لقدار الأبواب العقدية التي يسري عمل القاعدة فیها ؛ ولذا فائه 
من الفید أن نذکر ترتيبًا لسائل العقيدة یمکن أن یعول عليه في تصنیف القواعد بهذا 
الاعتبار » مع التنبیه على أن الأمر في ذلك اجتهادي ولیس توقيفيًا " . 
٠‏ ترتیب مسائل العقيدة : 

بالنظر فی کتب آهل السنة والجماعة التقدمة والعاصرة یمکن لنا للباحث أن یقسم 
مسائل العقيدة إلى ثلائة آقسام رئيسة ء يحوي کل قسم منها على عدد من الکتب ‏ والتي 
تشمل بدورها على عدد من الابواب » والتي تضم عددًا من الفصول » ويحوي کل فصل 
على حملة من الباحث والسائل العقدية . 

ونظرًا لکون الذي بہمنا في هذا القام من البحث ذکر الابواب العقدية ؛ فسأقتصر 
في هذا التقسیم القترح علیها دون التطرق إلى ما تحتويه من الفصول والسائل » واليك 
التقسیم القترح : 


(۱) انظر : ص ۸۲ . 
(۲) انظر : تدوين علم العقيدة : ٥٦‏ . 


۱۹۸ ۱ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القسه الأول : ها يتعلق بمسمی الإیمان . 
ویتضمن آربعة کتب : 
الکتاب الأول : حقيقة الڑیمان . 
وفيه آربعة آبواب : 
۱ الباب الأول : بيان حقيقة الایان . 
۲ الباب الثاني : زيادة الایان ونقصانه . 
۳ الباب الثالث : الاستثناء ی الاییان . 
.٤‏ الباب الرابع : مراتب الدین . 
الکتاب الثاني : نواقض الاییان . 
وفیه سبعة آبواب : 
. الباب الأول : الشرك وآنواعه . 
.٦‏ الباب الثاني : الکفر وآنواعه . 
۷ الباب الثالث : التفاق وآنواعه . 
۸ لباب الرابع : ضوابط التكفير . 
۹ الباب الخامس : نواقض الایمان الاعتقادية . 
۰. الباب السادس: نواقض الإيان القولية . 
۱ الباب السابع : نواقض الایمان الفعلية . 
الکتاب الثالث : البدعة . 
وفیه ثلاثة أبواب : 
۲ الباب الأول : حقيقة البدعة. 


۳. الباب الثاني :آقسام البدعة. 
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6 الباب الثالث :الوقف من البتدع. 
الهسو الثاني : ها يتعلق بأركان الإيفان . 
ویتضمن ستة كتب : 
الكتاب الأول : الایمان بالله كك . 
وفيه ثلاثة أبواب : 
5. الباب الأول : ربوبية الله كك . 
۲ الباب الثاني : آلوهية الله كك . 
۷ الباب الثالث : آساء الله كك وصفاته . 
الكتاب الثاني : الإیمان بالملائكة . 
وفيه أربعة أبواب : 
۸ الباب الأول : حقيقة الإيان بالملائكة . 
۹. الباب الثاني :صفات الملائكة . 
۰. الباب الثالث : أصناف الملائكة ووظائفهم. 
۱ الباب الرابع :الملائكة والانسان . 
الكتاب الثالث : الایمان بالكتب . 
وفيه ثلاثة أبواب : 
۲. الباب الأول : حقيقة الإيان بالكتب. 
۳ الباب الثاني : القرآن الكريم . 
4 الباب الثالث : الکتب السابقة . 
الکتاب الرابع : الایمان بالرسل . 
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.٥‏ الباب الأول : حقيقة الڑإیمان بالرسل. 
5 الباب الثاني : حقيقة الوحي وأنواعه. 
۷. الباب الثالث : صفات الرسل. 
8 الباب الرابع : خصائص نبينا محمد 8ڑ 
۹ الاب الخامس : دلائل النبوة . 

الکتاب الخامس : الایمان بالیوم الآخر. 

وفیه ستة آبواب : 

۰ الباب الأول : آشر اط الساعة . 
۱ الباب الثاني :حياة البرزخ. 
۲ الباب الثالث : الیوم الآخر. 
۳ الباب الرابع : الشفاعة . 
اا لكا مين + اتا 
8, الات السا :انار 

الکتاب السادس : الایمان بالقدر. 

وفيه ثلاثة آبواب : 
.٦‏ الباب الأول :حقيقة الإيان بالقدر . 
۷ الباب الثاني :مراتب القدر. 
۸ الباب الثالث : خلق آفعال العباد. 
القسم الثالثك : ما بتعلق ببقبة الخلق . 
ویتضمن خسه کتب : 
الکتاب الأول : الصحابة ##. 
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وفيه ثلاثة آبواب : 
۹. الباب الأول : عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة . 
۰ الباب الثاني :عقيدة آهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله کل 
۱. الباب الثالث : فضائل الصحابة . 
الكتاب الثاني : الإمامة . 
وفيه خمسة أبواب : 
۲. لباب الأول : أحكام الإمامة العظمى. 
۳ الباب الثاني :حقوق وواجبات الإمام. 
.٤‏ الباب الثالث : حكم الفروج على الائمة. 
.٥‏ الباب الرابع : الموقف من علماء أهل السنة والجماعة . 
.٦‏ الباب الخامس : الاجتماع ونبذ الفرقة . 
الكتاب الثالث : الأولياء والكرامات . 
وفيه بابان: 
۷. الباب الأول :حقيقة الولاية . 
۸. الباب الثاني : أحكام الكرامة. 
الكتاب الرابع : الولاء والبراء . 
فيه ثلاثة أبواب : 
۹. الباب الأول : موالاة المؤمنين. 
۰. الباب الثاني : البراءة من الكفار. 
۱. الباب الثالث : موقف أهل السنة والجماعة من العصاة. 


س١‎ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


وفیه بابان : 
۲, الباب الأو0ڈالسائل المتعلقة بالسحر. 
۳. الباب الثاني : السائل التعلقة باحن. 
وبناء على هذا الترتیب القترح لابواب العقيدة الاسلامية یمکن أن تقسم القواعد 
العقدية باعتبار سعة شموها إلى ثلاثة آقسام : 
النوع الأول : القواعد الکبری . 
وسیدخل تحت هذا النوع القواعد العقدية التي تسري آحکامها على مسائل من 
جميع آبواب العقيدة أو آکثرها ء ومن الأمثلة علیها : 
.١‏ القاعدة التي نص علیها شيخ الاسلام “اك :1 الحق لا یتناقض ]۳. 
۲. القاعدة التي تنص على أن : [ القواعد توقيفية ] ". 
۳ وکذلك قاعدة : [الغيبيات تعلم من وجه دون وجه] * . 
النوع الثاني : القواعد التوسطة . 
القواعد التي یمکن أن تدخل تحت هذا النوع هي القواعد الأقل سعة في شمول 
تطبیقاتہا لابواب العقيدة من القواعد الکبری » ومن آمثلة علیها: 


۰۳ ] القاعدة التي تنص على أن : [ آحکام ال خرة على الایمان‎ .١ 


(۱) انظر : علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة : ۳۷۹ - ٦٦٤‏ » وترتیب کتاب : الجامع الصحیح في 
أحاديث العقيدة وکتاب آصول الدین عند أبي حنيفة . 

(۲) منهاج السنة النبوية : ۱/ ۰۳۰۰ وقواعد ابن تيمية في الرد على الخالفین : 4۰۸ 

(۳) انظر : القواعد الفقهية الکبری للسدلان : ۰۱۸-۱۷ ومدخل لدراسة العقيدة لضميرية : ۳۸۳ . 

. ۱۳۱ : انظر : التدمرية : ۹۸ ۰ وشرح الرسالة التدمرية للخمیس‎ )٤( 

. ۱۰۲ /۳ : إعلام الوقعین عن رب العا مین‎ )٥( 
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۲. وکذلك قاعدة : [التوبة تجب ما قبلها ] " . 
النوع الثالث : القواعد الصغری . 

تدخل تحت هذا النوع القواعد الحدودة ء والتي تنحصر تطبیقاتها على مسائل 
متنوعة من بضعة آبواب في العقيدة » ومن آمثلة هذه القواعد : 
۱ القاعدة ا خاصة بأبواب التوحید والتمثلة في قوله تعالو: + لس کمتلو. شی . 
۲ القاعدة الواردة في قوله ‏ : إ لا طاعة لخلوق في معصية الله)”. 


۰ زه ° 


wwe 


قبل ختم الكلام على هذا الاعتبار في تصنيف القواعد تجدر الاشارة إلى آن الحدود 
بين هذه القواعد مبهمة » فليس هنالك حد فاصل بينها يمكن الرجوع إليه في جعل 
القاعدة تدخل تحت هذاالنوع أو ذاك . 

وللأسف ل آجد من آهل العلم من حدها وفصّل بينها فیما اطلعت عليه من كتب 
القواعد ؛ وترك الآأمر مبهم هكذا سيؤدي إلى صعوبة في تصنیف القواعد بهذا الاعتبار » 
وكذلك سيكون سببًا في الاختلاف على تصنيفها ء كا وقع ذلك في قواعد الفقه » حيث 


(۱) انظر : المغني لابن قدامة : ۱۶/ ۰۱۹۶ وكشاف القناع عن متن الاقناع : ٠١١ /٦‏ ۰ ومجموع فتاوی 

عبد العزيز بن باز : ۹/ ۰4۱ ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : 11۱/۱ . 
وهذا اللفظ لا يصح مرفوعا إلى النبي #5 کما يظنه بعضهم ء قال الألباني ر ۵ :" لا أعرف له 

آصلا....وفي ظني آن الحديث التبس أمره .... بالحديث الصحیح: ( إن الاسلام يجب ما كان قبله. 
وان ال هجرة تجب ما كان قبلها) زاد في رواية: ‏ وان الحج بهدم ما كان قبله ) ". سلسلة الأحاديث 
ال 

(۲) الشوری ۲۱ 

(۳) آخرجه الامام أحمد : ۱/ ۱۳۱ء وقال عنه الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين » انظر : 


مسند الإمام أحمد بتحقيقه : ۲/ ۳۳۳ . 
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اختلف آهل العلم في تحدید مقدار القواعد الأقل شمولا من الکبری والتي آشارنا إليها 
بالقواعد التوسطة : 
ولذا لابد من وضع حد أو قيد يرجع إليه عند تصنیف القواعد العقدية بهذا 
الاعتبار ؛ وذلك لينضبط التصنیف به » ویرتفع الاختلاف الذي قد حدث بسبب هذا 
الامهام والاجمال في اذ الفاصل بين القواعد . 
والذي آقترحه - بتوفیق الله - أن يحدد ذلك با يلي : 
آولا: القواعد العقدية الکبری: هي التي يشمل حکمها مسائل ترجع في تنوعها إلى 
نصف آبوب العقيدة فأكثر . 
ثانيًا: القواعد العقدية التوسطة : هي التي یشمل حکمها مسائل متنوعة تدخل على 
آقل من نصف آبواب العقید ولا تصل إلى حد 
القواعد الصغری . 
ثالثا: القواعد العقدية الصغری: هي التي يشمل حکمها مسائل متنوعة تدخل على 
بضعة آبواب من العقيدة . 
٭ اعتبار موضوع القواعد " : 
تصنیف القواعد والضوابط ذا الاعتبار ینظر فيه إلى الوضوع الذي تختص به 
وتطبیق هذا الاعتبار على القواعد والضوابط العقدية یظهر لنا نوعين منها ء وهي : 
النوع الأول : قواعد وضوابط الاستدلال . 
وتدخل في هذا النوع القواعد والضوابط العقدية التي یذکرها أهل العلم في 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » وذلك مثل : 


. ۱۱ : انظر : علم القواعد الشرعية‎ )١( 
. 1۲۳ : انظر : نظرية التقعید الأصولي‎ )۲( 
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." قاعدة :لا نسخ في العقائد]‎ .١ 
."] قاعدة : [ ظواهر النصوص مطابقة لراد الشارع‎ .۲ 
. النوع الثاني : قواعد وضوابط السائل‎ 
» وتدخل في هذا النوع كل القواعد والضوابط العقدية ا متعلقة بالسائل العقدية‎ 
: والتي لم يشملها النوع الأول » ومن هذه القواعد والضوابط العقدية‎ 
. “4 القاعدة الواردة فی قوله تعالى : + وَلَاصتَوی ا هستة ولک‎ ۱ 
.* الضابط الذي ينص على أنه :1 لا شفاعة لا بإذن الله]‎ ۲ 
: © اعتبار الاتفاق علیها والاختلاف فيها‎ ۰ 
تصنیف القواعد والضوابط بهذا الاعتبار مشهور بین أهل العلم ۰ وتفصیلاتهم فيه‎ 
كثيرة » فما بين قواعد وضوابط متفق عليه بین جملة أهل العلم أو ختلف فیها » إلى قواعد‎ 
وضوابط متفق عليه في الذهب الفقهي أو ختلف فیها ء إلى غير ذلك من التفصیلات‎ 
. التي لا يكاد بخلو منها مصنف في القواعد الیوم‎ 
ولکن التصنیف بهذا الاعتبار لا يمكن اعتاده في تصنيف القواعد والضوابط‎ 
العقدية ؛ لن العتر في تصنیف القواعد والضوابط هنا النظر إلى وجود الاتفاق من‎ 


(۱) انظر : قواعد النهج لأبن الوزیر : ۲۳۹ ء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : ۲۱۵. 

(۲) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : ۳۸۹. 

. ۳٤ فصلت:‎ )۳( 

. ۲۳۲ : انظر : تيسير العزیز ا حمید في شرح كتاب التوحيد‎ )٤( 

)٥(‏ القواعد الأصولية لسعود الغدیان : ۱/ ١٦٦‏ - ۱۳ ء ونظرية التقعيد الأصولي ٦١۹:‏ ء والقواعد 
والضوابط القرافیة : ۲٦٢٦ ۲٥۹/۱‏ ء والوجيز في إيضاح قواعد الفقه: ۲۷ - ۲۷ ۰ القواعد الفقهية 
للندوي : -۳٣٣‏ ۰۳۵۲ وعلم القواعد الشرعية : ۵6 - ٦٠ء‏ والقواعد الفقهية للباحسين : ۱۲۵ - 
۷ القواعد الکلیة محمد شبير ۷١ - ۷٤:‏ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية : ٤۹١ - ٦۸۷‏ . 


۱ ۰۴۲٦ ۱ 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


عدمه بین أهل العلم على حكم القاعدة أو الضابط ‏ وقد مر معنا في الخصائص أن 
القواعد والضوابط العقدية عند أهل السئّة والجماعة اتفاقية ء ولذا فان هذا الاعتبار لا 
يصلح لتصنيف القواعد والضوابط العقدية عند أهل السنة وال جحماعة . 


. ٥ انظر : ص‎ )١( 


القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الفصل السابع 


دلالة القواعد العقدية 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الفصل السابع : دلالة القواعد العقدیة 


القصود من دراسة دلالة القواعد والضوابط العقدية هو معرفة حجية القاعدة 


العقدية أو الضابط العقدي في الاستدلال » وهل يصح الاخذ بها كأدلة شرعية مستقلة 


في إثبات آحکام السائل العقدية ؟ أو لا یصح ؟ . 
وهل یمکن الاعتاد على القواعد والضوابط العقدية في استنباط آحکام النوازل 
العقدية ؟ آو لایمکن ذلك؟ . 
أو قل بعبارة أخرى : هل یمکن أن نساوي بین القواعد والضوابط العقدية من جهة 
وبين القرآن الكريم والسنة النبوية والاجاع من جهة آخری ۰ وذلك في معرض 
الاستدلال بها على أحكام السائل العقدية » واستنباط أحكام ما یستجد من السائل 
العقدية منها ؟ أو لا یمکن ذلك ؛ لان القواعد والضوابط العقدية جرد طر همع 
المسائل» وحوایا للجزئیات » نتجت عن اجتهاد بشري قاصر یدخله النقص ء ولا یمکن 
أن تساوي الأدلة الشرعية في الاستدلال؟. 
ولتوضیح المسألة آکثر نورد مثالین : 
.١‏ هل یمکن اعتقاد : أن ما يحدث في بلاد الشام من : قتل » وتدمیر ء وهلاك في 
حق أهل الستة الیوم هو خاضع لحكمة الله كك؟ . 
استنادًا على القاعدة العقدية التي تنص على : [ أن آفعال اللہ كك مبنية على 
الحكمة ]. 
۲ وهل يمكن أن نعتقد : أن الملائكة تتأذى من رائحة الدخان ( التبغ )؟. 
اعتمادًا على الضابط العقدي الذي ينص على : [أنْ الملائكة تتأذى مما يتأذى 


منه بنو آدم]. 
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وللجزم بالإجابة على ما ورد في ا ثالین السابقين لابد لنا من معرفة مدى حجية 
القواعد والضوابط العقدیة من عدم حجيتها ء حتى يتسنى لنا الجزم في الاجابة : 
بالاثبات أو النفي . 

وقبل الخوض في حجية القواعد والضوابط العقدية لابد آن نقف على حجية القواعد 
والضوابط في العلوم الشرعية عموماء ثم نوضح بعد ذلك حجية القواعد والضوابط 
العقدية . 

** حجية القواعد والضوابط الشرعية : 

رغم آهمية هذه المسألة في علم القواعد الا إن تحریرها وتقریرها لم يحظ باهتام كبير 
لدی التقدمین أو المتأخرين من أهل العلم » وان کان کلامهم لا خلو من بعض 
الاشارات [لیها نی مواضع شتی ۷ . 

لکن هذه المسألة أخذت حیزا معتبرًا من الدراسة عند العاصرین » وخصوصًا عند 
المهتمين بعلم القواعد الشرعية » فلا تكاد تنظر اليوم إلى مؤلف في القواعد الا وتجده 
تطرق طذه المسألة » بل إن جلهم أفردها بمباحث مستقلة ء وهم فيها ما بين مطيل 
مسهب ۰ ومختصر مقل” » وقليل من توسط في ذلك * . 

وبالتأمل في أقوال الباحثين في هذه المسألة نجدها اتفقت على مواطن واختلفت في 


موطن واحد . 


(۱) انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الآيان والنذور : ۱/ -۲٣۰٢‏ ۰۲۰۷ والقواعد 
الفقهية للباحسين : ۰۲۷۹ والممتع في القواعد الفقهية : ٦١‏ . 

(۲) انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأيهان والنذور : ۲۰۵ - 5 77. 

(۳) انظر : القواعد الكلية لمحمد شبير : ۰۸۷-۸۳ والقواعد الأصولية للغدیان : ۱/ 1۵ - .٦۷‏ 

(6) انظر : القواعد الفقهية للباحسين : ۲۷۳ - ۲۹۰۔ 


١ ۳۱۰ ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والمماعة 


+ مواطن الاتفاق : 
.١‏ اتفق أهل العلم على أن القواعد والضوابط الستخرجة من الأدلة الشرعیة - 
الكتاب والسنّة والإجماع- تعتبر حجة في الاستدلال ؛ وذلك لأنْ حجية القاعدة 
حينئذ تكون تابعة محجية الدليل الستقاة منه ء وهذا بین واضح ". 
۲. إن القواعد والضوابط تعتبر شواهد يستأنس بها مع التص الشرعي في ا حکم " . 
*. إن القواعد والضوابط تكون حجة لطالب العلم في أول الطلب ؛ لتستقر 
الأحكام نی ذهنه ”. 
+ موطن الاختلاف : 
ظهر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة عند الكلام على حجية القواعد 
والضوابط المستخرجة بطريقة الاستقراء * » وذهبوا فيها إلى قولين : 
٠‏ القول الأول في المسألة: 
إن هذه القواعد والضوابط أدلة معتبرة يصح الأخذ بها في تقرير الأحكام 
الشرعية » ويمكن الاعتماد عليها في استنباط أحكام ما استجد منها . 
ومن صرح بهذا القول السيوطي ره اله" : " اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن 


عظیمء به يُطْلع على حقائق الفقه ومداركه ء ومآخذه وأسراره » ويتمهر في فهمه 


(۱) علم القواعد الشرعية : ۹۹ -۱۰۰ والاستقراء وأثره في القواعد :۰ ۰1۱۵ والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه ٥٤٤‏ - ۱ والقواعد الفقهية للندوي :۰۳۳۱ والقواعد الفقهية للباحسین : ۰۲۸۲ والمتع في 
القواعد الفقهية : ٦٦ء‏ والقواعد والضوابط الفقهية في کتاب الم : لاه - ٥۸‏ . 

(۲) الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه : ٦٤‏ ء والمتع في القواعد الفقهية : 15 . 

(۲) انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۰۲۷ والمتع في القواعد الفقهية : 15 . 

. ۲۱۱ : انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأییان والنذور‎ )٤( 


۱ ٦ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


واستحضاره ء ويقتدر على الإلحاق والتخریج » ومعرفة أحكام السائل التي ليست 

بمسطورة » والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان ۲۳ . 
واعتمد أصحاب هذا القول في إثبات حجية القواعد والضوابط على أمور منها : 

.١‏ القواعد والضوابط أدلة شرعية كلية " ؛ يجوز الاستدلال مها کا يجوز الاستدلال 
بالأدلة الشرعية الحزئیة * . 

۲. إن القواعد والضوابط مستقاة من الأدلة الشرعية ما نصا أو استقراءً » أو هي 
مستنبطة من استقراء أحكام المسائل المستقاة من الآدلة الشرعية » فهي لا تخرج 
عن دلالات ومعاني الادلة الشرعية بحال من الأحوال ؛ فيكون حكمها : حكم 
أضوط] الستمدة منها» يقول ابن النجار رقت 0" فوائد : تشتمل غل جلة من 


قواعد الفقه » تشبه الادلة ولیست بادلة » لکن ثبت مضمونها بالدلیل » وصارت 


(۱) جلال الدین عبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي ء الامام ا حافظ المؤرخ 
الأديب » کان كثير التصنیف والتحقیق » خلا بنفسه لا بلغ الأربعين » واعتزل الناس » وألف آکثر 
کتبه» وبقي على ذلك إلى أن مات » من مصنفاته : الدر المنثور في التفسير با مأثور » والدییاج على 
صحیح مسلم بن احجاج » والاتقان في علوم القرآن » والأشباه والنظاتر » وتاریخ الخلفاء انظر : 
الکواکب السائرة : ۱/ ۲۲۷- ۲۳۲ والأعلام للزركلي : ۳/ ۳۰۲-۳۰۱ . 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٦:‏ . 

(۳) الدلیل الشرعي الکلی : هو ما یستند في وجوده على عدة أدلة لا إلى دلیل واحد خاص . انظر : علم 
القواعد الشرعية : ۹۷ -۹۸. 

.۹۷ : القواعد الفقهية للباحسين : ۲۸۱ ء وعلم القواعد الشرعية‎ )٤( 

)٥(‏ آبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي» فقیه حنبلي مصري ء ولد بالقاهرة ونشأ بها » وتول 
قضاء ا حنابلة بالدیار الصرية » کان عالاً عاملاً متواضعاً ء من مصنفاته : منتهی الارادات في جمع القنع 
مع التنقیح وزیادات » وشرح منتهی الارادات » توفي عام ۹۷۲ ه . انظر : الأعلام للزركلي : 5 / ٦ء‏ 
ومعجم المؤلفين : ۸/ ۳۷2 


ET 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


یقضی با في جزئیاتها » كأنها دلیل عل ذلك كرتي فلما كانت کذلك ناسب 
ذکرها في باب الاستدلال " " . 

*. آضف إلى ذلك أن القاعدة والضابط یستندان في حجیتهی| على جموع الأدلة 
الجزئية التي نمضت بمعنی تلك القاعدة أو ذلك الضابط ؛ فإذا کان کل دلیل 
جزئي على مسألة حجة في الاستدلال به ؛ فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجية 
في القاعدة التي آرشدت إليها جموع السائل الستقاة من هذه الادلة ۳ یقول 
الشاطبي ره ال :" إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة ‏ 
فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن » بخلاف الأصول ؛ فإئها مأخوذة من 
استقراء مقتضیات الادلة باطلاق » لا من آحادها على الخصوص. 

وينبني على هذه القدمة معنی آخرہ وهو أن كل صل شرعي لم يشهد له نص 

معين» وكان ملاتا لتصرفات الشرع» ومأخوذا معناه من أدلته؛ فهو صحيح يبنى 
عليه » ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعًا به؛ لأن 
الآدلة لا یلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها "” . 

.٤‏ إن الأصل في القواعد والضوابط كونها كلية » وما صيغت ولا بنیت الا ليبنى 
عليها غيرها ء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ر : " فهذه القواعد هي الكلمات 
الجامعة والأصول الكلية التي تنبني عليها هذه السائل ونحوها " . 


)١(‏ شرح الكوكب ا نیر : 5/ 574 » وانظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الأيهان والنذور: 
۳.۳ 

(۲) انظر : قواعد القاصد عند الامام الشاطبي : ۰۱۲۰ 

() الموافقات :۲۲/۱ 


. ۲۵۲ /5 : الفتاوی الکری‎ )٤( 


۱ | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


۵. إن أحكام الاسلام لم تأت خاصة بأهل زمان دون غبرهم » بل هي مطردة تصلح 
للتطبیق في كل زمان » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ره ۵ : "نبینا 4 بعث 
بجوامع الکلم ؛ فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما یدخل في لفظها 
ومعناها » سواء كانت الاعیان موجودة في زمانه أو مکانه أو م تكن ۳ . 

فتخریح آحکام النوازل الستجدة على الاأحکام الكلية الواردة في التشریع 
هو الوافق لطبيعة الاسلام ۰۳ وفي هذا يقول ابن عاشور رد( : " إن الكلية م 
تكن ثابتة ولا دليل علیها الا تتبع الجزئيات » ولأتہا بعد ثبوتبا یستدل بها على 
أحكام جزئیات مجهولة " ©. 

.٦‏ إن الاستدلال بالقواعد والضوابط في تقرير المسائل أو الرد على الخالف من 
منهج السلف * ؛ ولا آدل على ذلك من فعل عائشة رٹ ال ٥۷‏ بالقضية الكلية 
الواردة في قوله تعالی : + رر وزد ور )4“ في نفي أن يعذب المؤمن ببكاء 
أهله عليه ء معترضة بذلك على حديث عمر 4 الذي ذكره في معرض النهي 
عن البكاء على الیت المؤمن * . 

وكذلك استدلال الشافعي ره( ببعض هذه القواعد والضوابط في تقرير 


عدد من المسائل في كتابه الام كقوله : " وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق 


0 /۳٣ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) الاستقراء وأثره في القواعد : 509 - .٦٦٦‏ 

(۳) نقلا عن علم القواعد الشرعية : ۸۵. 

.5١5-551١ : انظر : القواعد الكلية محمد شبير : ۸۵- ۸۷ء والاستقراء وأثره في القواعد‎ )٤( 

. 155 الأنعام:‎ )٥( 

(7)آخرجه البخار ي ء کتاب الجنائز » باب قول النبي يل : [ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه] إذا كان 


النوح من سنته (۱۲۸۸). 


0001 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


فأفلس الحال عليه » أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على 
الحیل؛ من قبل أن الحوالة تحوّل حق من موضعه إلى غيره ء وما تحول لم يعد .٠"‏ 
وكذلك فعل آبو سعيد الذارمي ر۵ ” حين ذكر بعض القواعد والضوابط 
العقدية في إثباته تناقض من رد عليه فقال : " أو لم تقل في صدر كتابك هذا أن 
الله لا يقاس بالناس» ولا يحل للرجل أن يتوهم في صفاته ما يعقله من نفسه؟ . 
ونت تقيسه في ضحكه بالزرع وتنوهم فيه ما يتوهم بالزرع . 
وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد 
الرآي» وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي " ”. 
وكثير غيرهم من آهل العلم الذين دأبوا على الاعتماد على القواعد 
والضوابط في الحكم على السائل » والتعليل بها » بل إن كثيرًا من الفروع أسست 
على القواعد والضوابط » وكم من العلماء من يقول : هذا جار على القواعد » 
وهذا غير جار على القواعد » وهذا مقتضى القواعد » وغير ذلك من العبارات 
التي تدل على احتجاجهم بالقواعد والضوابط *. 
٠‏ القول الثاني في المسألة: 


إن هذه القواعد والضوابط لا يصح الأخذ بها كأدلة في تقرير أحكام المسائل 


(۱) الام للشافعي : ۳/ ۲۳۳. 

(۲) الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدّارمي السّجستاني ء كان ثقةً حجّةَ با ٠‏ شديدًا على 
المبتدعة» قيا بالسَنة > صاحب المسند وله تصانيف منها: الرد على بشر المريسي » والرد على الجهمية. 
توفي عام ۲۸۰ ه . انظر : سير اعلام النبلاء : ۱۳ / ۳۱۹ - ۳۲٣‏ ء وشذرات الذهب : ۳/ ۳۳۰ . 

(۳) نقض الإمام أي سعيد عثمان بن سعيد على ا مریسی الجهمي العنید : ۲/ ۷۹۸. 

. 11-1۳ : انظر : الاستقراء وأثرہ في القواعد : ٦٦٦١ء والمتع في القواعد الفقهية‎ )٤( 


۱ ۳۹۵ ۱ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الشرعية ء ولا يجوز الاعتماد عليها في استنباط أحكام ما استجد منها ". 
ومن قال بهذا ابن نجيم د فی| نقله عنه الحموي .كلك حيث قال : " صرح 

الصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز الفتوی ما تقتضیه الضوابط ؛ لأثها ليست كلية 

بل أغلبية» خصوصًا وهي لم تثبت عن الإمام » بل استخرجها المشايخ من کلامه". 
واستند أصحاب هذا القول في نفي الحجية على عدة آمور منها: 

.١‏ وجود ال مستثنیات في القواعد يضعف الاستدلال بها ؛ فقد يكون الفرع المستدل 
عليه بالقاعدة من المستثنيات الخارجة عن نطاق القاعدة ”. 

؟. إن بعض القواعد مبنية على استقراء المسائل الحزئية » وكثير من هذه المسائل 
خلافية » وذلك بسبب اختلاف اجتهادات أهل العلم فيها » فكيف يصح جعل 
ما صله مختلمًا فيه دلیلا شرعيًا . 

۳. إن هذه القواعد والضوابط مصدرها الاستقراء الناقص © » وهو ضعيف في 
الغالب » ولا حصل به غلبة الظن » ولا تطمئن إليه النفس” . 

6 إن القواعد والضوابط الاستقرائية ظنية الدلالة فلا يستدل ہا لأن الاستدلال 


(۱)انظر : مجلة الأحكام العدلية : ۱/ ۱5 ۰ وشرح القواعد الفقهية للزرقا : ۳۶ -۳ ۰ والقواعد الفقهية 
للندوي : ۳۳۰ .والوجیز في إيضاح قواعد الفقه : ۳۸ - ۶۱ ۰ والمتع في القواعد الفقهية : ٦٦‏ -1۲ . 

(۲) غمز عیون البصائر : ۱/ ۰۳۷ 

(۳) علم القواعد الشرعية : 45 » والقواعد الفقهية للندوي : ۰۳۳۰ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه : 
۹ والقواعد الكلية محمد شبیر : ۰۸6 والمتع في القواعد الفقهية : 1۳. 

(4) القصود بالاستقراء الناقص هنا هو : تتبع بعض الحزئيات لاثبات الحکم الكلي » وذلك على اصطلاح 
المناطقة : انظر : ص ۱٦۹‏ . 


. 1۳ : القواعد الكلية لحمد شببر : ۸6 والمتع في القواعد الفقهية‎ )٥( 


۱ 5 | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


لا يجوز الا بالقطعي" ء كا آشار إلى ذلك إمام ا حرمین الجويني رل بقوله : " 
وأنا الان أضرب من قاعدة الشرع مثلین يقضي الفطن العجب منھما » وغرضي 
بایرادهما تنبیه القرائح لدرك المسلك الذي مهدته في الزمان الخالي » ولست 
آقصد الاستدلال ہہماء فن الزمان إذا فرض خالیّا عن التفاریع والتفاصیل» لم 
یستند أهل الزمان إلا إلى مقطوع به " . 

۵. إن القواعد ثمرة استقراء الفروع ء ولا يعقل أن نجعل الثمرة دلیلا لإثبات 
الأصل الذي جاءت منە ء لأن هذا يوقع في الدور » والدور متنع © * . 

.٦‏ ان القواعد والضوابط صياغة للعلماء مبنية على فهم المستقري واجتھادہ ء وهذا 
يجعلها حل للخطأ ؛ فتعميم حكمها على جميع الفروع مجازفة . 

۷ كما أن فتح باب الاستدلال بالقواعد يؤدي إلى كثرة الخطأ والزلل في الحكم على 
المسائل الجزئية » لاسی| في هذا العصر الذي كثر فيه أدعياء العلم » كا نبه عليى 
ذلك ابن السبكي رلك حيث قال : " فكم من واحد متمسك بالقواعد - قليل 


. 45 : علم القواعد الشرعية‎ )١( 

(۲) غياث الأمم : ٦۹۹‏ . 

(۳) المقصود بالدور هنا : الدور القبلي ( دور العلل )» والذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ره( : " لا 
ريب أن يمتنع أن يكون شيئان كل منها علة للآخر ؛ لان العلة متقدمة على المعلول » فلو كان علة لعلته 
للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة » وتآخرہ عن نفسه لكونه معلول العلة » وذلك جمع بين 
النقیضین ؛ ولهذا كان الدور القبلی حالا " . شرح العقيدة الأصفهانية : 05 . 

(5) انظر : القواعد الفقهية للباحسين : ۲۸۰ -۲۸۱ء والوجيز في إيضاح قواعد الفقه : ۳۹ ء والقواعد 
الكلية محمد شبير : 85 » والممتع في القواعد الفقهية : 57 . 

. 509 : القواعد الكلية محمد شبير : 85 » والاستقراء وأثره في القواعد‎ )٥( 


)1سك8 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المارسة للفروع ومآخذها - يزل في آدنی السائل ۳ 

۸. إن القواعد والضوابط عبارة عن قوالب جامعة واطارات حاویة للمسائل 
ا لجزئية ء ومهمتها استحضار تلك احزئیات واعادة إبرازها ء وليس من العقول 
جعل ما هو جامع ورابط للفروع دلیلا من أدلة الشرع ". 


: الترجیح‎ ٠ 
بالنظر في أدلة كلا الفريقين يظهر لي - والله أعلم - أن القول الأول هو الأصح ء‎ 


. قوة أدلته التي استند عليها ء وواقعیتھا‎ .١ 

۲. إن الاحتجاج بالقواعد فعل أكثر أهل العلم ء وان لم يصرحوا باعتماد ذلك " . 

*. إن أدلة القول الثاني جلها مبنية على الاحتياط والاحتراز ؛ وذلك خشية الوقوع 
في دائرة الخطأ ‏ ۰ وهذا يمكن تداركه بالتدقيق في تطبيق شروط القواعد 
والضوابط ”. والنظر في أهلية من يستخرجها ” . 

ان إن جل ما استند عليه صحاب القول الثاني سک الرد علیه » علل ما سیأتي 


۷ 


(۱) الاشباه والنظائر لابن السبکی : ۲/ ۳۰۲. 

(۲) انظر:علم القواعد الشرعیة:۱ ۹ .والقواعد الفقهية للندوي: ٠‏ ۳۳ء والوجيز في ایضاح قواعد الفقه:٩‏ ۳. 
(۳) انظر : علم القواعد الشرعية : ۱۰۷ . 

.۲۸۰ : انظر : القواعد الفقهية للباحسین‎ )٤( 

(۵) انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۲۸۱- ۲۸۲. 

. ۱۰۷ : انظر : علم القواعد الشرعية‎ )٦( 


۱ ۸ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والمماعة 


٭ الرد على مستندات القول الثاني : 

۱ الاحتجاج بالاستثناء في القواعد على عدم حجية القواعد آقوی ما یستند عليه 
یقت هذا القول ولك هذا الستند مردود لا مضت الاشارة اهن أن 
وقوع الاستثناء في القواعد والضوابط غير صحیح " ۰ وان آکثر ما يقال أنه 
مستثنی من القواعد والضوابط انا هو في الواقع ما فاقد لشرط من شروط 
تطبیق القاعدة أو الضابط » أو أنه تلبس بما یمنع من انطباق القاعدة أو الضابط 
عليه » أو غير ذلك من الاسباب التي آوهمت استثناءه من القاعدة أو الضابط» 
وهو غير داخل فیها أصلا". 

۲. إن الاحتجاج بكثرة المسائل الخلافية في نفي حجية القواعد والضوابط يبدو - 
بحسب الظاهر منه - قويًا » ومسوغا مقنعًا هذا الرفض ؛ ولكنّ بإمعان النظر فيه 
نجده قابلًا للنقض من جهتين : 

أ- إن الكثرة التي وصفت بها المسائل ا خلافیة لا تمثل شيئًا أمام الکم ا مائل من 
المسائل المتفق عليها والمستنبطة من الادلة الشرعية . 

ب- إن هذا المسوغ يكون مقبولا إذا كانت المسائل الخلافية المذكورة تمثل الجزء 
الأكبر من مادة الاستقراء الستخدمة في استنباط القواعد والضوابط » في 
حين أن هذا المسوغ لا يقبل إذا كانت جل السائل الستقراة متفق عليها كا 
هو ا حال في العقائد . 

.٣‏ أما الاحتجاج بضعف الاستقراء في غالب القواعد والضوابط فيقال فيه : ان 


القواعد والضوابط الاستقرائية على نوعين : 


۱۳۰ انظر : ص‎ )١( 
. 16 : انظر : القواعد الفقهية للباحسین : ۲۸۲-۲۸۱ . المتع في القواعد الفقهية‎ )۲( 


۱ ۹ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


أ- قسم ضعیف بالنظر إلى شروط الاستقراء وضوابطه ؛ فمثلا لا تطرد القاعدة 
أو الضابط عند التحقق من صحتها » أو یکون الستقري غير آهل للاستقراء 
أو يذهل الستقري عن بعض شروط القضية الستقراة؛ لشهرة القضية بین 
الناس كما قال الغزالي ر : "وربا كانت القضية صادقة » ولكنٌّ بشرط دقیق 
لا يفطن الذهن لذلك الشرط....فیذهل عن هذا الشرط ویصدق به مطلقا 
لكثرة تكرره على اللسان ووقوع الذهول عن شرطه الدقیق. 

وللتصدیق بالشهورات آسباب کثبرة » وهي من مثارات الغلط العظيمة ‏ 
وأكثر قیاسات التکلمین والفقهاء مبنية عل مقدمات مشهورة یسلموغا 
بمجرد الشهرة فلذلك تری آقیستهم تنتج نتائج متناقضة فیتحیرون فیها ۰ 
أو غير ذلك من الاسباب التي تضعف الاستقراء وما ینتج عنه. 

فهذا القسم لا يصح الأخذ به ولا الاستناد عليه » لأن الجزئي غير 
المستلزم للكلي لا يكون دلیلا عليه " . 

مع التنبيه على أن ا خلل هنا ليس في الاحتجاج » إِنَّا في ذات القواعد أو 
الضوابط المستخرجة بالاستقراء. 

ب- قسم صحح الاستقراء صياغته » وطرد معناه » ولم يوجد ما ينقضه » فهذا لا 
مانع من الاعتماد عليه في الاستدلال " . 

.٤‏ وأمًا القول : بأن القواعد والضوابط الاستقرائية لا تفيد القطع فغير مسلم ؛ 
ان الكثرة المستفيضة من كل نوع من المسائل المستقراة كافية في حصول القطع 


.۱۵۲ - ۱۵۱ : المستصفى‎ )١( 
. ۲۱۳ /۱ انظر : النبوات‎ )۲( 


(۳) انظر : الاستقراء وأثره في القواعد : 1۱۷ . 


۱ ٦ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


با حکم وا جزم به » كا سبق الکلام على ذلك ۲ . 

۵ على فرض القول بأن الاستقراء يفيد الظن فاٍن " ا حجیة الظنية للاستقراء معترة 
عند جمهور العلماء وعموم الدارسين » أي أن القواعد الثابتة باستقراء عدد كبير 
من الجزئيات الفقهية هي معتبرة ومقبولة بناء على العمل بغلبة الظن واعتباره في 
معنى اليقين وفي حكم القطع " " يقول الشاطبي ر : إن الاستقراء هكذا 
شأنه؛ فإنّه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام؛ اما قطعي. 
وإما ظني» وهو أمر مسلم عند آهل العلوم العقلية والنقلية ؛ فإذا تم الاستقراء 
سو ااا 

.٦‏ أضف إلى ذلك أن الاستقراء لو لم يفد الا الظن الغالب دون اليقين فهو حجة 
لأن العمل بالظن الغالب عند أهل السئّة والجماعة لازم " . 

. أيضًا فان أهل السنّة والجماعة عندهم "عدة مصادر تصلح للاستدلال 
والاستنباط » وهي مع ذلك ظنية وليست قطعية ء ومثال ذلك : القياس ء 
والاستحسان » والاستصحاب ٩۲‏ . 

۸. أما القول بأن القواعد ثمرة للجزئيات المستقراة منها ء فلا تجعل الثمرة دلیلا على 
الأصل لأن ذلك يستلزم الدور الممتنع » فنقول : إن الجزئيات التي يستدل 


. ۲۱۳ انظر: ص‎ )١( 

(۲) بتصرف من علم القواعد الشرعية : ۸۸. 

(۳) الموافقات : 5/ ۵۷. 

)٤(‏ انظر :الرسالة : 45١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۲۰ / ۲۸٦‏ - ۲۸۷ء ومعالم أصول الفقه عند 
آهل السنة والجماعة : ۸۲ء وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 5 ۱۱. 

.۲۸۳ : علم القواعد الشرعية : ۹۷ء والقواعد الفقهية للباحسين‎ )٥( 


١ ٦ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


علیها بالقواعد أو الضوابط هي جزئيات حادثة » ولیست هي ا جزئیات التي 
استقیت القاعدة من استقرائها + فان تلك الجزئيات قد استدل علیها مسبقًا بأدلة 
آخری » والدور حصل حين يستدل بالقواعد والضوابط على نفس السائل التي 


استقیت منها . 


. آما الاحتجاج بالجازفة في تعمیم آحکام القواعد والضوابط ؛ لأئہا من اجتهاد 


علماء يقع منهم ال خطأً ء فهو من آقوی الحجج النظرية لاصحاب القول الثاني في 
تصوري ‏ الا أن هذه ا حجة لا يمكن أن تثبت إذا أنزلت إلى الواقع ؛ لأن آهل 
السنّة والجماعة لا یقبلون القول الا بعد التدقیق والتمحیص ‏ فکیف لعلمائهم 
أن یسلموا لحكم كلي في مسائل شرعية دون تمحيص أو تدقیق ؟. 

وإذا حصل هذا التدقیق والتمحیص للقواعد والضوابط من آهل العلم 
انتفی عنها الخطأ الوهوم » ومن تتبع فعل علماء أهل السنة والجاعة في القواعد 
والضوابط الشرعية آدرك ذلك . 


. أضف إلى ذلك أن الاستدلال بالقاعدة أو الضابط یکون من هو أهل للنظر 


والاستنباط » بحيث تتوافر فيه شروط الاجتهاد مطلقا ء أو يكون محتهد بالنسبة 
للمسالة موضع البحث والاستدلال ۷ء وما ورد عن ابن السبکی رد 3 فان 
ظاهر كلامه يدل على آنه يقصد نقد الخطأ في تطبيق القواعد وليس الاحتجاج بها 
» ویدل على ذلك جموع کلامه حيث قال رف (لش + " ومن هذا یتفاوت رتب 
الفقهاء » فکم من واحد متمسك بالقواعد » قلیل ا مارسة للفروع ومآخذها ؛ 
یزل في آدنی السائل» وکم من آخر مستکثر من الفروع ومدارکها ‏ قد آفرغ 


(۱) انظر : الاستقراء وآثره في القواعد : 1١5‏ . 


۱ 7 | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


۱۱ 


.١ 7 


صمام ذهنه فيها ء غفل عن قاعدة كلية ؛ فتخبطت عليه تلك المدارك صار حيران 


» ومن وفقه الله لزید العناية جع بین الأمرين ؛ فیری الأمر رأي عين " ”. 


۰ إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة ها وأقرب 


مثال لذلك قواعد الأصول.....ولم يقل أحد آنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك 
القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها " ”. 
وأَمّا قصر مهمة القواعد والضوابط على استحضار الجزئيات وإعادة إبرازها غير 
صحيح ء بل هي مع کونہا قوالب جامعة وإطارات حاوية للمسائل الحزئية » 
تعد من مصادر التشريع» لاسي للمسائل المستجدة التي تحمل نفس علة 
حكمها؛ لأن ما ثبت للشيء يثبت لمثله ۰۳ والتفريق بين التمائلین لا يجوز ” . 

وأخيرًا فليس هنالك ما يمنع القواعد والضوابط من أن تكون حوايا 
للمسائل وني نفس الوقت مصادر للاستدلال على مثيلاتها » وني هذا يقول 
الدكتور يعقوب الباحسين : " فهذه القواعد التي أجهد العلاء أنفسهم في جمعها 
وترتيبها » وتدوينها وشرحها ء وبيان طائفة من أحكامها لیس غرضهم من ذلك 
هو ما ذكر في فوائد هذه القواعد من تسهيل احفظ. وجمعها في سلك واحد » وما 
آشبه ذلك . 

نعم إن هذا آمر متحقق - ولا شك - لکن لیس هو وحده القصود من 
ذلك » فلیست القواعد جرد ( دیکور ) يزين العرض الفقهي » بل هي إلى جانب 


(۱)الاشباه والنظائر لابن السبکي : ۲/ ۳۰۲. 


(۲)الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه : : 57. 
(۳) الوافقات : ۱/ ۰۱۳۱ وانظر : البحر الحیط في آصول الفقه : ۱/ 054 . 
)٤(‏ انظر : لوامع الأنوار البهية : ۱/ ٠٠١‏ . 


۱ ۳۲۳ ۱ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


تلك الفوائد : مصدر مشروع یتعرف منها على آحکام ما م ينص عليه ء ويستفيد 
منها الجتهد والفتي والقاضي وغیرهم » كل في مجاله الذي يعمل فيه . 

ولا ندري ما معنى قوم : القاعدة الفلانية تدخل في سبعين باباً ...ء وأن 
القاعدة الفلانية هي ثلث العلم » أو ربعه » أو أكثر من ذلك » إذا كانت لا تصلح 


بعد أن تقرر لديا حجية القواعد الشرعية عمومّا فان القواعد والضوابط العقدية 


لاشك داخلة فیها » ولکن ما يزيد في تقریر حجیتها على بقية القواعد ما يلي : 


5 


إن مستند القواعد والضوابط العقدية هي آدلة التشريع وما تفرع عنها من 
مسائل » لأن [العقائد توقیفیة ] ؛ وبا أن القاعدة تقول : التابع تابع" ؛ 
فسینسحب حکم الاستدلال بالتصوص الشرعية على القواعد العقدية فتکون 
حجة فی الاستدلال. 


. يزيد من قوة الاستدلال بالقواعد والضوابط العقدية کونها متفق علیها فلا 


يدخلها الخلاف ؛ وبناءً على ذلك فإن الاحتمال السقط للاستدلال لا يدخل على 
هذه القواعد والضوابط العقدية 7 فتعتير حجه . 


. إن مسائل العقيدة الجزئية الختلف فیها بين أهل الستة والجماعة - والتي قد 


تکون مادة استقراء بعض القواعد والضوابط العقدية - قلیلة جدًا ء فلا تکاد 


تقارن بغیرها من العلوم الشرعية التي وقع ا خلاف في جزئياتها » فلئن كانت 


(۱) القواعد الفقهية للباحسين : ۲۸۸. 
(۲) انظر : الأشباه والنظاثر لابن نجیم : ۱۰۲ ۰ وشرح القواعد الفقهية للزرقا : ۲۵۳ . 
(۳) انظر: الهذب في علم أصول الفقه القارن: 4 / 4۲ ۰۱۵ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله : ۱۸۸. 


۱ 7 | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواعد والضوابط ا مستنبطة في هذه العلوم الشرعية حجة كا سبق تقريره ؛ 
ھن مانا ازل أن نکن ال ال وال اط الو ع ا 

وبناءٌ على ما تقرر عندنا من القول : بحجية القواعد والضوابط العقدية ؛ فائنا 

نستطيع في ختام هذا البحث أن نجيب على ما آوردناه من أسئلة في أوله » فنقول : 

.١‏ إن ما يحدث في بلاد الشام من : قتل ء وتدمير ء وهلاك في حق آهل السنّة اليوم 
هو خاضع لحكمة الله ك ؛ وذلك استنادا على القاعدة العقدية التي تنص على : 
[أنْ أفعال الله كك مبنية على الحكمة ] ؟» سواءً أدركنا هذه الحكمة أو لم ندركها . 

۲ وكذلك يجب علينا أن نعتقد : أن الملائكة تتأذى من رائحة الدخان ( التبغ ) ؛ 
معتمدين في اعتقادنا هذه الحزئية على الضابط العقدي الذي صن عل 


[ أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ] . 


ا 


القواعد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الفصل الثامن 
مأذح من القواعد الععد دة 
فيه تمهید و أربعة مباحث : 
المهید أهمية التطبین ۱ 


ر رو 


۹ ف رش ےم سم و 
| لبحث الاول : قاعدة [ کل نفس‌بمَاکسبت رهيئة | . 


البحث الثاني : قاعدة[ كل بدعة ضلالة ] . 


المبحث النالث : فاعدة[ العمائد توقيمية |. 


البحث الرابع : قاعدة[ لانسخ في العقائد]. 


> | 


القواعت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


0 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


التمهيد : أهمية التطبيق 


إن الجانب التطبيقي في الدراسات التأصيلية له دور كبير في إيضاح القصود بها . 
وبيان المراد منها ء فهو يعزز استيعاب ما تم تقريره فيها ء ویجلي مواطن الإشكال التي قد 
تجمل داخلها » ولذا يحرص الباحثون في العادة على إرداف دراساتهم التأصيلية بجانب 
تطبيقي بحقق لهم هذا ا هدف. 

فجريًا على عادة الباحثین أحببت أن أطبّق في هذا الفصل ما تمٌ تأصيله في البحث 
على ناذج من القواعد العقدية » لیتحقق بهذا التطبيق مزيد إيضاح ما تم تقريره » ويرتفع 
الإشكال عا قد يشكل في ما قد سلف تأصيله ؛ فيكون هذا الفصل نموذجًا تطبيقيًا 
يرجع إليه الباحثون - في الدراسات والبحوث التي تعنى بجمع القواعد العقدية 
ودراستها » والتي ستلحق بهذا البحث إن شاء الله - إن أشكل عليهم فهم شيء من 
المسائل التأصيلية في هذا البحث ‏ لأن المثال يوضح مجمل القال . 

وبا أن القصود من هذا الفصل التطبيق على مجمل مسائل البحث ؛ فلن يكون 
الكلام فيه على الطريقة التقليدية في شرح القواعد » والتي تركز على ذكر أدلة القواعد 
وفروعها » وتعنى بالتوسع في استقصاء تطبيقاتها » إذ ليس من مقصودنا في هذا البحث 
التأصيلي جمع القواعد والضوابط العقدية ودراستها وذكر تطبیقاتہا ء فهذا شأن البحوث 
اللاحقة هذا البحث إن شاء الله » بل سيكون الكلام منصبًا في هذا الفصل على إيضاح 
لكيفية التي سنطبق بها مات تم تأصيله في الفصول السابقة بقة على القواعد العقدية . 

ولقد اخترت هذا الفصل ثلانًا من القواعد العقدية المتنوعة الصادر » فالأولى منها 
مصدرها القرآن الكريم » والثانیة مصدرها السنة النبوية » والثالثة مصدرها الاجاع ‏ 


وبا أن كل هذه الثلاثة استخرجت بطريقة التنصيص . فقد آضفت إليها قاعدة رابعة 


8ئ۷٦‎ 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


استخرجت بطريقة الاستقراء ؛ لتستوعب هذه الناذج الأربع جميع ا حوانب التأصيلية 
التي سبقت دراستها في البحث . 
وسیکون الکلام عن هذه القواعد على النحو التالي : 
آولا : شرح الفردات: وفیه بيان ختصر لبعض مفردات القاعدة التي یتوقف وضوح 
العنی القصود من القاعدة علیها. 
انیا : معنی القاعدة : وهو شرح موجز لعنی القاعدة ومقتضاها . 
ثالعًا: مقومات القاعدة: وفیه ذکر للأركان التي تتکون منها القاعدة » وتوضیح 
لكيفية تحقيق شروط القواعد عليها . 
رابعًا : مصدر القاعدة : يبين فيه مستقى القاعدة » ومصدرها القريب . 
خامسًا: طريقة استخراج القاعدة: توضيح فيه الطريقة التي استخرجت بها القواعد 
المختارة » والكيفية التي صيغت ما . 
سادسًا: تصنيف القاعدة: تصنف فيه القواعد المختارة وفق المعايير التي تم تقريرها 
في فصول البحث السابقة. 
سابعًا: تطبيقات القاعدة: تورد فيه بعض التطبيقات للقواعد . 
ثامنًا: فروع القاعدة : سأذكر فيه بعض ما تفرع عن القاعدة من القواعد أو الضوابط 
العقدية » ولكن دون استقصاء لما » لأن المقصود هنا بیان 
كيفية تفرع القواعد والضوابط عن القاعدة الأصلية » وليس 
القصود حصر هذه القواعد والضوابط المتفرعة ؛ فذلك من 
شأن البحوث التي تعني بدراسة القواعد على وجه التفصيل. 


١ ۳۳۹ ۱ 


القواغد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الأول : قاعدة زی نی یکت رجِينة] . 


۰ شرح الفردات : 
۰ کسبت : 
الکسب في اللّغة يدور على معنیین : 
.١‏ الإصابة والتحمل والتحصيل: فکسب الشيء إصابته » وكسب الإثم تحمله » 
وجعل الولد كسبًا لأن الوالد سعى في تحصيله” . 
٢‏ الابتغاء والطلب: فکسب الرزق ابتغائه وطلبه ۳ . 
والكسب في الاصطلاح : هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر 7 . 
وقیل : ما يجري من الفعل والقول والعمل والآثار على إحسان قوة عليّه “. 
رین 
رهينة : مصدر بمعنى الرهن » والرهن في اللّغة يدور على معنيين : 
.١‏ الثبوت والدوام : فالماء الراهن» أي: الراکد ء ونعمة راهنة: آي: ثابتة دائمة © . 
۲ اللزوم والحبس : فكون الغلام مرتہن بعقيقته » أي : لازمة له ء وقوله تعالی : 


ور رص 7 ع ع 5 
کل أئري اکب رن ۹ آی: حتبس بعمله ماخوذ به . 


...۲ /۲ : انظر : معجم مقاييس اللغة : ۵ / ۹ ولسان العرب :۰ والصباح النبر‎ )١( 
. ۳۱۸ : انظر : الصحاح : ۱/ ۲۱۲ ۰ ومعجم مقاییس اللغة : ۵ / ۱۷۹ ۰ والقاموس الفقهي‎ )۲( 

(۳) التعریفات للجرجانی: 4 ۱۸ »الکلیات للكفوي :4۳ ۷ وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون:۳/ ۸۷. 
(6)التوقیف على مهات التعاریف : ۲۸۱ . 

. ۲۶۲ /۱ : انظر : الصحاح : ۵/ ۲۱۲۸ ۰ ومعجم مقاییس اللغة : ۲/ 40۲ ء والصباح الثیر‎ )٥( 

.۲۱ : الطور‎ )٦( 


î 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


الرهن فی الاصطلاح : توثقة الشيء بوجه ما ”. 
+ معنی القاعدة : 
تعني هذه القاعدة : أن الله كك لا يؤاخذ أحدًا بذنب أحد » بل كل نفس معتقلة 
بعملها ء مأخوذة با قدمت ۰ فمن عمل خيرًا فسيجازى بالخير » ومن عمل شرًا 
فسيعاقب بالشر» وهذا الجزاء قد يكون في الدنياء أو في الآخرة ء أو فیها معًا". 
+ مقومات القاعدة : 
٠‏ أركان القاعدة : 
الركن الأول : العباد الکلفون » والمعبّر عنهم في القاعدة ب کل تس . 
الركن الثاني: الرهن بالأعمال ء والمعبّر عنها في القاعدة ب یکی وه 4. 
٠‏ شروط القواعد : 
بالنظر في قوله تعالی : ۷ کل نئي يمَاكَبَتَرََةٌ £ » نجد أن الشروط التي مضى 
تقریرها للقواعد العقدية تنطبق عليها » وإيضاح ذلك على النحو التالي : 
أو ا الشجول: 
قد يظهر في الوهلة الأولى لقارئ القاعدة أن الشمول داخل عليها من قوله 
تعالی : + كني £ ء وذلك لورود لفظ ( كل ) الدال على العموم فيها » ولكن 
اعتبار العموم للقاعدة من هذا الجانب يجعل قوله تعالى : +[ کل یں یناکت 
هي 4 كلي آشخاص ‏ وهذا ليس هو المطلوب في جعل الحكم الكلي قاعدة 
بل الطلوب هو وجود كلي الأحكام ليكون الحكم الكل قاعدة » وهذا لا 
)١(‏ انظر : لسان العرب :۱۸۸/۱۳- ۱۸۹ءوتاج العروس ۳٥:‏ / ۱۲۹-۱۲۲ »والقاموس الفقھي:١٥۱.‏ 


(۲) انظر : كتاب التعريفات : ۰۱۱۳ والتوقيف على مھمات التعاریف : ۱۸۲ . 
(۳) انظر : تفسیر القرآن العظیم :۰ وتعلیق ا خضیر على ا لالین : ۱۳/ ۱۵ . 


گت نو 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


یتحقق في هذه القاعدة إلا عند قوله تعالی :+ یکت ری ء لأن هذه العبارة 

تعمٌ کل خير أو شر في الدنيا والاخرة بحصل للعبد بناءٌ على عمله » وهي 

آحکام متنوعة » فیکون ا حکم الكلي بهذا الاعتبار كلي الأحكام ولیس کل 

آشخاص ”» وهذا ما محقق شرط الشمول للقاعدة . 

انیا : التجرید . 
تحقق هذا الشرط ظاهر في قوله تعالی : : کل تين يمَاكبَتَ ره » فالحكم 
الكل في الاية لا يرتبط بمسألة بعینها أو شخص بعینه » بل يرتبط بکل جزاء 

مرتبط بعمل العبد یقع علیه. 

ثالعا: الاطلاق . 
شرط الاطلاق القتصود منه التفریق بين القاعدة والضابط » ویکون ذلك 
بشمول الحكم الكلي في القاعدة لسائل آکثر من باب » وا حکم الكلي في قوله 
تعال : +[ کل تين پناکبت هي #4 يشمل مسائل من اربعة عشر بابّا (۱8) من 

آبواب العقيدة تقريبًا ء وبیانها كالتالي : 

.١‏ باب : زيادة الایمان ونقصانه : ووجه دخول حکم القاعدة على مسائل 
هذا الباب يأتي من کون الایمان عند آهل السنة واماعة يزيد بالطاعات 
وینقص بالعاصی" ۰ والطاعات والعاصي من كسب الانسان » وهذا 
یشمل العدید من السائل العقدية التي تندرج تحت القاعدة . 

۲ باب : نواقض الاییان الاعتقادية . 

۳ باب : نواقض الإيان القولية . 


° انظر : ص‎ )١( 
۱ ۱۵۵ : انظر : العقيدة للإمام أحمد رواية أبي بكر ال خلال : ۰۱۷۷ ورسالة إلى أهل الثغر‎ )۲( 


1 سنہ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجهاءة 


٤ 


۱۱ 


باب : تواقض الإيان العملية . 
فهذه الابواب الثلائة تدور مسائلها على انتقاض إيان الشخص بناءً 
على ما یعتقده أو يقوله أو یعمله » وهذه الامور كلها من كسب الإنسان » 


وما يترتب على هذه الکاسب من حكم يجعلها داخلة تحت القاعدة الكلي. 


. باب : الوقف من البتدع : فالموقف من البتدع ينبني عند أهل السنة 


والجاعة على مدى تلبسه بالبدعة » ومقدار بدعته » ودعوته إليها من 


عدمها” ۰ فالواقف البنية على هذه الکاسب يجعل أحكامها داخلة تحت 
حکم القاعدة الكل . 


. باب : الحياة البرزخية . 
. باب : اليوم الآخر . 
۶ 82 

: باب : احنة . 


اف ناو 


الأبواب الخمسة السابقة تحتوي على العدید من السائل العقدية 
التعلقة بتنوع أحوال العباد فيها » وهذا التنوع في أحوالهم مبني على أعمالهم 
التي اكتسبوها ء وبذلك تندرج هذه المسائل تحت ا حکم الكلي للقاعدة. 


. باب مراتب القدر : يدخل حكم القاعدة الكلي على مسائل هذا الباب من 


ناحية بعض ما کتبه الله وشاءه عل العباد من الصائب » حيبت قال تعالع : 


م مرس >" ا 75 ےہ کے رص ص د کے م7 
00 وما بتکم ین مُصب و فما کسبت آبدیکر )4 . 


. انظر : موقف أهل السنة والجماعة من أهل امواء والبدع‎ )١( 
5 ۳۰ الشورى:‎ (۲) 


۱ re | 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


۲ باب : موالاة المؤمنين . 
۳. باب : البراءة من الكفار . 
5 باب : موقف آهل السنة والحماعة من العصاة . 
الأبواب الثلاثة السابقة تدور جل مسائلها العقدیة على أعمال العباد 
ومكتسباتهم من بر وطاعة أو إثم ومعصية ‏ فموالاة المؤمنين مبنية على 
قدر طاعتهم وقربهم من الله ء والبراءة من الکفار مبنية على مدی کفرهم 
وحرمم لله » والوقف من العصاة یتوقف على عظم معاصیهم ومقدارها ‏ 
وبهذا تکون جل مسائل هذه الأبواب داخلة تحت ا حکم الكلي لقوله 
تعالی: بی تی بت رو هی 
فبناءٌ على ما سبق یکون شرط الاطلاق قد تحقق في هذه القاعدة ‏ إذ 
شمل حکمها الكلى مسائل عقدية ترجع لاکثر من باب في العقيدة . 
رابعًا : إحكام الصّياغة . 
القاعدة نص من القرآن الكريم » وهذا يعني آتها في غاية الإحكام 
والإتقان » لأن القرآن الكريم أنزله الله كك 0 ا 
SS‏ ,۳۹ ء يقول ابن جرير ر : " إحكام الشيء: إصلاحه وإتقانه ء 
وإحكام آيات القرآن : إحكامها من خلل يكون فيها "”. 
خامسًا: شروط التطبيق الخاصة. 
يستقى من كلام بعض أهل العلم حول الآية شرطان للقاعدة : 
إن حكم هذه الآية لا ينطبق على المؤمنين » بل هو خاص بالکفار ؛ وذلك 


.١: هود‎ )١( 
جامع البیان في تأويل القرآن : ۱۵/ ۷.۔‎ )۲( 


۱ ro ۱ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


لتعقيب الله كك عليها بقوله تعالی : + ل* شب لین .۲ 
ب. إن حکم هذه الاية یتعلق بیوم القيامة فقط " . 

ولكنّ بالتحقیق في هذین الشرطین نجد أن إثباتما للقاعدة لا يصح ء 
وذلك لامور منها: 

.١‏ إن لفظ ۶ کل 4 الوارد في الاية من صیغ العموم » وبناء عليه فقوله تعالع: 
# ک‌تنس ب4 يشمل السلم والکافر © . 

۲. إن نصوص الشارع الوافقة للنص السابق في العنی جاءت مطلقة » فلم 
تقید بفتة ولا بزمان ء ومنها قوله تعالی :+ لا يكلف أله تنسارلاوسمها 
ها ما کسیٹ وعَکها ما ات ۰۲ وقوله تعالی : ان آحسنشم أَحسم 
31 کنا و سے مر ۶ے ہے 5 7 مرو ۶غ ہ۔ هر مر 
کر وین أسَأئم مھا 7 وقوله تعالى :۴ الو تر کل تفس یکا 

شر 5 رز و ور مقر سم س2 
کت ۰ وقوله تعالی : # وج کل تفس باک سسجت 004 
۳. إِنْ من أهل العلم من یقول : إن الاستثناء الوارد في قوله تعالی : ۶ تس 
(۱) الدثر : ۳۹. 
(۲) تفسير مقاتل بن سلیمان : 5 / ٤٤٩‏ » وجامع البیان في تأويل القرآن : /۲٢‏ ۳۵ ء ومعالم التنزیل 
للبغوي : ۰۲۷۲/۸ ولباب التأويل في معاني التنزیل: ۲۰۰/4 وفتح القدیر للشوكاني : ۵/ ۰۱۱۸ 
(۳) تفسير القرآن العظیم : ۸/ ۰۲۸۱ وتفسیر ابن عرفة: ۸۱/٤‏ ء والتفسیر المنير للزحیلی : ۲2۲/۲۹ . 
)٤(‏ انظر : التفسیر الکببر : ۲۸ / ۰ والجامع لأحكام القرآن : ۱۷ / 588 ۰ والتعلیق على تفسير 
الجلالين للخضیر : ۱۳/ ۱۵ . 
(۵) البقرة: ۲۸۲. 
)٦(‏ الاسراء :۷ . 
(۷) غافر : ۱۷. 


(۸) ا حاثیة : ۲۲. 


تچ 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


بماکسبت ر هی( مالین 4 غير متصل » لأن معنی قوله تعالی : 00 
حب اي 4 » قال ابن عباس ذف : هم الملائكة » وقال علي هه 
تد 
فيكون معنی الاية : لکن أصحاب اليمين فی جنات'''". 
.٤‏ إن هناك نصوصًا شرعية دلت على أن الجزاء يمكن أن يقع قبل یوم 
القيامة » منها قوله تعالى :+ ظَهَرَالْسَادُ ال وَلْحرِيِعَاست یی الاس 
هم بعص آلزى یلوا هم دون رگ 
وکذلك ما ورد عن ابن عباس كه أنه قال: مر رسول اللہ كل على 
قبرين» فقال : ( یا لیعذبان ء وما یعذبان فی كبير » آما هذا : فکان لا 
يستتر من بوله» وآما هذا: فکان يمشي بالنميمة) " وأيضًا قوله ك: [ ما 
من ذنب آجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما یدخر له في 
الا خرة من البغي وقطيعة الرحم)” . 
ولذا فالذي یظهر لي - والله آعلم - أن هذه القاعدة مطلقة من القیود ؛ 


فلا شر وط خاصة ما عند التطبیق . 


(۱) الدثر : ۳۹-۳۸ . 

(۲) البحر الحیط في التفسیر : ۱۰ / ۳۳۸ ء وانظر : اللباب في علوم الکتاب : ۱۹ / ۰۵٩۳۲‏ والتحریر 
والتنویر : ۲۹ / ۰۳۲۵ واعراب القرآن وبیانه : ۱۰ / ۲۹۱. 

(۳) الروم : ۱ . 

(6) آخرجه البخاري ‏ کتاب الأدب ء باب : باب الغيبة (1۰۲۵) . 

: آخرجه ابن ماجة  کتاب الزهد » باب : البغي (4۲۱۱) ۰ والترمذي » آبواب صفة القيامة» باب‎ )٥( 


(بدون ترحمة )( ۰6۲۵۱۱ وصححه » وكذلك صحححه الالبانی انظر : السلسة الصحيحة : ۲/ ۵۵۸. 
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سادسًا: ألا یعارض حکم القاعدة حكًا شرعيًا آخر. 
کون القاعدة آية قرآنية فهذا يعني آنه لا تعارض بیتها وبين أي حکم من 
أحكام التشریع الأخرى ان س“صسص یم“ 
ولكن قد يشكل على حكم القاعدة مسألتان : 
الأولى : مسألة عذاب الميت ببكاء أهله » حيث قال بل : (ان الميت 
يعذب ببعض بكاء أهله عليه] ' ء إذ كيف يعذب الميت ببکاء 
أهله والقاعدة تنص على أن + کل سکب ره وبكاء الأهل 
ليس من عمل العبد ؟ . 
ولرفع هذا الإشكال بین القاعدة والحديث فهناك عدة مسالك منها : 
.١‏ إن عذاب الميت ببكاء الحي يحصل إذا أوصى الميت بأن يبكى ويناح 
عليه ؛ فعذابه حينئذ يكون بذنبه لأنه هو المتسبب فيه ”. 
۲. إن عذاب الميت ببكاء الحي يحصل لمن أهمل :بي أهله عن ذلك مع 
علمه أن شم في ذلك عادة ؛ فعذابه حينئذ يكون بفعل نفسه لأنّه فرط 
في النهي عن ذلك النکر *. 
۳ ان العذاب یکون عل من كانتت النياحة من سنته » وپذا بوب 


البخاری ره (ش في صحیحه بقوله : " باب قول النبي 395 : [یعذب 


(۱) سبق تخريجه : ص ۱۳۲. 

(۲) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج: /٦‏ ۲۲۸ ۰ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام : /۲٢‏ ۳۷۰. 

(۳) انظر : النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج : /٦‏ ۲۲۸ ۰ وشرح الصدور بشرح حال الوتی 
والقبور: ۲۹۰ » ونیل الأوطار :۰/6 ۱۲. 
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الیت ببعض بکاء آهله علیه) إذا کان النوح من سنته ''ء واستشهد 
على ما ذهب إليه بقول النبي 44 : إلا تقتل نفس ظا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها)" ؛ وقال ر عقب الحديث : "وذلك 
لأنّه أول من سن القتل " ” ؛ فعذاب الشخص بناءً على هذا المسلك 
يكون بسبب فعله الذي سنه في أهله . 

.٤‏ إن المراد بالعذاب هو : تألم الميت وتأذيه با يقع من أهله » ورقته هم 
وشفقته عليهم © ؛ لأن الرسول بيا " لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء 
أهله عليه » بل قال : (یعذب )ء والعذاب أعم من العقاب ء فان 
العذاب هو الألم » وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على 
ذلك السبب » فان النبي ب قال : ( السفر قطعة من العذاب » يمنع 
أحدكم طعامه وشرابه ) *۰ فسمى السفر عذابّا وليس هو عقابًا على 
دنب و قل.هذا السلک فان لاشکال لا برد اض بين 


القاعدة واحدیث لأن " الانسان یعذب بالامور الکروهة التی یشعر 


(۱) صحیح البخاري » کتاب اهار باب : قول فی کل تب الیت بیعض بکاء آهله علیه» ذاکان 

(۲) آخرجه البخاري : کتاب أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (۳۳۳۵). 

(۳) صحیح البخاري » کتاب الاو یب : قول الي هیعذب المت ببعض بکاء آهله عليه ا كان 
حجر : ۳/ ٥‏ 

.)۱۸۰ 5 ( آخرجه البخاري . کتاب الحج . باب : السفر قطعة من العذاب‎ )٥( 


. 4۲ /۲ : آحادیث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحبحین‎ )٦( 
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بها ء مثل الأصوات افائلة والارواح ا حبیثة والصور القبيحة » فهو 
یتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا وم يكن ذلك عملا له عوقب 
عليه " ؛ وبناءً على هذا المسلك فان العذاب ا حاصل على الميت لا 
يدخل في حكم القاعدة أصلا ء لأن القصود بالقاعدة : مؤاخذة 
الانسان ومعاقبته على فعله ء والعذاب بمعنی : تألم الیت وتأذیه با 
يقع من آهله ء ورقته هم وشفقته علیهم ء لیس من العقوبة فلا يدخل 
في حکم القاعدة . 

.٥‏ إن الباء فی قوله 5ل : ( ببکاء أهله ) للحال » والعنی : أن الیت 
یعذب عند وقت النياحة وبکاء الأهل » لان غالب هذه الأمور تقع 
عند قرب العهد بالوت ۰ ومعظم عذاب القبر یکون عند النزول الى 
اللحد ‏ ثم يدوم منه ما يدوم ء فیکون العذاب واقعا حال النوح ”" ؛ 
واتباع هذا السلك يزيل الاشکال بین القاعدة واحدیث ‏ لاه لا 
ترتیب فيه للعقوبة على فعل الغیر » بل غاية ما في الحديث آنه يذكر 
الوافقة في الوقت بين بکاء آهل الیت وحصول العذاب . 

الثانية : انتفاع الیت بثواب آعمال غبره من ا خلق » كا دلت على ذلك 

الادلة الشرعة » کقول النبي و: "إذا مات الانسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة : ....آو ولد صالح يدعو له ۲ ۳. 


. ۳۷ / ۲6 : جموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )١( 
والنهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج : 1/ ۸ وفتح‎ ۶ /١ : انظر : معالم السنن للخطابي‎ )۲( 
.)١51١( أخرجه مسلم » كتاب الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )۳( 
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وکا جاء في حديث عبد الله بن عباس رف للش ضا أن سعد بن 
عبادة 44# توفيت آمه وهو غائب عنها ء فأتی النبي ی فقال : يا 
رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ؛ آینفعها شيء إن 
تصدقت به عنها؟ قال: ( نعم ). قال : فإني أشهدك أن حائطي 
المخراف صدقة عليها ". 
وكذلك إجماع الأمة على انتفاع الميت بالدعاء له في صلاة 
الحنازة . 
فهذه الأدلة تثبت انتفاع العبد بثواب آعمال غيره من الخلق » 
فكيف يتفق هذا مع القاعدة التي تنص على أن ۴ کل 07ہی 
هي 4 وهذه الأعمال ليست من عمل العبد ؟ . 
وهذا الإشكال عليه جوابان : 
2ء للا س شی عظر نهد اكت لفات راون 
الأولاد ء ونكح الازواج » وأسدى الخير وتودد إلى الناس » فترحموا 
عليه ء ودعوا له » وأهدوا له ثواب الطاعات ‏ فكان ذلك آثر سعيه » 
بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه » في حياته وبعد 
ماته » ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 


يوضحه: أن الله تعالى جعل الاییان سببّا لانتفاع صاحبه بدعاء 


۸ آخرجه البخاري ء كتاب الوصاياء باب : إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء وان‎ )١( 
.۱۱۸ : انظر : الروح‎ )۲( 
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إخوانه من المؤمنين وسعیهم. فاذا آتی به فقد سعى في السبب الذي 
يوصل إليه ذلك ". 

۲. إن القاعدة لم تنف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفت ملكه لغير 
سعيه » وبين الأمرين فرق» فالشخص لا يملك إلا سعيه» وأما سعي 
غيره فهو ملك لساعيه» فان شاء أن يبذله لغيره بذله » وان شاء أن 

+ مصدر القاعدة . 

مصدر القاعدة التأصيلي هو القرآن الكريم ؛ لأن القاعدة آیة قرآنية من سورة المدثر 
حيث قال تعالى : # تلبت ره چ ۳ . 
٠‏ طريقة استخراج القاعدة 

استخرجت هذه القاعدة بطريقة التنصيص » وصيغت بالكيفية الأولى بحيث جعلت 
عبارة النص هي القاعدة » وذلك دون أي تغیبر في ألفاظ النص ؛ لصلاحية النص لذلك 
فهو : نص شامل جرد ختصر . 
+ تصنیف القاعدة . 

إذا أردنا أن نصتّف هذه القاعدة وفق الاعتبارات التي تمٌ تقريرها للقواعد العقدية 
فان هذه القاعد تكون: 

أ- نصية : لأن القاعدة عبارة عن نص شرعي . 


ب- مستقلة : لأتہا لم تنبثق من قاعدة أخرى أكبر منها. 


. 119 /۲ : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
۰ /۲ انظر : الروح : ۱۲۹-۱۲۸ » وشرح العقيدة الطحاویة:‎ )۲( 
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ج۔ قاعدة متوسطة : لأن حکمها يسري تقریبّا على مسائل من ( ۱6) آربعة عشر 
ابا من آبواب العقيدة ء وهذا یمثل آقل من نصف آبوا ب العقيدة التي تبلغ 
(0۳) ثلاثة وخمسون بابًا بحسب التقسیم القترح سابقًا " . 

د- قاعدة مسائل : باعتبار عدم دخوطا في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

+ تطبیقات القاعدة . 

هذه القاعدة العدید من التطبیقات فمنها : 

.١‏ ما جاء في قوله تعالى: ۷ رورت ما مدا وه یا وم تقوم امه لوا ال 
فرعوت أَمَد مدای )4 ۰ حیث آبدل الله كك آل فرعون " باسترواحهم بأنفاس 
الصباح الندية» وأنسام العشاء الرخية - بدلهم بذلك - العرض على الثار غدوا 
وعشیا في قبورهم ما دامت الدنیا » حتی إذا قامت القيامة قال الله لخزنة جهنم 
آدخلوا فرعون وآله التجبرین آشد العذاب في جهنم في مقابل شدة جبروتهم ۲" 
ان یکت مه فهذه العقوبات الشنیعةہ التي تحل بالکذبین لرسل الله 
العاندین لاآمره “ 


هر سح رم مر ےھ 


۲ ما جاء في قوله تعالى : * ول ما داهن شعیبا فقال تقوم اعدا الله وار هرا 


مو کے دور وم و 


یوم 9 ٦س‏ +ھھ*"×" 2-7 مامت ف 


و 


ہپ وه طط 000 
دارهم شيت (۳) وعادا وود وقد بے کم من سَسَحكنِهمٌ ور 
م مر و ہے هر م 


۳ فصدهم عن سل ونوا مستبصرین وقنروبے و وفرعورے 


(۱) انظر : ص ۱۹۸. 

(۲) غافر: ۱ . 

(۳) التفسی الوسیط :۸/ 1۵ . 

. ۷۳۸ : انظر : تفسیر الکریم ال رمن‎ )٤( 
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سس م2 صد ےک کر سے سر و ۶۔ سے ہے ے < و هم ه 7 ہے ام وه 5 
وھلمٹرے ولف جاء هم موی با لبنت فاستحكروا ف رض وما کانوا ینب (۳) 


ح 


سك >> 57 بدا جو ہہک ہمہ 21.77 


أخذنا یه فینهم من اَرَسَلنا يه حَاصبًا وَينْهُم من دنه یه وینهم تن 
صص و م کے ن ہے > < ےآ رمرم ۳ مرو الخ و رده ے وہ > رم 
حسفا یه الاک وینهم من آغرقتا وما ڪات اه لِيظلِمهَم ولکن ڪ انوا أَنفْسَهُمْ 
يَظيِمُوت 4 ۳ ۰ فمعنی الایات أن : " كلا من هؤلاء وهؤلاء أخذنا بذنبه ؛ إذ 
وم ےم کے صےے رگ 5 0 2 نو 
۴ کل تفس پمابت رهيتة ب4 » فمنهم من أرسلنا عليه رجا حاصبة آهلکته وهم قوم 
لوط »... ومنهم من آخذته الصيحة بالعذاب کمدین وثمود ... ومنهم من 
خسفنا به وبداره الارض » وهو قارون »... ومنهم من اغرقنا کقوم نوح 
وفرعون» وما كان الله ليظلمهم أبدًاء ولكن كانوا أنفسهم یظلمون " ” . 
7 7 ۶ ا اڈ ۰ ۳ مر ار ا کي مر چ ر 
7 قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي ده ال في قوله تعالى : 8 قد كانت لک آسوه 


5 
ے ور نب 
> ۰ 


هرهم ورين مَعَثہ 4 ۰۳ حيث قال :" محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ 


ے 


ماس نا تبین له آنه عدو لثم وقد جاء ما یدل عبل آنها قضية عامة ولیست 
خاصة في ابراهیم - عليه السلام - كما في قوله تعالی : ۷ ماک لمي ولب 


مر رہ >> 271 اهر 
3 اصحلبت 


2 سم کے ] اج سي مر یه گر میرم س الوم 2 
موا أن سَعفروا للمشرکین ولز کاو وی قرف من بعد ما بیرے هم أن آصح 
َو ۲" ۰ ونی هذه الاية وما قبلها آقوی دليل على أن دين الإسلام ليست فيه 


٭ مهم 
.ا fu‏ 5 تشه موم مگ ۱١‏ 
تبعية أحد لا حد» بل # کل‌نفس‌یما بت رهينة )4 60 


4. ما جاء قول النبي #5 : ( تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت » إذا هو م 


. ٥٤ - ۳٣ العنکبوت:‎ )۱( 

. ۸۷۲ - ۱ /۲ : التفسیر الواضح‎ )٢( 
. ٤٤: الممتحنة‎ )۲( 

. ١١١ : التوبة‎ )٤( 


. ۸۷ /۸ : آضواء البيان‎ )٥( 
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يعط فیها حقها ء تطؤه بأخفافها » وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت 
إذا لم يعط فيها حقها ء تطؤه بأظلافها » وتنطحه بقرونها )۷ء فالحديث يدل على 
أن من منع زكاة الأبل أو الغنم استحق هذا العذاب دون غيره بسبب عمله ء 
وهذا داخل تحت حكم قوله تعالی : 3 يكبت هد 4 . 
۰ فروع القاعدة . 
هنالك العدید من القواعد والضوابط العقدیة المتفرعة عن هذه القاعدة ء وبا أن 
القام ليس بمقام حصر هذه القواعد والضوابط فسأذكر ثلاث آحکام كلية متفرعة عن 
القاعدة أبين في الكلام عليها كيفية تفرعها عن القاعدة الأصلية ء وهذه الثلاثة هي : 
.١‏ قوله تعالی: ۶ من یعمل سُوءًا مر پو ۷ . 
+7۸۶٠‏ عل 72 إن كل سنن 9۹ و9 كد اام ومن أو 
کافر» جوزي به" ” ني الدنيا أو الآخرة *» وهذا حكم كلي يشمل کل سوء ء 
وتتعدد به أيضًا أنواع الجزاء في الدنيا والآخرة ؛ فهذا الشمول لكل سوء والتنوع 
في العقوبات ا ترتبة عليها ينتج العديد من الاحکام العقدية التي تدخل على 
آبواب عقدية شتى » وهذا يجعل من الاية قاعدة عقدية. 
وكون الحكم الكلي هذه القاعدة مرتبط با ینتج عن عمل العبد السيء ؛ فإن 
حكم القاعدة مبذا يدخلها تحت قاعدة کر کل نفیں بم اکسبت رو 0 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة ء باب : إثم مانع الزكاة )١505(‏ . 
() الا 

(۳) جامع البیان في تأويل القرآن : ۹/ ۲۳۹ . 

. ۲۳۹ - ۲۳۷ /۹ ۱۱۷و‎ / ٦: انظر : المصدر السابق‎ )٤( 
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۲ قوله تعالی: ۴ وم اٹم من وة فا کت یریک و" . 
الاية تعنی : إن ما يصيب الناس من مصائب في آنفسهم وآهلیهم وآمواطم 
فٍن) ذلك عقوبة من الله لهم بسبب ما اقترفوه من الاثام ۰7 وهذا حکم الكلي 
يشمل العدید من السائل التعلقة بالصائب التي تصيب العباد » وهذه السائل 
لا تخرج عن باب مراتب القدرء ولذا فان هذا ا حکم الكلي یعتبر ضابطا عقديًا . 
وکون الصائب مترتبة على ما اقترفه العبد فهذا یدخل هذا الضابط تحت 
الحكم الكلي لقاعدة لی کت رو ین 4 . 
۳ وقوله يك : (الاسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب ]” . 
هذا الحديث يدل علی: أن السلم لا يؤاخذ ہما تقدم من ذنوبه قبل إسلامه , 
وهذا محل إجماع عند آهل السنة والجماعة * » وتنوع الذنوب التي قد يقترفها 
الانسان قبل إسلامه يكسب هذا الحديث تعددًا في الأحكام » وهذا التعدد يجعل 
من الحديث حكًا عقديًا كليًا ء وكون ترك المؤاخذة يحصل للعبد في أحكام الدنيا 
والبرزخ والآخرة ء فهذا يعني إن هذا الحكم الكلي يدخل على أكثر من باب من 
أبواب العقيدة فيكون بذلك قاعدة عقدية . 
وبا أن حكم القاعدة قائم على إسلام الشخص بعد كفره » وهذا من عمل 
الانسان وكسبه فان هذا يجعل حكم هذه القاعدة داخل تحت الحكم الكلي 
لقاعدة کل نف نماضت ره 


. ۳۰: الشوری‎ )١( 
. ٩۳۸/۲۱ : انظر : جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 
.٠١١ /٥ : ء وصححه الالباني » انظر : إرواء الغلیل‎ ۲۰٢ /٤ : آخرجه الامام أحمد‎ )۳( 


(4) انظر : العواصم والقواصم لابن الوزیر : ۹/ ٥‏ و ۲۱۸ . 
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القواغد العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


قاعدة :[ کل ددعة ضلالة ] 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الثاني : قاعدة [ كل بدعة ضلالة ] 


+ شرح الفردات : 
٠‏ البدعة : 
البدعة مصدر ( بَدَعَ ) » وهو في اللّغة يدور على معنيين : 
.١‏ الابتداء والإحداث والإنشاء على غير مثال سابق » ومنه قوله تعالى : # بیغ 
لصوت وال 4”» أي :'' المنشئ والمحدث ما م يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه 
آحد "ديم 


2 
۱ 


۲ الانقطاع والکلال » فيقال : آبدع بالرجل ‏ إذا کلّت رحله أو آعطبت ٠‏ وبقي 


7 لیا . 


والبدعة في الاصطلاح : " ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه " 6 


ات 


وبعبارة أخرى هي : " مالم يشرعه الله من الدین 
٠‏ الضلالة : 
الضلالة مصدر بمعنى الضلال » والضلال ضد الٰدی والرشاد » وهو في اللّغة 
يدور على معنيين : 


)١(‏ البقرة: ۱۱۷۔ 

(۲) جامع البیان في تأویل القرآن : ۲/ 1 

(۳) انظر : الصحاح : ۳/ ۳ء ولسان العرب :۸ / 7 والصباح المنير :۱/ ۸ 

(4) انظر : الصحاح : ۲/ ۵۰۳ ۰ ومعجم مقاييس اللغة : ۱/ ۰۲۱۰ وتاج العروس : ۰۳۱۱/۲۰ 
)٥(‏ جامع العلوم وا حکم : ۲: ۰۱۲۷ وفتح الباري : ۱۳/ ۳ وانظر : معیار البدعة : ۱۵ . 
)٦(‏ الاستقامة لابن تيمية : ۱/ ٦٤‏ . 


î 


القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


ضل البعير إذا ضاع " . 
۲. افلالك والبطلان ء ومن ذلك قوله تعالی :۲ وا کید الکگفرن إِلّا ‏ سک ©“ " 
أي | ق وف وبطلان 0,۳ 
الضلالة في الاصطلاح : العدول عن طريق الق بلا علم *. 
+ معنى القاعدة : 
إن جميع ما يُبتدع في الشريعة من الأعمال والأقوال ء الظاهرة منها والباطنة فهو 
ضلال لا هدى فيه » وش حض لا خير فيه » حتى وان استحسنها من استحسنهاء لأن 
النبي يل لم يستئن شیئاً منها ء " فكل من أحدث شيئًا » ونسبه إلى الدين» ول يكن له 
أصل من الدين يرجع إليه » فهو ضلالة » والدين بريء منه" " وصاحبه ليس على 
الصراط المستقيم » وهو مؤاخذ با أحدث » معاقب عليه » وبدعته مردودة عليه غير 
مقبولة منه ؛ لأن النبي يلي قال : [ من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد )". 
+ مقومات القاعدة : 
٭ أركان القاعدة : 


الركن الأول : البدع ء والعتر عنهم في القاعدة ب ( کل بدعة ) . 


.۳۱۳/ ۲ والمصباح المنير:‎ ۳۹۰۱ ١ انظر: معجم مقاییس اللغة: ۳۹۰/۳ ولسان العرب:‎ )١( 
.۲۵ غافر:‎ )۲( 
۳۰۵ /۱۵ : انظر : التفسیر الکببر : ۱۷/ ٦ء وا جامع لاحکام القرآن‎ )۳( 

(6) انظر : لسان العرب :۱۱/ ۳۹۰ - ۰۳۹۲ وتاج العروس : ۲۹ / ۳۹6 والعجم الوسیط : 657 . 
)٥(‏ انظر : الفردات في غريب القرآن : ۵۰۹ ۰ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۰ / ۱۰۹ ۰ والتوقیف على 
على مهمات التعاریف : ۲۲۳ ۰ کتاب التعریفات الاعتقادية لسعد آل عبد الطیف : ۲۲۱- ۲۲۲. 

۰۱۲۸ /۲ : جامع العلوم وا لحکم‎ )٦( 
.)۲٦۹۷( أخرجه البخاري » کتاب الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )۷( 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


الركن الثاني: الضلالة ء والعتر عنها في القاعدة ب ( ضلالة ). 
٠‏ شروط القواعد : 
بالنظر في قوله # : ( کل بدعة ضلالة ) » نجد أن الشروط التي مضى تقريرها 
للقواعد العقدية تنطبق عليها ء وإيضاح ذلك على النحو التالي : 
أولا : الشمول . 
يقول الشاطبي ده ال : " [ كل بدعة ضلالة ) محمول عند العلماء على 
عمومه لا يستثنى منه شيء آلبتة "”» ويقول ابن عثيمين رل : " هذه الجملة 
الكلية العامة لا يستثنى منها شيء ۰ فجميع البدع ضلالة بهذا النص 
المحكم"” ؛ فهذا العموم الوارد في الحديث بحقق للقاعدة شرط الشمول . 
ثانيًا : التجرید . 
إِنْ الحكم بالضلالة الوارد في القاعدة لا يرتبط ببدعة معينة » ولا يتقيّد 
بشخص بعينه » بل هو حكم مطلق في كل بدعة » وينطبق على كل شخص 
مبتدع » وهذه هو المقصود من التجرید في القواعد والضوابط العقدية. 
الثا: الإطلاق . 
إن ظهور البدع في الكثير من المسائل العقدية التي ترجع إلى أبواب عقدية 
شتى يذخل حکم القاعدة إلى مسائل هذه الأبواب » فلا تختص عند ذلك 
بأحكام باب واحد ؛ وهذا بحقق ما شرط الإطلاق . 
رابعا : إحكام الصّياغة . 


. 5١ سبق تخريجه : ص‎ )١( 


(۲) فتاوى الامام الشاطبي : ۱۸۰ - ۱۸۱ . 


(۳) فتاوی مهمة لعموم الامة : ۷۵ . 


1“ کت 


القواءت العقدیة عند امل السبّة والمماعة 


“NM. 


يقول ابن رجب ,20 :" قوله #: كل بدعة ضلالة  )‏ من جوامع 
الكلم" ٥ء‏ وکون الحديث من جوامع كلم النبي #5 ء فهذا يعني آنه في غاية 
الإيجاز والإتقان ء كا قال النووي 0 في شرح قول أبي موسى الأشعري 
#: ( وكان رسول الله #4 قد آعطي جوامع الكلم بخواتمه ) ۰۳" آي: إيجاز 
اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًا ء وقوله (بخواتمہ) أي : كأنه يختم على 
المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير ء فلا يخرج منها شيء عن طالبه 
ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته " . 

إن كان من شرط سيوضع هذه القاعدة عند التطبيق فهو القول : بأن 
القاعدة تختص بالبدع الشرعية دون البدع اللغوية ء بمعنى أنه لا بد من تحقق 
المعنى الشرعی للبدعة في المسألة ا مراد تطبيق القاعدة عليها » وألا يكتفى 
بتحقق المعنى اللغوي فيها. 

وذلك حتی يرتفع الإشكال الوارد في مثل قول عمر 5ه لما جمع الناس في 
قيام رمضان على إمام واحد في المسجد : ( نعم البدعة هذه ) ۳ . 

فان عمر 4 قصد بذلك : المعنى اللغوي للبدعة لا المعنى الشرعى ها ؛ 
ولذا لا تدخل هذه العبارة تحت حكم قاعدة [ كل بدعة ضلالة ] . 


5 ٠٤ سبق تخريجه : ص‎ )١( 
.)۲۰۰۱( أخرجه مسلم » كتاب الأشربة ء باب : بیان أن كل مسكر خر » وأن كل مر حرام‎ )۳( 


)٤(‏ النهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج : ۱۳/ ۰ ۔ 
)٥(‏ آخرجه البخاري . كتاب صلاة التراویح » باب : فضل من قام رمضان (۲۰۱۰) . 


لے ۱ 


القواءت العقدیة عند ال السبّة والجماعة 


سادسًا: ألا یعارض حکم القاعدة حكًا شرعيًا آخر. 
کون القاعدة نضّا نبويًا صحيحًا فلا یمکن أن تعارض أي حکم من 
آحکام التشریع الظاهرة أو الباطنة ء لأَنْ ال لا یتعارض . 
+ مصدر القاعدة. 
للقاعدة مصدران تأصيليان » هما : 
.١‏ السنة النبوية ؛ لأتہا جزء من حديث نبوي أخرجه الإمام مسلم رك لل . 
۲ الإجماع : يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ب أ : " مسألة أن كل بدعة في 
الدين ضلالة حرمة » هذا ما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح" . 
وقال الشاطبي :: " إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن يليهم على ذمها كذلك » وتقبيحها وال هروب عنها » وعمن اتسم بشيء 
منها وم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية ” » فهو بحسب الاستقراء - 
إجماع ثابت » فدل على أن كل بدعة ليست بحق » بل هي من الباطل" .٥‏ 
٭ طريقة استخراج القاعدة 
استخرجت هذه القاعدة بطريقة التنصيص » وصيغت بالكيفية الأولى بحيث 
جعلت عبارة النص هي نص القاعدة » وذلك دون أي تغیبر في ألفاظ النص ؛ 


لصلاحيته لذلك فهو : شامل مجرد مختصر . 


. ۱۵۲ /۲۷ : انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : ١‏ / 14. 
(۳) الثنوة : الاستثناء » انظر : لسان العرب : ١78 /١5‏ . 

: . /١ : الاعتصام‎ )٤( 
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القواءت العقدية عند امل السبّة والجماعة 


۰ تصنيف القاعدة 5 


إذا أردنا أن نصتف هذه القاعدة وفق الاعتبارات التي تم تقریرها للقواعد 


العقدية فان هذه القاعد تکون: 
آ- نصية : لأن الأدلة الشرعية جاءت الس علیها . 
ب- مستقلة : لأتہا لم تنبثق من قاعدة آخری آکبر منها. 
ج- قاعدة کبری : لآن القاعدة تحکم بالضلالة على كل بدعة ء والبدع - وللأسف - 
دخلت على كثير من آبوا ب العقيدة »ما مجعل حکم القاعدة ساريًا على جملة من 
مسائل هذه الأبواب التنوعة » ولو حاولنا ذکر بعض هذه الابواب لوجدنا ها 


آکثر من نصف آبواب العقيدة البالغة ( ۵۳ ) بحسب التقسیم القترح سابقًا *ء 


فمن ذلك : 


5 


3 


.۸ 


۹ 


باب 


باب 


باب: 


باب 


.باب 


.۱۹۸ انظر : ص‎ )١( 


: بيان حقيقة الایان . 

: زيادة الایان ونقصانه . 
الاستثناء في الایان . 
نواقض الایمان الاعتقادية . 
نواقض الإیمان القولية . 
نواقض الاي ان الفعلية . 
حقيقة البدعة. 


آقسام البدعة. 


: الألوهية الله كك . 
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القواءت العقدية عند امل السبّة والمماعة 


۱۔ باب : آسماء الله كك وصفاته . 


.١ 7 


20 


۱ 


١6 


.١ 1 


۷۔. 


۱۸ 


.٤ 


۵۹۵ 


. ٦ 


۳۷ 


بات : 
. باب : 
باب : 


. پات : 


باب 


بات : 


.بات : 


.باب : 


.باب: 


باب 


بات : 


باب 


باب 


القرآن الكريم . 
صفات الرسل. 
خصائص نبینا حمد وَل 


دلائل النبوة . 


: الیوم الآخر. 


الشفاعة . 


: خلق أفعال العباد. 


۰ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة . 


عقيدة أهل السنة والجماعة فی آل بيت رسول الله ع. 


ب : آحکام الامامة العظمی. 


: حکم الفروج على الائمة. 


الوقف من علاء هل السنة وااعة . 


: آحکام الکرامة. 


وغیرها من الابواب التي دخلتها البدع وللأسف . 


د- قاعدة مسائل : باعتبار عدم دخوها في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد . 


۲": 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


+ تطبیقات القاعدة . 
هذه القاعدة العديد من التطبيقات فمنها : 

.١‏ ما جاء عن معاذ 5ه آنه كان يقول : " إن من ورائکم فتنا يكثر فيها ا مال » ويفتح 
فيها القرآن حتی يأخذه المؤمن والمنافق » والرجل والمرأة » والصغير والكبير » 
والعبد وا حر ء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا یتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ 
ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره » فإياكم وما ابتدع ء فن ما ابتدع ضلالة" ". 

۲. قول الشيخ حافظ الحكمي رل ۳ : " الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث 
النبوية وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان » انا فيها التذكر 
بالقبور والاعتبار بأهلها ء والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم. 
فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان » وأنى له ذلك ومن أين يطلبه؟. 

بل كدب وافترى وقفا ما ليس له به علم » بل إن العلوم الشرعية دالة على 
ضلاله وجهله ء ( أو قصد الدعاء ) من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند 
قبورهم أو نحو ذلك ( والتوسلا ) بألف الإطلاق ( بهم ) » أي : بأهل القبور 
(إلى الرمن جل وعلا ) عما اتتفکه أهل الزيغ والضلال ؛ ( فبدعة محدثة) لم يأذن 
الله تعا لی ها (ضلالة ) كا قال #5: كل بدعة ضلالة) "”. 


(۱) أخرجه أبو داود» کتاب السئة » باب : لزوم السئة )55١١(‏ . 

(۲) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: عالم أديب » تفرغ للدراسة في السادسة عشرة من عمره ؛ فظهر فضله» 
عين مديرًا للمعهد العلمي في سامطة ء واستمر إلى أن توفي » له العديد من المصنفات منها : معارج 
القبول » وأعلام السنة المنشورة ء والنور الفائض فی علم الفرائض» والأصول في نہج الرسول» توفي 
بمكة عام ۱۳۷۷ھ . انظر : الأعلام للزرکلی : ۲/ ۱۵۹ . 

(۳) معارج القبول : ۲/ 0۱۸. 


١ EE ۱ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


۳ ما جاء في كتاب ال ٰدیْة ا مادیة إلى الطائفة التجانية " : " الطرائق كلها بدعة 

وضلالة ء ولا يجوز آخذ شيء منها لقول النبي 45 : کل بدعة ضلالة) ات 

وكل ما رتبوه على أخذ الوژد من دخول آخذه الجنة بلا حساب ولا عقاب ؛ 

ودخول ذریته وآزواجه وغیر ذلك ینطبق عليه حدیث [ کل بدعة ضلالة ) ؛ 
وبذلك ینهار بنیانہم ؛ وا حمد لله رب العالین" ". 

.٤‏ ما جاء في فتاوی اللجنة الدائمة : " تکون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة قولية 
أو فعلية » كبدعة نفي القدر ء وبناء الساجد على القبور » واقامة القباب على 
القبور وقراءة القرآن عندها للأموات » والاحتفال بالوالد احیاء لذکری 
الصالحين والوجهاء » والاستغاثة بغر الله والطواف حول الزارات » فهذه 
وآمثال ما كلها ضلال ؛ لقول النبي ‏ : ( إياكم ومحدثات الأمور ء فإن کل حدثة 
بدعة ء وکل بدعة ضلالة ٥)‏ " ©. 

۵. ما جاء في شرح لعة الاعتقاد : " السوال عن كيفية الاستواء وعن كيفية سائر 
الصفات بدعة » أي : محدث في الدين » وإذا كان بدعة فان [ كل بدعة 


ضلالة ]"0, 


(۱) هكذا كتبها المؤلف . 

(0) سبق تخريجه : ص 5١‏ . 

(۳) ا ٰدیة المادية إلى الطائفة التجانية : ٦٦‏ و۹6. 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد : /٤‏ ١٦۱۲ء‏ وآبو داود » كتاب الستة ء باب : في لزوم السئة (5701) » وصححه 
الألباني» انظر : إرواء الغلیل : ۸/ ۰۱۰۷ 

(۵) فتاوی اللجنة الدائمة : ۲/ 1۳۵ . 
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۰ فروع القاعدة . 
من فروع هذه القاعدة : 
.١‏ قول ابن مسعود 5ه : [ القصد في السنة خير من الاجتهاد نی البدعة ٩]‏ . 
إِنْ هذا الکلام فيه ذم وتحذیر من الاشتغال بالبدع » وهو حکم عام یشمل 
کل بدعة » وهذا الشمول لجميع البدع يجعل هذا الحكم يسري على کل الابواب 
التي دخلت علیها القاعدة الأصلية ء فتصبح هذه العبارة قاعدة عقدية . 
وکون الذمّ والتحذیر موجه للاشتغال بالبدع فهذا یدل على سوئها وقبحها 
وهذا یدخلها في قاعدة : [كل بدعة ضلالة ] . 
۲ قول ابن القیم “لل [من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو من خصماء الله] ”. 
وهذه العبارة من ابن القیم د تعتبر حکم كلي ؛ لأنها تشمل العدید من 
السائل العقدية التي عارض ما البتدعة ال حق » وقدموا فیها عقوضم على 
نصوص الوحي ء وهذه العارضة بدعة ؛ لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة 
هو التسلیم لنصوص الوحي ‏ وعدم معارضتها ”» وآن من عارضها فقد 
خاصم الله في الوحي الذي آنزله على رسوله * ۰ ووقع في الضلال واملا. 
وکون هذه العارضات بدع فهذا یدخلها في عموم حکم القاعدة الاصلية . 


(۱) آخرجه الدارمي ‏ في القدمة ء باب : في كراهية آخذ الرأي ء وآخرجه الروزي في السنة : ۳۰ 
والبيهقي نی السنن الکبری » کتاب الصلاة » باب: القصد في العبادة والجهد في الداومة ( 40 4۷ 
بلفظ : «الاقتصاد في السنة آحسن من الاجتهاد في البدعة  )‏ وصححه الالباني . انظر : صحیح 
الترغیب والترهیب : ۱/ ۱۲۵ . 

(۲) انظر : الصواعق الرسلة في الرد على ا حھمیة والعطلة : 6/ ۰۱۳۸۵ 

(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : ۱/ ۲۳۱ . 


(٤)انظر‏ : الصواعق ا مرسلة في الرد على الجهمية والعطلة : 6/ ۰۱۳۸۵ 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


البحث الثالث : قاعدة [ العقائد ت توقيفية 1 


۰ شرح الفردات : 
٠‏ العقائد : 
العقائد جع عقيدة » وقد تم التعریف بالعقيدة مسبقّا" با يغني عن اعادة 
ا حدیث عنها هنا. 
٠‏ توقيفية : 
التوقيف تفعیل من الوقف » وهو في اللّغة يدور على معنيين : 
.١‏ الحبس والنع: فوقف الدار حبسها في سبیل الله كك » ویقال : وقفت الرجل 
عن الشيء ء أي : منعته عنه” . 
E e‏ ںا ا 
التوقیف نی الاصطلاح : الاقتصار على نص الشارع © . 
+ معنی القاعدة : 
تعني هذه القاعدة : أن كل مسائل العقيدة الاسلامية ترجع إلى نصوص الکتاب 
والسنة ء فلا جال فیها للزيادة » أو النقص ٠‏ أو التعدیل » فیجب الوقوف فیها عند 
الحدود التي حدتما الأدلة الشرعية ء وعلى الشخص أن يمسك عن الکلام فیها الا 


(۱) انظر : ص ۵۱. 

(۲) انظر : مجمل اللغة : ۱/ ۰۲۲۱ ولسان العرب : ۹/ ۳٥۹‏ ۰ الصماح الثیر : ۲/ 559 . 

(۳) انظر : الصباح المنير : ۲/ ۹٦٦٦ء‏ والقاموس الحیط : ۸۱۰ ء وتاج العروس : ۲۶ / ۰81۹ 

: انظر : القواعد الكلية للأسماء والصفات :۱۳۷ - ۰۱۳۸ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )٤( 
. ۳۸۰ : والجل فی شرح القواعد ا مثل : ۰۱۱۸ القاموس الفقهي‎ ۷ 
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بہاد من النصوص يقوده » وأن يقدم دلالة الكتاب والسئة على ما سواها من الذوق 
وا جس والكشف ٠‏ والعقل . 
+ مقومات القاعدة. 
٠‏ آرکان القاعدة : 
الرکن الأول : مسائل العقيدة ء والعتر عنها في القاعدة ب( العقائد ). 
الرکن الثاني : القصر على النصوص ‏ والعتر عنها في القاعدة ب ( التوقیف). 
٠‏ شروط القواعد : 
بالنظر في قاعدة [ العقائد توقيفية ] نجد أن الشروط التي قررت سابقّا للقواعد 
العقدية تنطبق علیها ء وإيضاح ذلك على النحو التالی : 
اولا2 القعول 
هذا الشرط متحقق في لفظ ( العقائد ) الوارد في القاعدة » فهو لفظ يعمّ 
كل المسائل العقدية دون استثناء » فلا تتخلف مسألة عقدية عن الخضوع 
لحكم هذه القاعدة . 
انيا : التجريد . 
تحقق هذا الشرط ظاهر في القاعدة » فهي لا ترتبط بمسألة أو شخص 
بعينه » بل ترتبط بالمعنى القائم في الجزئيات » وهو كونها : مسائل عقدية. 
ثالمًا: الاطلاق . 
قاعدة [العقائد توقيفية] تدخل كل أبواب العقيدة » وليس على أكثر من 
باب فقط ؛ فالإطلاق متحقق فيها دون شك . 


(۱) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان : 77 -50 ۰ ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 


لضمبرية : ۳۸۳ - ۳۸۵ . 
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رابعا : إحكام الصياغة . 
هذه القاعدة وان لم تكن نصّاء الا أن أهل العلم صاغوها بأوجز العبارات 
وأدقها دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه » وفي نفس الوقت خلت من 
الزوائد اللفظية » والترف البلاغي التعبيري » وهذا هو القصود من إحكام 
الصياغة في القواعد . 
خامسًا: شروط التطبيق الخاصة. 
لم أجد نی كلام أهل العلم حول معنى هذه القاعدة شيء من الشروط 
ا لخاصة مها عند التطبيق ؛ فتطبق القاعدة على إطلاقها. 
سادسّا: ألا يعارض حكم القاعدة حكمًا شرعيا أخر. 
حكم القاعدة لا يعارض أحكام التشريع الإسلامي الظاهرة أو الباطنة. 
+ مصدر القاعدة. 
مصادر هذه القاعدة التأصيلي هو الإجماع » حيث جاء في کتاب القواعد الفقهية 
الکبری ما نصه : " إجماع العلماء على أن الأصل في العقيدة والعبادات الحظر لا الاباحة ؛ 
فلا يجوز زيادة أو نقصان شيء ولو يسيرًا في آمور العقيدة والعبادات " 00 
آمّا مصادرها التجميعية فهي على نوعين : 
١‏ مصادر صرّحت بنص القاعدة [ العقائد توقيفية ] ومنها : إعانة المستفيد بشرح 
کنات الت د 


5 ومصادر آخری ذكرت القاعدة بألفاظ آخری ومنها : 


(۱) القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للسدلان : ۱۷- ۱۸ . 
(۲) انظر : إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید : ۲/ ۰۲6۱ وانظر : شرح لعة الاعتقاد للحازمي: ۸/۱۱ . 
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أ- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها » حيث جاءت فيه القاعدة على 
النحو التالي : " الأصل في العقيدة الحظر " . 
ب- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ء حيث جاءت فيه القاعدة على النحو 
التالي: " التزام ما جاء في الكتاب والسنة من العقائد " ” . 
٠‏ طريقة استخراج القاعدة 
استخرجت هذه القاعدة بطريقة التنصيص » وصيغت بالكيفية الثانية » حيث 
اجتهد أهل العلم في صياغتها دون الالتزام بألفاظ نص الإجماع الوارد فيها ؛ وسبب 
ذلك عدم إمكانية جعل نص الإجماع هو نص القاعدة لأمرين : 
.١‏ فيه ألفاظ زائدة على المعنى المقصود من القاعدة . 
٢‏ إِله نص طويل . 
+٣‏ تصنیف القاعدة . 
إذا آردنا أن نصیّف هذه القاعدة وفق اعتبارات التصنیف للقواعد والضوابط 
العقدية التي تکلمنا عنها سابقًا فان هذه القاعدة تکون: 
أ- مستنبطة : لاتبا صیغت بألفاظ من اجتهاد أهل العلم . 
ب- مستقلة : لاتها لم تنبثق من قاعدة آخری آکبر منها . 
ج- قاعدة کبری : لأن حکمها يسري على مسائل تدخل في جميع آبواب العقيدة . 
د- قاعدة استدلال : باعتبار دخوها في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


. ۱۷ : القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للسدلان‎ )١( 
« A“ /١ ء وانظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري:‎ ٦٦ : الدخل لدراسة العقيدة للبريكان‎ )۲( 
1 /۳ : شرح العقيدة الواسطية للمصلح‎ 
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+ تطبيقات القاعدة . 
من تطبيقات هذه القاعدة : 

.١‏ امتناع الإمام أحمد عن الكلام في القرآن لا با ورد في الكتاب والسنة » وذمه 
للكلام في مسألة خلق القرآن بغير ما ورد في الكتاب والسنة » وهذا هو معنى 
کون [العقائد توقيفية] ء فقد قال ر : " القرآن كلام الله كك ولیس بمخلوق 
وهو الذي أذهب إليه » ولست بصاحب کلام ۳ » ولا أرى الكلام في شیء من 
هذا إلا ما كان في كتاب الله كك أو في حديث عن النبي #۶ أو عن أصحابه أو عن 
التابعين » فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير حمود " ”. 

۲. قول الشيخ صالح الفوزان من( : " من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا : طاعة 
علماء الضلال فیا أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات › 
كإحياء أعياد ا موالد » والطرق الصوفية » والتوسل بالأموات » ودعائهم من 
دون الله » حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله » وقلدهم فيه 
اجهّال السذج » وعدوه هو الدين » ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول 
يله عدّوه خارجًا من الدين » أو أنه يبغض العلماء والصالحين ؛ فعاد المعروف 
منکوّاء والمنكر معروفا » والسنة بدعة ء والبدعة سئة » حتی شب على ذلك 
الصغير » وهرم عليه الكبير .... وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فیم| 
أخطؤوا فيه من الاجتهاد مع آہم معذورون ومأجورون فيا أخطؤوا فيه من 


غير قصد ‏ إلا أنه يحرم إتباعهم على الخطأ . 


(۲) السئة لعبد الله بن أحمد بن حنبل : /١‏ ۱۳۳ . 
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فكيف لا يحرم تقلید هولاء الضللین والدجالين » الذين أخطؤوا فيا لا 
يجوز الاجتهاد فيه » وهو أمر العقيدة ؟ لان العقيدة توقيفية " " . 

۳ ما جاء في مجلة البحوث الاسلامية في معرض الرد على شبهات المتمسكين 
بالتوسل الممنوع : " استدلاههم بآثار وحكايات ضعيفة أو موضوعة وهي مها 
كثرت أو صح شيء منها فلا دلالة فيها على جواز التوسل بالجاه أو الذات أو 
غيرهما من التوسل الممنوع » ذلك أن العقيدة الإسلامية توقيفية " . 

4 ما جاء في كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسئة حيث قال المؤلف رد ل : " 
مسألة هل الصفة زائدة على الذات » أو هل هي غير الذات آم لا؟ 

وهذا أيضاً من الأساليب التي أحدثها علماء الكلام » ولا عهد لعلاء 
السلف بهذا الأسلوب ء بل السلف يكرهون مثل هذه الألفاظ المجملة » رغبة 
منهم في الوقوف مع النصوصء وعدم الخروج منها في هذه المطالب الافية 

. ما جاء في التعليق على قول ابن قدامة رل" في لمعة الاعتقاد : " ونی بعض الآثار 
أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه : يا موسى » 
فأجاب سريعًا استئناسًا بالصوت » فقال لبيك لبيك » أسمع صوتك ولا أرى 
مکانك ‏ فأین آنت ؟ فقال : آنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك » فعلم 
أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى . قال كذلك أنت يا إلهي » أفكلامك آسمع ء 


(۲) مجلة البحوث الإسلامية » العدد )۷٤(‏ » بحث بعنوان : التوسل المشروع والمنوع :۱۹۹ . 
(۳) الصفات الإلهية في الكتاب والسئة : ٦١٢‏ . 
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آم کلام رسولك ؟ قال : بل كلامي يا موسی " " حيث قال أحد الشراح : " 
قال الصنف رك 80 تعا ی : ( وفي بعض الاثار أن موسى عليه السلام ) ء وهذا 
غريب » المصنف ره ا تعالى يؤلف مختصرًا في معتقد أهل السنة والجاعة » 
والأصل أن لا يؤتى فيه بآثار إسرائيلية ولا غيرها ء وإنما يذكر فيه الوحي ء لأن 
العقيدة توقيفية. " ". 
٠‏ فروع القاعدة . 
من فروع هذه القاعدة : 
.١‏ [ حقائق الآخرة لا تقاس على حقائق الدنيا]” . 
هذا الحكم الكلي يتحدث عن حقائق الآخرة من حياة برزخية » ومسائل 
الیوم الآخر ء ومسائل الجنة » ومسائل النار » فاشتماله على مسائل ترجع إلى 
جميع هذه الأبواب يجعل منه قاعدة عقدية . 
آمّا وجه دخوله تحت قاعدة : [ العقائد توقيفية ] فهو من ناحية النهي عن 
القياس بین حقائق الدنیا والآخرة ؛ لأن حقائق الآخرة من الغيب الذي لا 
يمكن الخوض فيه عند أهل السنة والجاعة إلا بدليل ٭ء فإذا قصرنا الكلام عن 
هذه المسائل با ورد به الدليل دون غيره كان هذا هو معنى التوقيف » وبهذا 


تكون هذه القاعدة داخلة في القاعدة الأصلية . 


(١)لعة‏ الاعتقاد : ۱۲ . 

(۲) شرح لعة الاعتقاد للحازمي : ۱۱/ ۸ . 

(۳) انظر : اللباب في علوم الکتاب : ۱۱ / ۰۲7 وعمدة القاري شرح صحیح البخاري : ۵/ ۰۲۳ 
وتعلیق ختصر على لعة الاعتقاد لابن عثيمين : ۱۱۳ ۰ وشرح فتح الجید للغنییان : ۱۵ / ۱۷ . 

۰۱۳۲-۱۱۵ : انظر : أصول الایمان بالغیب‎ )٤( 
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۲ [أس)ء الله كك تو قیفیة] " . 
هذا الحكم الکلی مختص بمسائل باب أساء الله كك وصفاته » ولذلك فهو 
ضابط ولیس بقاعدة على خلاف ما یذ کره بعض آهل العلم ". 
ودخول هذا الضابط تحت القاعدة الأصلیة ظاهر ‏ فالکلام في ما یستحقه 
الرب سبحانه من آسیاء لا یمکن للخلق إدراكه » فوجب الوقوف في ذلك على 
النص » کا آن تسميته تعالى بها لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمی به نفسه جناية 


في حقه تعالى » فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص ”. 


)١(‏ انظر : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية : ٦٦٤ /١‏ ء والصفات الإلحية في الكتاب 
والستّة : ۱۹۳ والقول الفید عل کتاب التوحید : ۲/ ۳۱6 . 
(۲)انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسےائہ ا حسنی: ۲۱. 
(۳) انظر : الصدر السابق : 66 - .٦٤‏ 
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المبحث الرابع 
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البحث الرابع : قاعدة [ لا نسخ في العقائد ] 


۰ شرح الفردات : 
۰ النسخ : 
تدور كلمة النسخ في اللّغة على ثلاثة معاني : 
.١‏ الإزالة والإبطال : فالنسخ : إبطال الشيء ء وإقامة آخر مقامه » ومنه قول 
العرب : نسخت الشمس الظل » آي : آزالته وحلت له ". 
”. النقل والتحویل : فالنسخ : تحویل شيء إلى شيء » ومنه نسخ العسل نقله من 
خلية لأخرى ” . 
3 التغيير والتبديل : فالنسخ تبديل الشيء بالشيء » ومنه قول العرب نسخت 
الريح آثار الدار ء أي : غترتها ۳ . 
النسخ في الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ © . 
٠‏ العقائد : 
العقائد جمع عقيدة » وقد تم التعریف بالعقيدة مسبقا» ہما يغني عن اعادته هنا. 
+ معنی القاعدة : 


تعنی هذه القاعدة : أن کل ما ذکره الله كك عن ذاته ء وصفاته ‏ وما آخبر أنه 


(۱) انظر : کتاب العين : ۶/ ۰۲۰۱ معاني القرآن وإعرابه :۱/ ۰۱۸۹ المصباح المنير : ۲/ ۰1۱۲ 

(۲) انظر : تهذیب اللغة : ۷/ ۰۸6 ومعجم مقاییس اللغة : 0/ 4۲۶ ولسان العرب : ۳/ ۱۱ . 

(۳)انظر : ختار الصحاح : ۰۳۰۹ ولسان العرب : ۳/ ٦٦ء‏ وتاج العروس : ۷/ ۳۵۵ - ۳۵۷. 

: انظر : روضة الناظر : ۱/ ۰۲۱۹-۲۱۸ وشرح الکوکب المنير : ۳/ ۵۲۲ ء ومذكرة في آصول الفقه‎ )٤( 
. ۲۷ - 755 : ومعالم آصول الفقه عند أهل الستة‎ ۰۷۹ -۸ 


.0١ انظر : ص‎ )٥( 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


كان ء أو يكون من مفعولاته » وما قصّ علينا من آخبار الرسل ودعواتہم » وما 
ذكره من أحوال البعث والحسابء والجنة والنار» وأحكام الكفر والاییان» وغيرها 
من مسائل العقيدة لا يمكن أن ترفع أو تستبدل » بل هي محكمة ثابتة ؛ لاتہا أخبار 
من الله كلك ء ولا يجوز أن يدخل على آخبار الله كك تغیبر أو تبديل ء لأن الله كك إذا 
أخبر عن شيء فانا يخبر به بناءَ على علمه الأزلي الكامل ؛ فلا يمكن أن يتغير أو 
يتبدل » لانْ ذلك يستلزم سبق الجهل ۰ وتجدد العلم وحدوثه » وهذا ما يعلم 
ضرورة أن الله كك منزه عنه ۰ أضف إلى ذلك آنه لا يتصور وقوع هذه الأخبار على 
خلاف ما أخبر به الصادق وله 0. 
٠‏ مقومات القاعدة. 
٠‏ أركان القاعدة : 
الركن الأول : مسائل العقيدة ء والعتر عنها في القاعدة ب( العقائد ). 
الركن الثاني : نفي النسخ ء والمعبّر عنها في القاعدة ب ( لا نسخ ). 
٠‏ شروط القواعد : 
قاعدة [ لا نسخ في العقائد ] كغيرها من القواعد السابقة انطبقت عليها شروط 
القواعد العقدية » وإيضاح ذلك على النحو التالي : 
أولا : الشمول . 
تحقق هذا الشرط في لفظ ( العقائد ) ؛ لأن اللفظ عم كل السائل العقدية 
دون استثناء » فلا تتخلف مسألة عقدية عن الخضوع کم هذه القاعدة . 


: ء وقواعد المنهج عند ابن الوزير‎ ۲٦۹ - ۲٦۸ /١ : انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 
. ۲-۹ 


(۲) انظر : البحر الحیط للزرکثی : ۵/ ۰۲۱۷ والوسوعة الفقهية الكويتية : 4۰ / ۲۵۸ 
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انیا : التجريد . 
هذه القاعدة لا ترتبط بمسألة عقدية بعینها أو شخص بعینه » بل ترتبط 
بالعنی القائم في الجزتيات » وهو كونها : مسائل عقدية » وهذا هو الراد من 
شرط التجرید في القواعد . 
ثالعا: الاطلاق . 
قاعدة [ لا نسخ في العقائد ] تدخل كل آبواب العقيدة » ولیس آکثر من 
باب ؛ فهذا الشرط متحقق في القاعدة دون شك . 
رابعًا : إحكام الصّياغة . 
هذه القاعدة کسابقتها جاءعت بصياغة محکمة ء وموجزة ء مع دقة في 
دلالتها على ا حکم الذي تشتمل عليه . 
خامسًا: شروط التطبیق الخاصة. 
أمّا ما یتعلق بشروط القاعدة الخاصة في التطبیق فهناك شرط واحد يجب 
مراعاته عند تطبیق هذه القاعدة » وهو : اعتبار اصطلاح المتأخرين للنسخ 
عند تطبیق القاعدة دون ا متقدمین . 
لأن النسخ عند التقدمین آوسع معنی منه عند التأخرین » فهو لا یقتصر 
على " إزالة ما كان ثابتّا بننص شرعي" ” بل یتعداه إلى التخصیص» والتقیید » 
والاستثناء » والبیان وغیرها ء وني هذا يقول ابن القیم “ا : " ومراد عامة 
السلف بالناسخ والنسوخ : رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح التأخرین» 
ورفع دلالة العام والطلق والظاهر وغیرها تارة » لمّا بتخصیص أو تقييد أو 


حمل مطلق على مقيد وتفسیره وتبیینه » حتی إِث ہم یسمون الاستثناء والشرط 


(۱) الصباح الثیر : ۲ / 1۰۲ . 
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والصفة نسحًا ؛ لتضمّن ذلك : رفع دلالة الظاهر وبيان الراد » فالنسخ 
عندهم وني لسانهم هو : بیان الراد بغیر ذلك اللفظ ء بل بأمر خارج عنه » 
ومن تأمل کلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى » وزال عنه به إشكالات 
أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث ا تآخر " ”. 
سادسًا: ألا يعارض حكم القاعدة حكًا شرعيًا أخر. 
لم أجد من أهل العلم من تكلم عن معارضة هذه القاعدة لأحكام 
التشریع الإسلامي » وظاهر القاعدة يدل على ذلك عدم معارضتها. 
+ مصدر القاعدة. 
مصادر هذه القاعدة التاصيلية هي جلة من النصوص الشرعية الدالة على 
معناها ء والتي سيأتي ذکر بعضها عند بيان طريقة استخراج القاعدة . 
آمّا مصادرها التجميعية فهي على نوعين : 
.١‏ مصادر صرّحت بنص القاعدة [ لا نسخ في العقائد ] ومنها : الأصلان نی علوم 
القرآن "۰ والقرآن ونقض مطاعن الرهبان "۰ وتفسیر الشعراوي ©. 
۲ ومصادر أخرى ذکرت القاعدة بألفاظ أخرى ومنها : 
أ- قواعد النهج عند ابن الوزیر ء وقد جاءت القاعدة فيه على النحو التالی : 


" إن مسائل الاعتقاد ...لا يدخلها نسخ أو تعدیل ٩‏ . 


(۱) إعلام الوقعین : ۱/ ۲۹ 

(۲)انظر : الاصلان في علوم القرآن : ۸۰ . 

(۳) انظر : القرآن ونقض مطاعن الرهبان : ۱۱6 . 
(6) انظر : تفسیر الشعراوي :۱/ ۵۱. 


. ۲۳۹ : قواعد المنهج عند ابن الوزیر‎ )٥( 
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القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


ب- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » وقد جاءت القاعدة فيه على 
النحو التالي : " بطل القول بالتناسخ في الاخبار وآصول الدین ۳ . 
+ طريقة استخراج القاعدة . 

استخرجت هذه القاعدة باستقراء معاني نصوص الکتاب والسئة الدالة على 
كمال علم الله ب » ومنها فوله تعالی : 

5 ل ۳ 

۲ + وال یکلشیء لیم 4 ". 

۳ +( وهی لال که !لاو للم میب واه و .٥‏ 

0 +« یلم من حَلق وهوا لیف ابر ی 0. 

4. رای 4 . 

بالاضافة إلى النصوص التي أتت مثبتة بآن ما جاء من عند الله كك هو الق 
الثابت » كقوله تعالی : 

." ل الحَق منك فلاتکوی ین انشدترية‎ ١ 


۹1 وَمَنَأَصَدَقٌ ماله حًا 4 


(۱) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : ۱ / ۲۸۳ وانظر : الوسوعة العقدية : ۱/ ۸۷. 
(۲) الطلاق : ۱۲. 

(۳) البقرة : ۲۸۲ . 

. ۲۲: ا شر‎ )٤( 

.١5 : اللك‎ )٥( 

.۷ : الأعلى‎ )٦( 

.١51/ البقرة:‎ )۷( 

(۸) النساء: ۸۷ . 
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۳. + وَلوَكانَمِنَعِن دعر َجَدُوافِهِ نیما كيرا ۷ . 

ووجه دلالة هذه التصوص غل القاعدة : أن اش گا سن آخبرنا یا مجب علینا 
اعتقاده » کان ذلك صادرّا عن علم کامل لا جهل فيه ولا یعتریه تجدد ولا تخیر » 
والقول بالنسخ في العقائد يقتضي التغیبر في هذه الأخبار » وهذا یستلزم سبق الجهل 
في علم الله ِء وتجدد العلم وحدوثه له سبحانه ؛ وهذا باطل في حقه سبحانه . 

آضف إلى ذلك أن النصوص دلّت على أن کل ما جاء من عند الله كك فهو حقء 
وهو سبحانه قد آخبرنا باه وعد المؤمنين بالفوز والنعيم » وتوعد الفسقة والکفار 
بالخسران والجحيم » وإجازة النسخ على هذه الأخبار يقتضي إخلاف الوعد » وهذا 
نقص ينزه الله کل عنه . 

وبناءً على ما سبق لزم اعتقاد دفع النسخ عن آخبار الله » وعقائد الإیمان » والقول 
بأنه: [ لا نسخ في العقائد ] ". 

+ تصنيف القاعدة . 

إذا أردنا أن نصنف هذه القاعدة وفق اعتبارات التصنيف للقواعد والضوابط 

العقدية التي تكلمنا عنها سابقًا فان هذه القاعد تكون : 
.١‏ مستنبطة : لعا صيغت بألفاظ أهل العلم » وذلك من خلال استقرائهم للأدلة 

الشرعية التي سبقت الإشارة إلى بعضها . 


)٢(‏ فصلت :؟5. 
(۳) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:/85-11/ 1و قواعد المنهج عند ابن الوزیر:۵ 4 ۷-۲ ۲. 
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۲٢‏ مستقلة : لاتہا لم تنبثق من قاعدة أخرى آکبر منها. 

۳. قاعدة كبرى : لآن حکمها يسري على مسائل من جمیع آبواب العقيدة . 

.٤‏ قاعدة استدلال : باعتبار دخوها في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

+ تطبيقات القاعدة . 

من تطبيقات هذه القاعدة : 

.١‏ قول السرخسي رٹ" :" قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار » أيضًا يعنون في 
معاني الأخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم » بخلاف 
ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ فی الأخبار التي تكون في المستقبل ؛ 
لظاهر قوله تعالى ۶ يَمَحُوأ أنه مايستاء وت و ۰۳ ولکنا نقول : الأخبار ثلاثة : 
خر عن وجود ما هو ماض ‏ وذلك لیس فيه احتال التوقیت ولا احتال أن لا 
یکون موجودًا ء وخبر عا هو موجود ني ا حال » ولیس فيه هذا الاحتمال أیضا ء 
وخبر عم| هو کائن في الستقبل ء نحو الا خبار بقیام الساعة » ولیس فيه احتال ما 
بینا من التردد » فتجویز النسخ في شيء من ذلك یکون قولا بتجویز الکذب 
والغلط على الخبر به » ألا تری أنه لا يستقيم أن یقال: اعتقدوا الصدق في هذا 
الخبر إلى وقت کذا » ثم اعتقدوا فيه الکذب بعد ذلك » والقول بجواز النسخ في 


معاني الاخبار يؤدي إلى هذا لا محالة »وهو البداء واحهل الذي تدعیه البهود"۳. 


(۱) محمد بن أحمد بن سهل. آبو بكر» شمس الأئمة : فقيه جتهد من کبار فقهاء الأحناف » له العدید من 
الصنفات منها : البسوط » وشرح الجامع الکبیر » والاصول » توفي عام ٤۸‏ . انظر : الجواهر الضية 
في طبقات ا حنفیة : ۲/ ۲۸ -۲۹ء وتاج التراجم : ۲۳۵-۲۳6 , والأعلام للزرکلی : ۵/ ۳۱۵ . 

(۲) الرعد : ۳۹. 


(۳) آصول الس رخسي : ۲/ 09 . 
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۲ قول ابن رجب :كلك : " وقد وردت أحاديث آشکل على كثير من الناس فهمها 
حتی ظن بعضهم آنها ناسخة لقوله : ( لا عدوی )۰ مثل ما في الصحیحین 
عن آبي هريرة ذه عن النبي تج قال: إلا يورد عرض على مصح ]"..... ومثل 
قوله # : (فز من المجذوم فرارك من الأسد)” ء وقوله #5 في الطاعون: إ إذا 
سمعتم به بأرض فلا تدخلوها 1" » ودخول النسخ في هذا ىا تخيله بعضهم لا 
معنی له فان قوله: "لا عدوى" خبر حض لا يمكن نسخه ... والصحيح الذي 
عليه جمهور العلماء: أنه لا نسخ في ذلك كله " ©. 

*. قول الرداوي ر0 : " فلا يدخل النسخ التوحيد بحال ؛ لأن الله تعالى بأسمائه 
وصفاته لم يزل ولا یزال ۲۲ . 


.)۵۷۰۷( أخرجه البخاري ء كتاب الطب »باب : الجذام‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم » كتاب السلام » باب : لا عدوى » ولا طيرة » ولا هامة» ولا صفر › ولا نوء » ولا 
غولء ولا يورد عرض على مصح (۲۲۲۱). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد : ۲/ 447 ء وهو عند البخاري بلفظ : [وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). 
كتاب الطب » باب : الجذام (۵۷۰۷) . 

.)۲۲۱۸( أخرجه مسلم » كتاب السلام » باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها‎ )٤( 

. 1۸ : لطائف المعارف‎ )٥( 

)٦(‏ آبو ا حسن علي بن سلیمان الرداوي الصالحي» إمام علامة ء انتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في 
عصره انتقل إلى دمشق في كبره » وتونی فيها ء له العديد من الصنفات منها : الانصاف فی معرفة 
=الراجح من ا خلاف » والتنقيح الشبع في تحرير آحکام القنع ء توفى عام ۸۸۵ھ . انظر : شذرات 
الذهب :۹/ ۵۱۰ - ۰۵۱۱ والضوء اللامع : :٥‏ ۲۲۵ - ۲۲۷ ء والسحب الوابلة على ضرائح 
ا حنابلة : ۳ / ۷۳-۷۳۹ . 


(0) التحبير شرح التحرير للمرداوي : ٦‏ /۳۱۰۹. 
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5. ما جاء في إرشاد الفحول :" وکل ما لا یکون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله 
ووحدانیته» ونحوه ؛ فلا يدخله النسخ » ومن ههنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار؛ 
إذ لا پتصور وقوعها على خلاف ما أخير به الصادق" . 

۵ ما جاء في الوسوعة العقدية : " إن مسائل الاعتقاد : من الاییان بالله تعالى » 
وأسمائه » وصفاته ۰ وأفعاله » ورسالاته ء والیوم الآخر ونحو ذلك من الامور 
الثوابت » التي جاءت بها جمیع رسل الله تعالى » من لدن آدم إلى محمد عليهم 
أفضل الصلاة وآتمٌ التسليم لا يدخلها نسخ أو تعديل " ”. 

۰ فروع القاعدة . 
من فروع هذه القاعدة : 
.١‏ [لا نسخ في القتصص]". 
هذا ا حکم الكلي يتعلق بقصص الوحي » كقصص الانبیاء ء وقصص بني 
إسرائيل » وقصة آصحاب الکهف “ » وقصة آهل الأخدود ”» والقصص 
التعلقة باللائكة ء والقصص التعلقة بان" ء وغيرها من القصص الواردة 
في الکتاب والسنة ء وهذا الحكم الكلي یدخل على عدد من آبواب العقيدة منها : 


(۱) إرشاد الفحول : ۵/۲ ۵. 

(۲) الوسوعة العقدية : ۱/ ۸۷ . 

(۳) تفسير الشعراوي :۱۸ / ۱۱۲۱۵ . 

۲۲ : إلى الاية‎ ٩ : انظر قصتهم في سورة الکهف من الاية‎ )٤( 

(۵) انظر قصتهم في صحیح مسلم ‏ کتاب الزهد والرقائق » باب : قصة آصحاب الأخدود (۳۰۰۵). 

)٦(‏ كقصة شهودهم معركة بدر مع المسلمين التي آخرجها البخاري في کتاب الغازي ء باب : شهود 
الملائکة بدرا ( ۳۹۹۲ ). 


(۷) كقصة است‌اعهم للقرآن من النبي و التي جاءت في سورة ال حقاف من الآية : ۲۹ إلى الاية : ۳۲. 
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باب آصناف اللائكة ووظائفهم » وباب القران الکریم » وباب دلائل النبوة 
وغبرها ولذا فهو قاعدة عقدية . 
ووجه دخول هذه القاعدة تحت قاعدة : [ لا نسخ في العقائد ] أن هذه 
القصص تدخل في الأخبار التي يجب الاعتقاد مها » والأخبار عند أهل السنة 
والجاعة لا يدخلها النسخ ” . 
؟. [لا نسخ في الوعد والوعید ]". 
المراد بالوعد: التصوص التضمنة وعد الله لأهل طاعته بالثواب الجزاء 
ا حسن والنعيم المقيم. 
وا مراد بالوعيد : النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنکال ”. 
وہہذا يكون هذا الحكم الكلي داخلا على جملة من أبواب العقائد التي يتعلق 
بها الثواب والعقاب ۰ كأبواب ال حياة البرزخية واليوم الآخر والجنة والتار » 
فيكون بذلك قاعدة عقدية . 
ووجه دخوله تحت حکم القاعدة الكلي أن هذا الوعد والعيد ما أخبر الله كك 
به » والأخبار عند آهل السنة والجاعة لا يدخلها النسخ " . 
۳ [کل عقيدة في الكتب السابقة تخالف القرآن الكريم فهي باطلة] . 
هذا الحكم الكلي يعتبر ضابط عقدي لأنه يتعلق بمسائل باب : الكتب 
السابقة ©. 


. ۲٦٢ : ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة‎ ء۲۹۹٦‎ /٦ : انظر : التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.۱٥١ : المدخل إلى علوم القرآن الكريم للنبھان‎ )٢( 

(۳) وسطية أهل السنة بين الفرق : ۳۵۳ . 

. ٠٠١ : ومعالم أصول الفقه عند أهل السئة والجاعة‎ ء۲۹۹٦‎ /٦: انظر : التحبير شرح التحرير‎ )٤( 
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ووجه تفرع هذا الضابط عن القاعدة الأصلیة يتمثل في کون عقائد الأنبياء 
واحدة ‏ كا قال كَل : ( والأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شتى ودينهم واحد) ”2 
"يريد 5 أن الأنبياء أصل دينهم واحد وفروعهم مختلفة » فهم متفقون في 
الاعتقادیات الساة بأصول الدین....ختلفون في الفروع وهي الفقهیات" ء 
فورود شيء من العقائد يخالف القرآن الكريم في الكتب السابقة يدل على 


بطلانہا؛ لاه لا نسخ في العقائد “ . 


(۱) انظر التقسيم القترح لمسائل العقيدة : ص ۱۹۳ . 

(۲) أخرجه البخاري ء كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قول الله تعالی : + وَأَدكُزفی آلکتب مر إِذ أنتَبَدَتْ من 
هلها £ (7: 5 7 . 

(۳) |رشاد الساري 215/61 


.۲ ۶" : انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : ۰۲۸۱/۱ وقواعد النهج عند ابن الوزیر‎ )٤( 
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T۹ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


الخاتمة 


وني ختام هذا البحث يطيب لي أن أشير إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها من 
خلال هذه الأطروحة ء والتوصيات العلمية الناتجة عنها . 
٭ أولا : آهم النتائج : 

١‏ - إن مصطلح أهل السنّة والجماعة يطلق : على المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله ول 
وما اتفق عليه الصحابة ذه والذين اتبعوهم بإحسان . 

۲- إن لقب أهل السنة له إطلاقان في كلام أهل العلم: 

أ- إطلاق عام : ويكون في مقابلة الرافضة ؛ فيدخل فيه : كل من وافق أهل 
السئة والجماعة في مسائل الصحابة والخلافة . 

ب-إطلاق خاص : ويقصد به المعنى الاصطلاحي الذي امتاز أهله بإتباع 
الكتاب والسنة وموافقة السلف » والخلوص من البدع » وهم المختصين 
بلقب أهل السنة والجماعة. 

۳- إن القاعدة في اصطلاح علم القواعد تطلق على : القضية الكلّية » المنطبقة على 
مسائل أكثر من باب . 

4 - إن إشارة بعض أهل العلم بكلمة ( قاعدة ) إلى ما فيه نوع من : الحصر ء والضبط 
لأحكام ومسائل ذات طابع مشترك لا یلزم منه أن تكون تلك العبارة قاعدة فعلا 
بمعيار علم القواعد . 

-٥‏ هناك فرق بين العقيدة وعلم العقيدة ء فالعقيدة هي : الإقرارات القلبية الشرعية. 
وعلم العقيدة هو: العلم المختص بالإقرارات القلبية الشرعية » ولوازمها القولية 
وال 


م 
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. إن القاعدة العقدية هي : قضية عقدية كلية منطبقة على مسائل آکثر من باب‎ -٦ 

۷- إِنْ كلمة القاعدة في أكثر مصنفات العقيدة عند أهل سنّة والجماعة لا يقصد بها العنی 
الا صطلاحي السابق للقاعدة ء بل آکثر هذه الصنفات على اعتبار العنی اللغوي 
الواسع لكلمة القاعدة . 

۸- إن جل الصنفات العقدية اللفة على نهج علم القواعد » ۸ تفرق بین القواعد 
والضوابط العقدية » كذلك لم تفرق بينها وبين بقية التقریرات العقدية . 

۹- إن الفرق بین القاعدة العقدية والضابط العقدي یکمن في اختصاص حکم الأخير 
بمسائل باب واحد » في حين يشمل حکم القاعدة مسائل آکثر من باب . 

٠‏ إِنْ الأصل العقدي هو : القضية العقدية التي لا يصح العتقد ویشلم الا ہا » وهو 
یشمل القواعد العقدية لا العکس . 

۱- القواعد والضوابط العقدية آشرف القواعد والضوابط الشر عية . 

۲- القواعد والضوابط متفق علیها ؛ فلا يسع الخلاف فیها . 

۳- القواعد والضوابط العقدية توافق العقل الصریح والفطرة السليمة . 

١ 5‏ - القواعد العقدية تتفق مع بقية القواعد الشرعية من وجوه وتختلف معها من وجوه 
ايف 

: للقواعد العقدية ركنان هما‎ -٥ 

أ- المحكوم عليه ( الموضوع ) : وهو المسألة العقدية الكلية الواردة في القاعدة ء 
والتي سیسند إليها الحكم الوارد في القاعدة . 

ب-المحكوم به ( المحمول ) : وهو الحكم الوارد في القاعدة » والذي سيسند إلى 
المسألة العقدية الكلية الواردة في القاعدة . 


3- إن القواعد العقدية شا ستّة شروط ‏ آربعة تھا عامة وهی : 
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أ- الشمول : والقصود به هنا أن يعمّ حكم القاعدة كل السائل العقدية التي 
ینطبق علیها معنی القاعدة دون استثناء . 
نعم التجرید : والراد به انفصال القاعدة عن الارتباط بذوات الزئیات » 
وارتباطها بالعنی القائم في ا جزثیات . 
ج- الا طلاق : ویقصد به عدم تقييد القاعدة بموضوع باب واحد في العقيدة » 
وذلك للتفریق بینها وبين الضابط العقدي . 
د- إحكام الصياغة : ویراد به الإيجاز والاحکام في صياغة القاعدة . 
وش طان للتطبیق هما : 
أ- توفر الشروط ا خاصة بالقاعدة في الجزئية الخاضعة للتطبیق . 
ب-آلا یعارض حکم القاعدة حكًا شرعیّا آخر . 

۷ - إن مقومات الضوابط العقدية لا تختلف عن مقومات القواعد العقدية الا في شرط 
الاطلاق فقط . 

۸- إن مصادر القواعد والضوابط العقدية التأصيلية تتحصر في : الکتاب والستة 
والإجماع » في حين یمکن جمعھا من کتب آهل العلم ومصنفاتہم ء ولکن لا یعتمد 
على ما جمع منها حتی یتم تأصيله من الصادر التأصيلية » لأن [العقائد توقيفية]. 

۹- إن القواعد والضوابط العقدیة تستخرج من نصوص الادلة الشرعیة مباشرة » أو 
قد تستنبط من معانیها عن طريق الاستقراء . 

۰- یمکن تصنیف القواعد والضوابط العقدیة بعدة اعتبارات » على النحو التالی : 

أ- باعتبار الصدر تصنف إلى : 
۱- القواعد والضوابط العقدية النصية . 
۲- القواعد والضوابط العقدية الستتبطة . 
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ب- باعتبار الاستقلال والتبعية تصنف إلى : 
۱- القواعد والضوابط العقدية الستقلة . 
۲- القواعد والضوابط العقدية التابعة . 
ج- باعتبار اتساعها وشموهٰا تصنف إلى: 
۱- القواعد العقدية الکری . 
۲- القواعد العقدية التوسطة . 
۳- القواعد العقدية الصغری . 
د- باعتبار موضوعها تصنف إلى: 
۱- قواعد استدلال . 
۲- قواعد مسائل. 

۱ - إِنْ القواعد والضوابط العقدية حجة في الاستدلال . 

۲- إن القواعد والضوابط العقدية نشأت كغيرها من القواعد الشرعية في عصر النبوة » 
ثم سارت إلى مرحلة التکوین » ولکنها لم تجاوزها إلى مرحلة النضح ء فلابد من 
تضافر ابمهود عند أهل السئة واباعة ولاسییا موسساتهم التعليمية لایصاضا إلى 
الرحلة القصودة لیتم الاستفادة منها كغيرها من القواعد الشرعية. 

۳- إن التطبیق على القواعد العقدية الأربع أوضح مدی ملائمة ما تم تأصيله في ثنايا 
البحث على القواعد والضوابط العقدية عند أهل السنة والجاعة. 
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٭ ٿان 
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ہت 
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: التوصیات العلمیة : 
العناية باحانب التأصيلي ( التنظيري ) لعلم العقائد ؛ لاله لا یزال - في نظري - 
يحتاج إلى مزید من البحث والتقریر والنقد . 
النهوض بالقواعد العقدية ؛ للوصول به إلى مرحلة النضج والتمکین كبقية القواعد 
الشرعية » ومن ذلك إتمام مشروع ( القواعد العقدية عند آهل السنة والماعة ) 
والقترح في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدین بجامعة أم القری » وذلك 
بتوزیع آبواب العقيدة على طلاب الدراسات العلیا في القسم لجمع القواعد 
والضوابط العقدية فی هذه الأبواب ودراستها . 
ضرورة التفریق بين القواعد والضوابط والأصول في الدراسات وا مؤلفات العقدية 
التي تصنف على نهج علم القواعد . 
العناية بالتوسع في نشر القواعد والضوابط والاصول العقدية لاهل السنة والجحماعة 
وذلك : بتدریسها » والتأليف فیها » وبیان التطبیقات الصحيحة ها ؛ وذلك 
لتصحیح كثير من الاعتقادات ا خاطئة الناجة عن التطبیقات غير السديدة هذه 
القواعد والضوابط والااصول العقدية على الجزئيات . 
ا حرص على نشر القواعد والضوابط العقدية لاهل السنة وااعة بين عامة الناس » 
وذلك اسهامّا في بث العقيدة الصحيحة بین الناس بیسر وسهولة . 


إنشاء مشروع بحثي لطلاب الدراسات العلیا لجمع ودراسة ( الأصول العقدية عند 


أهل السنة والجماعة ) وفق الصطلح القرر ها في هذه الأطروحة . 

حث طلاب العلم في تخصص العقيدة على دراسة العلاقة بين القواعد والضوابط 
والأصول العقدية وبقية القواعد والضوابط والأصول الشرعية من الناحية 
التأصيلية والتطبيقية . 
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۸- ينبغي لأهل العلم حث الناس على استقاء آمور دينهم من منابعه الأصيلة ء والبعد 

عن جدل الکلامیین » وفلسفة ا متفلسفین . 

وني ختام هذه الأطروحة أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ۰ فله ا حمد أولا 
وآخرّاء ظاهرًا وباطنا أن یسر لي إتمام هذه الرسالة » ووفقني في إنجازها على هذه الشكل 
التواضع ؛ فاللهم لك الحمد على نعمك العظيمة » وآلائك الجسيمة » لك الحمد حتی 
ترضى » ولك الحمد إذا رضيت » ولك الحمد بعد الرضا ء لك الحمد كا ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك » فأنت للحمد آهل » والحقيق بالنة والفضل ؛ فأسألك أن 
تتقبل مني هذا العمل » وتجعله خالصًا لوجهه الكريم ء وتجعله حجة لي لا علي » وتنفع 
به كاتبه وقارئه ... 

نك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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۲ أحمد بن محمد بن علي الفيومي 7 
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أيوب بن موسی ا حسیني الكفوي ۷۸ 
( أبو البقاء) 
ب 
5 بشر بن غياث بن أبي كريمة الريسي ۵ئ 
2 
جبير بن نفير ا حضرمي ٣١۰۰‏ 
ِ امحعد بن درهم ۱ 
5 جهم بن صفوان السمرقندي 7 
حّ 
۹ حمد بن محمد ابن الخطاب البستي ۷۱ 
(آبو سلیمان الخطابي ) 
5 
0 زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي 114۷۸ 
( ابن نجيم ) 
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علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
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قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري 
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لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري 
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۱- القرآن الكريم . 


| 

۲- الإبانة الكبرى .لعبيد الله بن محمد العروف بابن بَة العكبري تحقيق: رضا معطي 
وعثان الأثيوبي» ويوسف الوابلء والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري . دار 
الراية . الرياض . ط ۲ . ۸٤٤٢٥ھ‏ 

۳- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ء لبكر بن عبد الله أبو زيد. 
دار العاصمة . الرياض . ط ١‏ ۱۶۱۷ ه-. 

4- الإبهاج في شرح المنهاج . لتقي الدين علي بن عبد الکافی السبكي وولده تاج الدين 
عبد الوهاب . دار الكتب العلمية . بيروت . ط بدون . ١٤٢٥ھ‏ . 

-٥‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : شرف 
محمود القضاة . دار الفرقان . الأردن . ط ٠٢‏ ١٤٤٥ھ.‏ 

-٦‏ الإحاطة في أخبار غرناطة . الشهير للسان الدين ابن الخطيب محمد بن عبد الله بن 
سعيد الأندلسي . دار الكتب العلمیة. بيروت . ط ١575 . ١‏ ه. 

۷- الاحسان فی تقريب صحيح ابن حبان . لأي حاتم محمد بن حبان البستي . ترتيب: 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي .تحقيق: شعيب الأرنؤوط .مؤسسة 
الرسالة. بيروت . ط ۱. ۸٤٢۱ھ‏ 

۸- إدرار الشروق على أنواء الفروق . لابن الشاط قاسم بن عبد الله الأنصاري . مطبوع 
بهامش آنوار البروق في آنواء الفروق ( الفروق ) . لأبي العباس أحمد بن إدریس 


القرافني - تحقیق خلیل النصور. دار الکتب العلمية . ببروت . ط بدون 41/6 ١ه‏ 
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الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد . لصالح بن فوزان 
الفوزان .دار ابن احوزي . ط 5 .۱۲۰۰ ه. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لأحمد بن محمد القسطلاني . الطبعة الکبری 
الأميرية . مصر . ط ۷. ۱۳۲۳ھ . 

ٍرشاد الفحول إلى تحقیق الق من علم الاصول . لحمد بن علي الشوكاني . تحقیق 
ا مد عزو عناية . دار الکتاب العربي . بدون مکان النشر . ط ۱ ٩۱۱ه-.‏ 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل . محمد ناصر الدین الالباني . اشراف : 
زهير الشاویش . الکتب الاسلامي . بیروت . ط ۲ . ۱4۰۵ ه. 

الاستقامة . لشیخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية . تحقیق محمد رشاد سام . 
دار امدي النبوي . مصر . ۱ .۰ ۱۲۰ هت. 

الاستقراء وآثرہ في القواعد الاصولية والفقهية . لالطیب السنومي . دار التدمرية . 
الریاض . ط ۰.۳ ۱۳۰ ه-. 

الأشباه والنظاتر . لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي . دار الکتب 
العلمية . بروت . ط ۱ ۱۶۱۱۰ه-. 

الأشباه والنظاثر على مذهب أي حنيفة النعمان .لزین الدين بن إبراهيم العروف بابن 
نجیم . وضع حواشیه :الشیخ زکریا عمیرات . دار الکتب العلمية . بیروت . ط ۱. 
۹ ها. 

الاشباه والنظاثر في قواعد وفروع فقه الشافعية . للأمام جلال الدين عبد الرمن 
السيوطي . دار الکتب العلمية بيروت . ط ۱ ۱۶۱۱۰ ه-. 


أصل الاعتقاد . لعمر سلیان الأشقر . الدار السلفية . الکویت . ط ۳ . ۱۰۳ ه-. 
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الأصل والظاهر في القواعد الفقهية . لأحمد الرشيد . عمادة البحث العلمي بجامعة 
الامام محمد بن سعود . الریاض . ط ۱ ۱۲۹۰ ه. 

آصول الایمان بالغیب وآثاره . لفوز بنت عبد اللطیف الكردي . دار القاسم . 
الریاض . ط ۱۲۹۰۱ ه. 

آصول الدین عند الامام أبي حنيفة . محمد بن عبد ال رحمن ا خمیس . دار الصميعي . 
الریاض . ط ۱ ۵ هت 

آصول السرخسي . لشمس الائمة محمد بن أحمد السرخسي . دار العرفة . بیروت . 
بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 

آضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي . 
دار عالم الفوائد . مكة الکرمة . ط ۱2۲۱۰۱ ه. 

إعانة المستفيد بشرح کتاب التوحید . لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان . مؤسسة 
الرسالة . ببروت . ط ٣‏ . ۱۲۳ه. 

الاعتصام . لأبي إسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبي . تحقیق : مصطفی الندوي . 
0707 ۱۶۱۲۰ ه-. 

إعراب القرآن وبیانه . لمحبي الدین بن أحمد درویش . دار الارشاد للشوون 
الجامعية. حمص . سورية . ط 5 ۱۱۵۰ ه. 

الاعلام . لخير الدين الزركلي . دار العلم للملايين . بيروت . ط ۱۵ ۰ ۲۰۰۲م. 
آعلام الستة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . لحافظ بن أحمد الحكمي . 
تخریج مصطفی آبو النصر الشلبي . مکتبة السوادي . جدة . ط ۵. ۱5۱۵ ه-. 
اعلام الوقعین عن رب العا مین . لابن قيم الجوزية .تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم. دار الکتب العلمية . بيروت . ط ۱ ۱۶۱۱۰ ه-. 
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الألفاظ والصطلحات التعلقة بتوحید الربوبية . آمال بنت عبد العزیز العمر . بدون 
رقم الطبعة وبیانات الناشر وتاریخ النشر . 
الأم .لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . دار العرفة . بیروت . ط بدون . 
۰ ه.. 
الامنية في [دراك النية . لاق العباس شهاب الدین آمد بن |دریس القرافي .دار 
الکتب العلمية . ببروت . بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 
اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب ا ححیم . لشیخ الاسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية . تحقیق ناصر بن عبد الکریم العقل . دار العاصمة . الریاض . ط٦.‏ 
۹ھ ھ. 
الانتصارات الإسلامیة فی كشف شبه النصرانية . لسليمان بن عبد القوي الطوفي 
تحقیق: سا م بن محمد القرني . مكتبة العبيكان . الرياض . ط ۹.۱١٤١ه.‏ 
آهل السنة والجماعة . لصالح الدخيل . دار الفضيلة . السعودیة . ط ٥٢٤٤١ . ١‏ ھ. 
آيات عتاب الصطفی #5 نی ضوء العصمة والاجتهاد . عويد ا مطرنی . كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة اللك عبد العزيز . جدة . ط ۱۶۲۱۰۳ ه. 

ب 
الباعث على إنكار البدع والحوادث . لأبي شامة عبد ال رحمن بن إساعيل المقدسي . 
تحقيق : عثان أحمد عنر . دار الهدى . القاهرة . ط ١‏ . ه . 
البحر المحيط في آصول الفقه . أبي عبد الله بدر الدين محمد الزركشي . دار الكتبي . 
بدون مكان النشر. ط ١‏ . 5١5١ه.‏ 
البحر المحيط في التفسير. لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي . تحقيق: صدقي 


محمد حميل . دار الفكر . بيروت . ط بدون . ١57١‏ ه. 
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البداية والنهاية . لإسماعيل بن عمر بن كثير . تحقيق : احمد آبو ملحم وعلي نجیب 
عطوس وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلى عبد السّاتر . دار الكتب العلمية . 
ببروت . ط ۵ .۱۰۹۰ ه. 
البدر المنير فی تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير . لابن اللقن عمر 
بن علي . تحقیق : مصطفی آبو الغیط وعبد الله بن سلیمان وياسر بن كمال . دار 
الحجرة. الریاض . ط ۱ ۱۲۵۰ ه-. 
بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز . لجد الدين محمد بن یعقوب الفیروز 
آبادي . تحقیق : محمد علي النجار . إحياء التراث الاسلامي القاهرة . بدون رقم 
الطبعة وتاريخ النشر . 
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . عبد الله بن محمد الدرویش. دار 
الفکر . بروت . ۱۶۱ه-. 
البلبل في أصول الفقه . لسلیان بن عبد القوي الطونی . مکتبة ابن تيمية . القاهرة . 
۱۶۱6۰۱ ه. 
البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لسائل الستخرجة . لأبي الولید محمد 
بن أحمد بن رشد القرطبي . تحقيق : محمد حجي وآخرون . دار الغرب الاسلامي . 
ببروت . ط ۲ ۱۶۰۸۰ ه. 

ت 
تاج التراجم . لأبي الفداء زین الدين قاسم بن قطلوبغا . تحقیق : محمد خير رمضان. 
دار القلم . دمشق . ط ۱ ۱۱۳۰ ه. 
تاج العروس من جواهر القاموس . لمحب الدين محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 


تحقيق : مجموعة من المحققين. دار ال هداية . بدون مكان وتاريخ النشر ورقم الطبعة . 
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تاريخ دمشق .لأبي القاسم ابن عساكر . تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي . دار 
الفكر . ببروت . ط بدون . ۱۱۵ ه. 

التبصبر في معالم الدين .محمد بن جرير الطبري . تحقيق: علي بن عبد العزيز الشبل. 
دار العاصمة . ط ۱ ۱۶۱۲۱۰ ه. 

ا 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . محمد عبد ال رحمن الباركفوري . دار الكتب 
العلمیة . ببروت . ط ۰۱ ۱۱۰ه-. 

التحفة الهدية شرح العقيدة التدمرية .لفالح آل مهدي . مطابع الجامعة الاسلامية . 
الدينة المنورة . ط ۱۱۳۰۳ ه-. 

تدوین علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة مناهجه ومصنفاته . لیوسف بن علي 
الطریف . دار ابن خزيمة . الریاض . ط ۱۳۰۰۱ ه. 

تذكرة ا حفاظ . لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبی . دار الکتب العلمية . ببروت . 
ط ۱ ۱۶۱٩۰‏ ه-. 

عبد ال رحمن ا حبرین وآخرین . مکتبة الرشد . الریاض ط ۱۶۲۱۰۱ ه. 

التحریر والتنویر . لحمد الطاهر بن عاشور . الدار التونسية للنشر . تونس . ط 
بدون ۱۹۸۶۰ ه. 

التدمرية . لشیخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية . تحقيق محمد السعوي. مكتبة 
العبیکان . الریاض . ط 5 . ۱۶۱۷ه-. 
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ترتیب القاموس المحيط على طريقة الصباح النیر » لالطاهر أحمد الزاوي . الدار 
الغربية للکتاب . لیبیا . ط ۰۱۰ ۱۹۸۰ م. 

التعریفات الاعتقادية . لسعد آل عبد اللطیف . دار الوطن . الریاض . ط ۱ . 
۷۲٣ھ‏ . 

تعليق ختصر على عة الاعتقاد . محمد بن صالح العثيمين . تحقیق : آشرف عبد 
القصود . آضواء السلف . الریاض . ط ۳. ۱۱۵ ه. 

تفسير القران العظیم . لإساعيل بن كثير القرشي . تقديم يوسف عبد ال رمن 
المرعشلي . دار العرفة . بيروت . ط ٠٢‏ ١٤٢۱ھ‏ . 

التفسير الکبیر ( مفاتيح الغیب ) . للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي . دار 
الکتب العلمية . بروت . ط ۱۰۱ ك 

تفسیر مقاتل بن سلییان . لان امحسن مقاتل بن سلییان بن نشی الآزدي . تحقیق: 
عبد الله حمود شحاته . دار إحياء التراث . ببروت . ط ١‏ . ۱۶۲۳ ه-. 

التفسير المنير فی العقيدة والشريعة والنهج .لوهبة بن مصطفی الزحيلي . دار الفکر 
العاصر . دمشق . ط ۱۱۸۰۲ ه . 

التفسیر الوسیط للقرآن الکریم . لجموعة من العلماء . باشراف مجمع البحوث 
الاسلامية بالآزھر .الحيئة العامة لشتون الطابع الأميرية .القاهرة . ط ۰۱ ۱۳۹۳ ه. 
التقریر والتحبير. لابن أمير ا حاج محمد بن محمد . دار الکتب العلمية. بیروت. ط ۲. 
۳ص 

التمهید لا في الموطأ من العاني والأسانيد . لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر .تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وحمد بن عبد الكبير البكري . مكتبة 
الأوس . المدينة النبوية . بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر . 
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القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


-۸ 


-۹ 


-ا/١‎ 


-۷۲ 


A 


-۷ ٤, 


-1 0 


1 


-۷۷ 


تہذیب التهذيب . لأحمد بن علي بن حجر العسقلانی . دار الفکر . بيروت . ط ١‏ . 
٤‏ ھ. 
تہذیب الكمال . لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد ال رحمن الزي . تحقيق بشار عواد 
معروف . مؤسسة الرسالة . ببروت . ط ۰.۱ ۱2۰۰ه. 
ہذیب الف :لان منصور محمد بن آعد الاآزهري . تحقیق عمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي . بيروت. ۱ ۲۰۰۱۰م. 
توجيه النظر إلى أصول الاثر . لطاهر الجزائري الدمشقي . تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة . مكتبة المطبوعات الإسلامية . حلب . ط ١٢‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 
التوقيف على مهات التعاريف . لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي . عام 
الكتب . القاهرة . ط ١‏ . ١٠55١اه.‏ 
تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد .لسلیان بن عبد الله . تحقيق زهير 
الشاويش . المكتب الإسلامي . ببروت . ط ١‏ ۰ ۱2۲۳ ه-. 
تيسير التحرير . محمد أمين المعروف ( بأمير بادشاه ) . دار الفكر . بروت . بدون 
رقم الطبعة وتاريخ النشر . 

2 
الجامع لأحكام القرآن . لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . تحقیق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش . دار الكتب المصرية . القاهرة . ط ۲. ١۱۳۸ھ‏ . 
جامع البيان في تأويل القرآن . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق: أحمد 
شاكر. مؤسسة الرسالة . ببروت . ط ۱6۲۰۰۱ ه. 
جامع الترمذي . لمحمد بن عيسى الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاكر . دار إحياء 


Ta 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


۸- الجامع الصحیح في أحاديث العقيدة . لصطفی باحو . الکتبة الاسلامية . القاهرة . 
ط ۱ ۱۶۲۹۰ ه. 
۹- جامع العلوم وا حکم في شرح آربعین حدیثا من جوامع الکلم . لابن رجب . تحقيق 
شعیب الأرنؤوط وإبراهيم باجس . مؤسسة الرسالة . ببروت . ط ۱۲۲۰۷ ه. 
۰- جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . لشمس الدين الأفغاني . دار 
اه الرياض :ظ١‏ 6 سے 
۱- الجواهر الضية في طبقات ا نفیة . لحبی الدين عبد القادر بن محمد الحنفى . مير 
ى 
۲- حاشية الروض الربع . لعبد ال رمن بن محمد بن قاسم . بدون معلومات الناشر. 
۱۶۱6۶۰ ھ. 
دار الكتب العلمية . ببروت . بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 
-6٤‏ حاشية کتاب التوحید . لعبد ال رمن بن قاسم النجدي . بدون معلومات الناشر . 
ط۳ ۱۶۰۸۰ ه-. 
-۵٥‏ حقیقة التوحید بین آهل السنة وا لمتکلمین . لعبد الرحیم بن صمايل السلمي . دار 
العلمة . الریاض .ط ۱۶۲۱۰۱ ه. 
3 
-٦‏ خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر . لحمد آمين ا حموي . دار صادر . 


د 
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القواءت العقدیة عند أهل السبّة والمماعة 


-۸۷ 


-۸ 


-۹ 


-۱ 


-۲ 


-۳ 


-۹٤ 


درء تعارض العقل والنقل . لشيخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية . تحقيق 
محمد رشاد سال . دار الكنوز الآدبية . بدون رقم الطبعة ومكان وتاريخ النشر . 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية . لجموعة من علماء نجد الأعلام . جمع وتحقيق 
عبد ال رمن بن محمد بن قاسم .بدون بيانات الناشر. ط ٦‏ . ۱۱۷ه. 
الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة . لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقيق محمد عبد المعيد ضان . مجلس دائرة المعارف العثانية . صيدر اباد . ط ۲ . 
۲ھ . 
الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء الذهب . لبرهان الدین ابن فرحون اليعمري . 
تحقيق محمد الأحمدي آبو النور . دار التراث . القاهرة . بدون رقم الطبعة وتاريخ 
اش 

ر 
رجال صحيح مسلم . لأحمد بن علي ابن منجويه . تحقيق: عبد الله الليثي . دار 
المعرفة . ببروت . ط ١‏ ١٤٤٢۱ھ.‏ 
رسائل في العقيدة . محمد بن إبراهيم ا حمد . دار بن خزيمة .الرياض . ط ۱ . 
۸٦‏ ھ. 
الرسالة . لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي .تحقیق : أ مد شاکر . مکتبه ا حلبي. 
مصر . ط ۰۱ ۸٥۱۳ھ‏ . 
رسالة إلى أهل الثغر بباب الابواب . آبو ا حسن علي بن إسماعيل الأشعري . تحقيق: 
عبد الله شاکر الجنيدي . عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية . الدينة النورة . 


ط بدون . ۱۶۱۳هت. 
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5- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من آنکر ا حرف والصوت . لعبيد الله بن 
سعید السجزي البكري . تحقیق: محمد باكريم . عمادة البحث العلمی با لحامعة 
الإسلامية . المدينة المنورة . ط ۰۲ ۱۲۳ه. 

-٦‏ رسالة في أسس العقيدة . محمد بن عودة السعوي . وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد .المملكة العربية السعودية .ط ۰۱ 570١ه.‏ 

۷- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات . عثمان بن سعيد 
الداني . تحقيق : دغش العجمي . دار الإمام أحمد . الكويت . ط ١57١.١‏ ه. 
۸- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 

۹ ھ. 

4- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر . لمرعي بن يوسف الکرمي 
ا حنبل. تحقیق : آسعد محمد الغری . دار حراء . مكة الکرمة . ط ۱۱۰۰۱ ه- 

۰ روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني . شهاب الدین محمود بن عبد الله 
الالوسی . تحقیق :عل عبد الباري عطية . دار الکتب العلمية . بیروت. ط ۱ . 
۵ ھ. 

. روضة الناظر وجنة الناظر . لوفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة القدمي‎ -١ 
موسسة الریان . مصر . ط ۲ . بدون سنة النشر.‎ 

من 
۲- السحب الوابلة على ضرائح ا حنابلة . محمد بن عبد الله بن حميد النجدي . مؤسسة 


اس :810ا سے 
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۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . محمد ناصر الدين 
الآلباني. مکتبة المعارف . الرياض . ط بدون . ١٤٢٥ھ‏ . 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیئ في الآمة .محمد ناصر الدين‎ -٤ 
دار العارف . الرياض .ط ۱۶۱۲۰۱ ه-.‎ 

۵- سك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . محمد خلیل بن علي ا حسیني . دار البشاثر 
الا سلامية ودار ابن حزم . بیروت . ط ۱۰۸۰۳ ه. 

۲ - الستة . لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَزِي . تحقیق: سام أحمد السلفي . 
موسسة الکتب الثقافية . بروت . ط ۱ ۱۰۱۸۰ه-. 

۷ - السنة . لأبي بكر أ مد بن محمد ا خلال . تحقیق عطية الزهراني . دار الراية . الریاض. 
ط ۱۱۰۰۱ ه-. 

۸ السئة . لأبي بكر عمرو بن آي عاصم . تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني .الکتب 
الإسلامي . بیروت . ط ۰۳ ۱8۱۳ ه. 

۹ السنة قبل التدوین . محمد عجاج ا خطیب . مکتبة وهبة . القاهرة . ط ١‏ . ۱۳۸۳ھ. 

۰ - السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي . لصطفی السباعي . دار الوراق . الریاض . 
ط 6 . ۱۶۲۱۷ هت. 

-١‏ سنن ابن ماجة . لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني . تحقیق خلیل مأمون 
شيحا . دار المعرفة . بروت . ط ۲ ۱۶۱۸۰ ه. 

۲- سنن أي داود . لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني .تحقیق محمد محي الدين 
عبد الحميد . دار الفكر . بيروت . بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر . 

۳- سنن الترمذي . لحمد بن عیسی بن سَورة الترمذي . تحقیق : احخل محمد شاکر . 


شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البای ا حلبی . مصر . ط ۲ ۱۳۹۵۰ ه. 
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٤ھ-‏ سنن الدارمي . لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . تحقيق: حسين سليم 
الداراني . دار الغني . المملكة العربية السعودية . ط ۱8۱۲۰۱ ه . 

06- سنن النسائي . لأحمد بن شعيب النسائي . مطبعة مصطفى الباجي وأولاده . مصرء 
ط ۰.۱ ۱۳۸۳ هت. 


۰ 


اس 

-٦‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب . لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي . تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط . دار بن كثير . 
مشق . ط بدون.5٠5١اه.‏ 

۷- شرح الستة . لأبي محمد الحسن بن علي البربہاري . بدون رقم الطبعة وبيانات الناشر 
وتاريخ النشر . 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . للحافظ هبة الله ابن الحسن اللالكائي . تحقيق : أحمد سعد 
مدان . دار طیبة . الرياض . ط 5 . ١١٤٠١ه.‏ 

۹ - شرح التلويح على التوضيح تن التنقيح . سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني . 
تحقیق: زکریا عمبرات . دار الکتب العلمية بروت . لبنان . ط ۱8۱۰۱ هه . 
۰- شرح تنقیح الفصول .لأبي العباس شهاب الدین أحمد بن القرافی . تحقیق : طه عبد 

ال ژوف سعد . شركة الطباعة الفنية التحدة . مصر . ط ۱۳۹۳۰۱ ه 

۱- شرح الرسالة التدمرية . محمد بن عبد ال رحمن ا خمیس . مكتبة العارف . الریاض . 
0 

۲ - شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور . لجلال الدین السيوطي ی غيل 
الجید طعمة حلبي . دار العرفة . لبنان . ط ۰۱ ۱6۱۷ ه-. 


î 
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۳ - شرح العقيدة السفارينية . محمد بن صالح بن محمد العثيمين . دار الوطن للنشر . 
الریاض . ط ۲۰۱ ۱۶۲ ه-. 

6 - شرح العقيدة الاصفهانية .لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . تحقيق: 
حمد بن ریاض. الکتبة العصرية . بروت. ط ۱۲۵.۱ ه. 

۵ - شرح العقيدة الطحاوية . للقاضي على بن على بن محمد بن أب العز . تحقیق : عبد الله 
التركي وشعیب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بیروت. ط ۰۱۳ ۱۶۱۹ ھ. 

. شرح العقيدة الواسطية . لصالح بن فوزان الفوزان . مکتبة العارف . الریاض‎ - ٦ 
ھ.‎ ۱۶۱۳ .٦ط‎ 

۷ - شرح القواعد الفقهية . لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا . صححه: مصطفى أحمد 
الزرقا . دار القلم . دمشق . ط ۲ ۱۰۹۰ ه-. 

۸- شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري . لعبد الله بن محمد الغنيمان . مكتبة الدار . 
81 114 هت 

۹ - الشرح المتع على زاد الستقنع . محمد بن صالح العثيمين . موسسة آسام للنشر . 
الریاض . ط١‏ . ١516‏ ه. 

۰ - شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . لأبي حامد الغزالي . تحقيق : 
حمد الكبيسي . مطبعة الإرشاد . بغداد . ط بدون . ۱۳۹۰ھ . 

ص 

۱- الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية . لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . دار 
العلم للملايين . ببروت . ط ۱٢٤٤١ ٤‏ ه 

۲- صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي . تحقيق 


شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة . بيروت . ط ۰۳ ۱۶۱۸ ه. 


0000 
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۳- صحیح البخاري .محمد بن إسماعيل البخاري .تحقیق: محمد الناصر. دار طوق 
النجاة. بدون مکان النشر .( مصورة عن السلطانية ). ط ۱۲۲۰۱ه. 

4 - صحیح الترغيب والترهيب . لحمد ناصر الدين الالباني . مکتبة العارف . الریاض. 
ط ۱۲۱۰۱ ه. 

۵- صحیح ا جامع الصغير وزیاداته . محمد ناصر الدين الالباني . الکتب الاسلامي . 
برقت . ط ۲ ۱۶۰۲۰ ه. 

. صحیح سنن الترمذي . محمد ناصر الدین الألباني . الکتب الاسلامي . بیروت‎ -٦ 
ه.‎ ۱۶۰۸۰۱ 

۷- صحیح سنن النسائي . محمد ناصر الدین الالباني . الکتب الاسلامي . بیروت . 
۱۶۰۸۰۱ هت. 

۸- صحیح مسلم . لسلم بن ا حجاج القشبري . تحقیق خلیل مأمون شیحا . دار 
العرفة. بروت. ط ۱8۱6۰۱ ه. 

۹ - الصفات الاية . محمد بن خليفة بن على التمیمی . آضواء السلف . الریاض. ط ١‏ . 
۲٢ھ‏ . 

۰ - صفات الله كك الواردة في الكتاب والستة . لعلوي عبد القادر السقاف . دار ا مجرة . 
الریاض . ط ١۳‏ ١٤٤٣ھ.‏ 

۱ - صحیح سنن أبي داود . محمد ناصر الدين الالباني .ا مكتب الاسلامي . بيروت . 
ط١. ٣٢٤٤۹‏ ھ.. 

۲ - الصفات الاطية فی الكتاب والسنة النبوية فی ضوء الاثبات والتنزیه . محمد آمان بن 
على جامی . الجلس العلمی بالجامعة الاسلامية . الدينة النورة . ط ۱۰۸۰۱ ه- 


ض 
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۳ - ضوابط استعمال الصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة وااعة . لسعود بن 
سعد العتيبي . مركز التأصيل لدراسات والبحوث . جدة . ط ۱ ۱۳۰۰ ه. 

. الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . لشمس الدین محمد بن عبد الرهن السخاوي‎ - ٤ 
دار مکتبة الحياة . ببروت . بدون رقم الطبعة وسنة النشر.‎ 

۵ - الضیاء الشارق في رد شبهات الاذق الارق . سلیان بن سحمان النجدي . تحقیق : 
عبد السلام بن برجس . رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء . الریاض . ط © . 
AEE‏ 

ط 

. طبقات ا حنابلة . لأبي ا حسین ابن أب يعلى تحقیق: محمد حامد الفقي . دار العرفة‎ -1٦ 
بیروت . بدون رقم الطبعة وسنة النشر.‎ 

۷ - الطبقات الکبری . محمد بن سعد بن منیع . تحقيق : إحسان عباس. دار صادر. 
ببروت . ط ۱۹۱۸۰۱ م 

۸- طبقات النسایین . لبکر بن عبد اش بو زید . دار الرشد . الریاض . ط ۰۱ ۱۰۷ . 

4- طریق الوصول إلى العلم ا أمول . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . رمادي للنشر . 


الدمام . ط ۱ ۱۱۲۰ه. 


3 
۰ - العرش . لشمس الدین تمل بن آخد الذهبی . تحقيق: محمد بن خليفة التمیمی 
.عادة البحث العلمی بالجامعة الاسلامية. الدينة النورة. ط ۲ ۱۲۰ه. 
۱- عقيدة أهل السنة والجاعة .لحمد بن صالح العثيمين . ا جامعة الاسلامية . الدينة 


ال 
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۲ - عقيدة آهل السنة والجاعة على ضوء الکتاب والسنة . لسعيد بن مسفر القحطاني . 
دار طيبة ا لخضراء . مكة المكرمة . ط ۰۱ ۱۲۲ ه-. 

۳- عقيدة التوحید وبیان ما یضادهها أو ینقضها من الشرك الا کر والأصغر والتعطیل 
والبدع وغیر ذلك . لصالح بن فوزان الفوزان . دار العاصمة . الریاض .ط ۱ . 
۰ ها. 

۶6 - العقيدة رواية أبي بكر الخلال . لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق : عبد 
العزیز عز الدین السيروان . دار فة . دمشق .ط ۱ ۱۶۰۸۰ه. 

. عقيدة السلف وآصحاب الحديث . لأبي عثان إسماعيل بن عبد ال رمن الصابونی‎ - ٥ 
دار طویق . الریاض . ط ۱۶۲۰.۱ ه-.‎ 

۲ - العقيدة في الله . لعمر بن سلیان الاشقر . دار النفائس . الاردن . ط ٠١‏ ۱6۱۵۰ ه. 


۷- علم العقيدة عند أهل السنة والحاعة . محمد يسري . دار طیبة . الریاض . ط ۱ . 


۷ ھ. 
۸ - علم القواعد الشرعية . لنور الدین مختار ا خادمي . مکتبة الرشد . الریاض . ط ۱ . 
۲ ها. 


۹ - علم المنطق . لا لکسندرا غیت نوفا. دار التقدم . موسکو . ط بدون ۰ ۱۹۸۹ء. 

۰ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري . لأبي محمد حمود بن أحمد العینی . دار إحياء 

۱- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . لابن الوزیر محمد بن إبراهيم 
القاسمي .تحقیق : شعیب الارنووط . مؤسسة الرسالة .بیروت . ط ۰۳ ۱4۱۵ ه. 


نزار رضا . دار مكتبة الحياة بیروت . بدون رقم الطبعة وسنة النشر . 


۱ ro ۱ 
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3 
۳- غريب الحديث .لأبي الفرج عبد ال رمن بن علي ابن الجوزي . تحقيق : عبد العطي 
أمين القلعجي . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ١‏ . ١٤٤٥٥ھ.‏ 
4- غمز عيون البصائر فی شرح الأشباه والنظائر . لأحمد بن محمد مكي الحموي . دار 
الکتب العلمية . بروت . ط ١‏ . 5٠5١ه.‏ 
٥ھ‏ غياث الأمم في التياث الظلم ء لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني . تحقيق: 
عبد العظيم الديب . مكتبة إمام الحرمين . ط ٠٢‏ ۱۶۰۱ ه-. 
ف 
-٦‏ فتاوى الإمام الشاطبي . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . تحقيق : محمد آبو 
الأجفان . مكتبة العبيكان . الرياض . ط ۲ . 5٠5١ه.‏ 
۷ - الفتاوی الكبرى . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . دار الكتب 
العلمية. ط ١8.1/٠5١ه.‏ 
۸ - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق 
الدرویش . دار العاصمة . الرياض . ط ۰۳ ۱۱۹ه-. 
۹ - فتاوی مهمة لعموم الأمة . لعبد العزیز بن باز وحمد بن صالح العثيمين . تحقیق : 
إبراهيم الفارس . دار العاصمة . الریاض . ط ۱ ۰ ۱۶۱۳ ه-. 
- فتح الباري شرح صحیح البخاري . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني .دار الکتب 
العلمية . بروت . ط ۱۱۰۰۱ ه. 
۱- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر . لحمد بن علي 


الشوکانی . دار الفكر . ببروت . ط بدون . ۱۶۰۱ ه-. 


ET 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


۲- فتح الغیث شرح آلفية الحديث . للامام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي . تخریج صلاح محمد عويضة . دار الکتب العلمية . بیروت . ط .١‏ 
٤‏ ھ. 

۳ - الفروق . لأبي العباس أحمد بن إدريس الالكي الشهور بالقرافی . تحقيق عمر حسن 
القيّام . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط ۱۲۰۱ ه. 

6 ۷ - فقه العصر ( الجموعة الآولى ) .محمد بن الحسن الددو الشنقيطي . اعتنی به على 
حمزة العمري .مؤسسة طریق الامة . الریاض . ط ۱ ۱۲۹۰ ه. 

۵ - الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي . محمد بن الحسن بن العربيّ الفاسي . دار 
الکتب العلمية .بروت . ط ۱ ۱۶۱۰ه-. 

-٦‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر . لزین الدين محمد عبد الرژوف الناوي . دار 
الفکر . بیروت . ط ۱ . بدون سنة النشر. 

ق 

۷ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . 
تحقيق ربيع بن هادي المدخلي . مکتبة الفرقان. عجان . ط ۱ ۱۲۲۰ه-. 

۸ - قاعدة المشقة تجلب التیسبر دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية . ليعقوب بن عبد الوهاب 
یھو مکنه الرقيه الصاض 57 ۱۶ قب 

۰۹ - قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية . لیعقوب بن عبد الوهاب 
التاحيون رمک الوا ارا ا1۳ اه 

۰ - قاعدة اليقين لا يزول بالشك دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية . ليعقوب بن عبد 


الوهاب الباحسین . مکتبة الرشد . الریاض . ط ۰۲ کات 
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۱ القاموس الحیط . لجد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب الفبروزآبادی . تحقيق: 
مکتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف محمد نعيم العرقسشُوسی . مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت .ط ۱2۲۰۸ ه. 

۲ - قواطع الأدلة في الأصول .لأبي الظفر» منصور بن محمد السمعاني . تحقيق محمد 
حسن الشافعي . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ۱۱۸۰۱ ه. 

۳ - القواعد . لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري . تحقيق أحمد بن عبد الله بن ميد . مركز 
إحياء التراث بجامعة أم القرى . مكة المكرمة . بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر . 

۶ - القواعد . لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب . دار الكتب العلمية . بيروت . 
بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 

٥۵م‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين . للدكتور حمدي بن ید بن مود القريقري . 
دار الفضيلة . الرياض . ط ١‏ . ۱۳۲ ه. 

٦۹م‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام . لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام . تعليق: طه 
عبد الرؤوف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . ط بدون . ١51١5‏ ھ. 

۷ - قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد . لعثذان علي حسن . دار الوطن . الرياض . 
ط ۱6۱۳۰۱ ه. 

۸ - القواعد الاصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوی شيخ 
الاسلام . لسعود بن عبد الله الغدیان . دار التدمرية . الریاض . ط ۰۱ ۱۳۲ ه. 

۹ - القواعد اسان من کلام شيخ الاسلام أحمد بن تيمية . محمد السند . دار العاصمة 
. الریاض . ط ۱ ۱۲۸۰ه-. 

۰ - القواعد والضوابط السلفية في آساء وصفات رب البرية . لأحمد بن محمد النجار . 
دار النصيحة . المدينة النورة . ط ۱ ۱۳۱۰ ه. 
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۱ القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الایمان والنذور . محمد 
بن عبدالله التمبكتي الحاشمي . المكتبة ا مكية . مكة الکرمة . ط ۰۱ ٥٢٤١۷‏ ھ. 

۲ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في العاملات الالية . لابراهیم الشال . دار 
النفائس . الأردن . ط ۲۰۱ ۱۶۲ه-. 

۳ - القواعد والضوابط الفقهية عند الامام ابن القیم في العبادات . لحمد بن عبد الله 
الصواط . مکتبة دار النهاج . الریاض . ط ۰۱ ۱2۳6 ھ. 

۶ - والقواعد والضوابط الفقهية في کتاب الام للإمام الشافعي . لعبد الوهاب بن احمد . 
دار التدمرية . الریاض. ط ۱ ۱۲۹۰ ه-. 

۵ - القواعد والضوابط الفقهية القرافية . لعادل بن عبد القادر قوته . دار البشائر 
الاسلامية . بروت . ط ۱ . ١٤٤۱ھ‏ . 

٦ھ‏ - القواعد والضوابط الستخلصة من التحریر . لعلي بن أحمد الندوي . مطبعة الدني . 
مصر .ط ۱۱۱۰۱ ه-. 

۷ - القواعد الطیبات في معرفة الاسیاء والصفات . لأشرف عبد القصود .آضواء 
السلقعة الویاقن غ فد 

۸ - قواعد الفقه الاسلامي من خلال کتاب الاشراف على مسائل الخلاف . محمد 
الروك دار الم . دمشق . ط ۱ ۱۱۹۰ه . 

۹ - قواعد فقه الدعوة عند شيخ الاسلام ابن تيمية .لعابد بن عبد الله الثبيتي . دار ابن 
الجوزي . الدمام . ط ۱2۲۸۰۱ ھ. 

۰ - القواعد الفقهية . لعبد العزیز عزام . دار ا حدیث . القاهرة .ط بدون ۱6۲۲۰ ه-. 

۱ القواعد الفقهية . لعلي الندوي . دار القلم . دمشق . ط ۱2۲۸۰۷ ه . 

۲ - القواعد الفقهية . لیعقوب الباحسین . مکتبة الرشد . الریاض . ط ۰۵ ۱۲۸ ه-. 


ET 
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۳ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها . لصالح بن غانم السدلان . دار بلنسية . 
الریاض . ط ۲۰۰۲ ۱ه. 

6 ۰- قواعد في بیان حقيقة الإیمان عند أهل السنة والجماعة . لعادل بن محمد الشیخانی . 
دار آضواء السلف. الزیاض ‏ ط ۱ ۱۲۲۰ ه-. 

۰۵ القواعد الكلية للاسیاء والصفات عند السلف. لابراهیم بن محمد البریکان . دار 
ا جرة . الریاض . ط ۲ . ۱۱۵ ه-. 

٦‏ - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية . محمد عشان شبير . دار 
النفائس . الأردن . ط ۲ ۱۲۸۰ه-. 

۷ - القواعد ا مثل في صفات الله وآسائه الحسنى . محمد بن صالح العثيمين . تعلیق 
آشرف عبد المقصود . آضواء السلف. الرياض . ط بدون ۱۶۱۰ ھ. 

- قواعد معرفة البدع . لحمد بن حسين ا حیزانی . دار ابن الجوزي . الدمام . ط ۳ . 
۷ھ . 

۹- القواعد النافعة في تمييز البدع الواقعة . محمد يسري ابراهيم . دار الیسر . القاهرة . 
ط ۱۶۳۱۰۱ه-. 

۰ھ قواعد ومسائل في توحید الإلهية . لعبد العزیز بن ريس الریس. بدون بیانات الناشر. 
ط ۱۲۱۰۱ ه. 

۱ - القول الفید على کتاب التوحید . محمد بن صالح العثيمين . دار ابن امحوزي . 
الدمام . ط ۱6۲۰۲ ه. 

ك 
۲- كتاب التعريفات . للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي . دار الكتب العلمية. 
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۳ الكتاب الصنف في الأحاديث والاثار .لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . 
تحقیق : کال پوسف الوت . مکتبة الرشد . الریاض . ط ۱ ۹ف 

۶ - کتاب العين . للخلیل بن أحمد الفراهيدي . تحقیق : مهدي الخزومي وابراهیم 
السامرائي . دار ومكتبة افلال . بيروت . ط ۱ ۱۹۹۹۰ . 

۵ - کتاب القدر . لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي . تحقیق: عبد الله النصور . آضواء 
السلف . الریاض . ط ۱ ۱۶۱۸۰ ه-. 

۲ - کتاب القواعد . لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن ا حصني . تحقیق : عبد الرمن 
الشعلان وجبریل البصلي . مكتبة الرشد . الریاض . ط ۱ ۱6۱۸۰ ه. 

۷ - کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . محمد بن علي التهانوي . تحقيق : علي 
دحروج . مکتبة لبنان ناشرون . بیروت. ط ۱ ۱۹۹۲۰م. 

۸- کشف الکربة في وصف آهل الغربة ( مطبوع ضمن مجموع رسائل ا حافظ ابن رجب 
الحنبلي) . لزین الدين ابن رجب الحنبلي . تحقیق: أي مصعب طلعت ال لوان . 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر . بدون مکان النشر. ط ۲ . ١575‏ ه-. 

۹ - الکلیات . لاہی البقاء آیوب بن موسی الکفوي . تحقیق: عدنان درویش ومد 
الصري. موسسة الرسالة . بیروت . بدون رقم الطبعة وتاریخ النشر . 

٠ھ‏ الکواکب الساثرة بأعيان المائة العاشرة . لنجم الدین محمد بن محمد الغزي . تحقیق : 
خلیل النصور . دار الکتب العلمية . ببروت . ط ۱ ۱۶۱۸۰ ه-. 

3 

۱ھ لباب التأويل في معاني التنزيل. لعلي بن محمد المعروف بالخازن . تحقيق : محمد علي 

شاهين . دار الكتب العلمیة . بروت . ط ١‏ ۱۶۱۵۰ ه. 
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۲- اللباب في علوم الکتاب . لسراج الدين عمر بن علي الحنبلي النعماني . تحقیق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض . دار الكتب العلمیة . بيروت . ١5١19‏ ھ. 

. لسان العرب . لأبي الفضل جال الدين محمد بن مکرم ابن منظور . دار الفکر‎ ٣ 
01ؤ هك‎ 

-٤‏ لعة الاعتقاد . لوفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدمي . وزارة الشوون 
الاسلامية . المملكة العربية السعودیة . ط 7 . ١57١اه.‏ 

٥ھ‏ لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية . محمد بن أحمد السفاريني . الکتب 


الا وٹ ا 


م 

-٦‏ المجلى في شرح القواعد ا مثل في صفات اللہ وأسمائه الحسنى .لكاملة الكواري . دار 
ابن حزم . بیروت . ط ۱ ۱۶۲۲۰ ه. 

۷- مجلة الأحكام العدلية . للجنة مکونة من عدة علاء وفقهاء في الخلافة العشانية . 
تحقیق : نجیب هواويني . نور محمد کارخانه تجارتِ کتب . كراتشي . بدون رقم 
الطبعة وسنة النشر . 

۸- مع الزوائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر افيئمي . تحقیق : حسام الدین 
القدسي. مكتبة القدسي . القاهرة . ط بدون . ٤١٤‏ اه. 

۹ - مجمل اللّغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء الرازي . تحقيق: زھبر عبد الحسن سلطان . 
موسسة الرسالة . بروت . ط ۲ .1۰ ه. 

۰- جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية . لشیخ الاسلام أحمد ابن تيمية. جمع وترتیب 


عبد ال رمن بن محمد بن قاسم . بدون بیانات الناشر والطبعة وتاریخ النشر. 
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۱- مجموع فتاوی سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . جمع محمد الشویعر . دار الافتاء . 
الرياض . بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر . 

۲- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب . دار القاسم . الرياض . ط .١‏ 
١ھ‏ 

۳- الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز . لابن عطية الأندلسي . تحقیق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد . دار الكتب العلمیة .بيروت . ط ١577 ١٢‏ ه. 

6 - تار الصحاح . للإمام محمد بن أبي بكر الرازي .تحقیق : يوسف الشيخ محمد 
.المكتبة العصرية . ببروت . ط ۵ ۔٤٤٤٥ھ.‏ 

۵٥‏ <- ختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية . لحمود بن عبد الرازق الرضواني. 
مکتبة سلسبيل . القاهرة . ط ۱6۲۱۰۳ هت 

. ۱۹۹۰م‎ ۰ ٤ مدخل إلى علم ا منطق . لهدي فضل الله . دار الطليعة . بيروت . ط‎ -٦ 

۷ - الدخل إلى علوم القرآن الکریم . محمد فاروق النبهان . دار عا م القرآن . حلب . 
۱ ۱۲۱۰ هت. 

۸- مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية . لعثان جمعة ضميرية . مکتبة السواري . جدة . 
هد 

۹- المستدرك على الصحيحين . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ا حاکم . تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . بروت . ط ۱۱۱۰۱ ه. 

۰ - الستصفی من علم الأصول . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . تحقيق حمزة بن 
زهير حافظ . شركة المدينة المنورة . جدة . بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر . 

۱ - مسند الامام أحمد بن حنبل . ترقيم : محمد عبد السلام عبد الشافي . دار الكتب 


E‏ 1 وت 
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۲ ۲- مسند الامام آهد بن حنبل . تحقيق شعيب الارنووط وجماعة .موسسة الرسالة. 
بروت . ط ۱۱۵۰۱ ه. 

۳ - السودة في آصول الفقه . لآل تيمية . تحقيق: محمد محبي الدین عبد ا حمید . دار 
الکتاب العربي .القاهرة . بدون رقم الطبعة وسنة النشر . 

-٤‏ - مشکاة الصابیح . محمد بن عبد الله ا لخطیب التبريزي . تحقيق محمد ناصر الدین 
الالبانی . الکتب الاسلامي . ببیروت . ط ۳. ۱:۰۵ ه. 

٥‏ - الصباح المنير . لأحمد بن محمد بن علي الفیومي . ال مكتبة العلمية . بيروت . بدون رقم 
الطبعة وتاريخ النشر . 

7 - مصطلحات في کتب العقائد . محمد بن إبراهيم ا حمد . درا بن خزيمة . ط ۱ . بدون 
ونه اليل 

۷- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول . لحافظ بن أحمد الحكمي. 
ضبط وتعليق عمر بن حمود أبو عمر . دار ابن القيم . الدمام . ط ۱۱۵۰۳ ه-. 

۸- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . محمد بن حسين الجيزاني . دار ابن 
الجوزي . الدمام . ط ١571.8‏ ه. 

. ٤ط‎ . معالم الانطلاقة الكبرى . محمد عبد الحادي المصري . دار طيبة الرياض‎ - ٩ 
ه.‎ ۹ 

٠-۔-‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن . لالحسين بن مسعود البغوي . تحقيق : محمد النمر . 
فان ضر شان فرش . دار طيبة. بروت . ط ۶ ۱8۱۷۰ ه-. 

. معالم السنن. لحمد بن محمد البستي العروف بالخطابي . الطبعة العلمية . حلب‎ -١ 


۱۳۵۱۰۱ ھ. 
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۲- معجم اللّغة العربية العاصرة . لأحمد ختار عبد ا حمید . عالم الكتب . بدون مكان 
اه وھ 

۳- معجم الفروق اللغوية . للحسن بن عبد الله بن مهران العسكري . تحقیق بيت الله 
بیات. مؤسسة النشر الاسلامي . قم . ط ۱ ۱۶۱۲۰ ه- 

6 - معجم الولفین . لعمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي . بیروت . بدون رقم 
الطبعة وتاریخ النشر . 

۰۵ معجم الطبوعات العربية والعربة . لیوسف بن إليان بن موسی سرکیس . مطبعة 
سرکیس . مصر . ط بدون ۱۳۶۱۰ ھے: 

7- معجم مقاییس اللّغة . لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا . دار ا حیل . بیروت. 
۱۱۱۰۱ ه-. 

۷ - العجم الوسيط . لمجمع اللَغة العربية بالقاهرة . باشراف إبراهيم مصطفی وأحمد 
الزیات وحامد عبد القادر ومحمد النجار . دار الدعوة . بدون رقم الطبعة ومکان 
وتاریخ النشر. 

۸- معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية . لجموعة من العلاء .موسسة زايد آل 
نہیان الخيرية . آبو ظبي . ط ۱ ۱۳۶۰ ه. 

۹ - الفردات في غريب القرآن . لأبي القاسم الحسين بن محمد . تحقیق: محمد سید 
كيلاني. دار العرفة . لبنان . بدون رقم الطبعة وتاریخ النشر . 

۰- الفصل في القواعد الفقهية . لیعقوب الباحسین . دار التدمرية . الریاض . ط ۱ . 
١٣ھ‏ . 

۱ - مفهوم آهل السنة والجماعة عند آهل السنة والجاعة . لناصر العقل . دار الوطن . 


الریاض . بدون رقم الطبعة وتاریخ النشر. 
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۲ النثور في القواعد الفقهية . لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . وزارة الأوقاف 
الكويتية . الکویت .ط ۲ 06ے 

۳ - النطق ومناهج البحث العلمي . لالواثق بالله عبد النعم أحمد . بدون رقم الطبعة 
وبیانات الناشر وتاریخ النشر . 

6 - منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس . عبد اللطیف بن 
عبد الرهن آل الشیخ . دار الحداية للطبع والنشر . بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 

۵ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية . لشیخ الاسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية . تحقیق محمد رشاد سا م . مکتبة ابن تيمية . القاهرة . ط ۲ . 
۹ ه. 

5“ النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . للامام حي الدين النووي . مطبوع مع 
صحیح مسلم . دار العرفة . بیروت . ط ۱ ۱۶۱۶۰ ه-. 

۷ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السئة والجماعة . لعثمان علي حسن . 
مکتبة الرشد . ا 

۸- منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة . لناصر الحنيني . مركز الفکر 
العاصر . الریاض . ط ۱۶۳۱۰۱ ه. 

9 - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة في توحيد الله تعالی . لخالد عبد اللطیف 
نور. مکتبة الغرباء الأثریة . الدينة النورة . ط ۱2۱۲۰۱ ه. 

۰- منهج النقد في علوم ا حدیث .لنور الدین عتر .دار الفکر .دمشق . ط ۱۶۱۸۰۳ ه. 

۱- الهذب في علم أصول الفقه القارن. لعبد الکریم بن علي النملة . مکتبة الرشد . 
الریاض . ط ۰.۱ ۱۲۰ ه- 
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۲ - الوافقات . لإبراهيم بن موسى الشهور بالشاطبي . تحقيق: مشهور بن حسن . دار 
اد غفان راض :2 ۱6۱۲۷ هر 

۳- موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . محمد بن علي التهانوي . تحقيق: 
علي دحروج . مكتبة لبنان ناشرون . بيروت . ط ۱ ۱۹۹۰م. 

6 - موسوعة مواقف السلف في العقيدة والنهج والتربية .محمد الغراوي .ا مکتبة 
الاسلامية للنشر والتوزیع . القاهرة . ط ۱.بدون تاریخ النشر . 

۵- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . لابراهيم الرحيلي . مكتبة 
العلوم والحكم . ا مدینة المنورة . ط ۱6۲۳۰۱ ه-. 

۲ - موقف ابن تيمية من الاشاعرة . لعبد الرهن بن صالح الحمود .مکتبة الرشد . 
الریاضن: ط۱ :۰ ۲۵ ۲۶ هت 

۷- موقف آهل السنة من آهل الآھواء والبدع . لابراهیم بن عامر الرحیلي . مكتبة 
العلوم والحكم . ا مدینة النورة . ط ۰۱ ۱۲۳ه. 

۸- ميزان الاعتدال في نقد الرجال . لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الوجود . بدون رقم الطبعة وبیانات 
الناشر وتاریخ النشر . 

ن 

9۹ النبوات . لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : عبد العزيز 
الطویان. آضواء السلف . الرياض. ط ١‏ . ١57١ه.‏ 

- نظرية التقعيد الأصولي . لأيمن البدارين . دار ابن حزم . بيروت . ط ۰۱ ١571‏ 


ھه. 
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۱ - نظرية التقعید الفقهي وآثرها في اختلاف الفقهاء. محمد الروكي .دار ابن حزم . 
4877 

۲- نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب . لشهاب الدين أحمذ بن محمد القري . 
تحقیق إحسان عباس . دار صادر . بیروت . ط ۱ . ۸۱۹۹۷. 

۳ - اللکت على نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر . للحافظ أحد بن علي بن حجر . 
تحقیق علي بن حسن بن عبد ا حمید الحلبي . دار ابن الجوزي . الدمام. ط ۲ . 
٤‏ ھ. 

٤‏ النھایة فی غريب الحديث والاثر . لجد الدين أبي السعادات البارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير . إشراف وتقديم علي بن حسن بن عبد ا حمید ا حلبي الاثري. دار ابن 
الجوزي . الدمام . ط١‏ . ١57١ه.‏ 

ھ 

. ۲ اھدیة ال ادیة إلى الطائفة التجانية . لأبي شكيب محمد تقي الدين افلالي . ط‎ ۵٥ 

بدون رقم الطبعة وبیانات الناشر وتاریخ النشر . 
و 

٦‏ الواضح في أصول الفقه . لأبي الوفاء بن عقيل . تحقيق : عبد الله بن عبد الحسن 
التركي . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط ١‏ . ١57١ه.‏ 

۷ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية . لمحمد صدقي البرنو . مؤسسة الرسالة . 
وو ی ۱۱ E‏ 

۸- الوجیز في عقيدة السلف الصالح . لعبد الله بن عبد ا حمید الاثري . وزارة الشوون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد . الملكة العربية السعودية . ط ۱ . 


۲ صه.. 
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۹- وسطية آهل السنة وا جماعة بين الفرق . محمد با كريم محمد با عبد الله . دار الراية . 
الریاض . للنشر والتوزيع . ط ۰۱ ۱۱۵ه-. 
الكتب ال لکترونية 
۰ إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل . لصالح بن عبد العزیز آل الشیخ 
۱ - التعلیق على تفسبر الجلالين . لعبد الكريم بن عبد الله الخضير . 
۲ - رسائل الشیخ محمد بن إبراهيم ا حمد في العقيدة. محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد. 
۳- رسالة الإیمان والکفر . محمد أحمد ٍساعیل ا مقدم . 
-٤‏ شرح آصول اعتقاد آهل السنة للالكائي . لأبي الأشبال حسن الصري . 
۵- شرح صحیح مسلم . لأبي الاشبال حسن النصوري الصري . 
57- شرح العقيدة الطحاوية . لسفر بن عبد الرهن ا حوالي . 
۷- شرح الطحاوية . لناصر بن عبد الكريم العقل. 
۸- شرح العقيدة الطحاوية .لعبد العزیز بن عبد الله الراجحي . 
4- شرح العقيدة الواسطية . لعبد الله بن محمد الغنیان . 
۰- شرح العقيدة الواسطية . مخالد بن عبد الله الصلح . 
۷۱ شرح فتح المجيد . لعبد الله بن محمد الغنیان . 
۲- شرح کتاب الابانة من آصول الديانة .أبو الأشبال حسن الزهيري الصري. 
۳- شرح لمعة الاعتقاد . لعبد ال رمن بن صالح الحمود . 
٤‏ 7- شرح لعة الاعتقاد .خالد بن عبد الله بن محمد الصلح . 
۵ - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجیه . محمد حسن عبد الغفار . 
۲ - القواعد الذاعة في مذهب آهل السنة وااعة . لولید بن راشد السعیدان. 
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۷- مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف ا حرکات الاسلامية العاصرة منها . 
لناصر بن عبد الکریم العقل . 
۸- مل آصول أهل السنة .لناصر بن عبد الکریم العقل . 


۰- معتقد آهل السنة والجاعة في آسیاء الله وصفاته وقواعدهم في إثباتها . مخالد بن محمد 


السلیم . 

١‏ المعجم ال جحامع في تراجم العلیاء وطلبة العلم العاصرین . لاعضاء ملتقی أهل 
احدیث. 

۲- الوسوعة العقدية . لجموعة من الباحثین بإشراف علوي بن عبد القادر السقاف . 
موقع الدرر السنية . 


الرسائل ال حامعیة 

٣‏ - قواعد الاسماء والأحكام عند شيخ الاسلام ابن تيمية ( رسالة ماجستير ) . محمد 
بن بسيس السفياني . جامعة آم القرى . 5 ١57‏ ه . 

6 - القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنّة والجماعة جمعاً 
ودراسةً (رسالة دکتوراه ) . محمد بن عبد الله بن علي بن عبد القادر . الجامعة 
الإسلامية . الدینة النورة . ۲۷ ۱ه-. 

الدوریات 

۵- مجلة البحوث الاسلامية . الریاض . العدد السابع شهر رجب وشعبان ورمضان 

وشوال عام ۱6۰۳ه. مقال بعنوان : العقيدة الصحيحة وما یضادها. لعبد العزیز 


بن باز . 
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-٦‏ مجلة البحوث الاسلامية . الرياض . العدد ( ۷٤‏ ) . بحث بعنوان : التوسل الشروع 
والمنوع . لعواد بن عبد الله العتق. 

۷ - مجلة البحوث والدراسات الشرعية . القاهرة . العدد ( ۱۹ ) ربیع الآخر ۱6۳۵ ه-. 
بحث بعنوان : مصطلح العقيدة - دراسة تأصيلية . لصالح بن درباش الزهراني . 

۸- مجلة ا جامعة الاسلامية . الدينة النورة . العدد الثالث للسنة السابعة حرم ۱۳۹۵ 
ه. مقال بعنوان : العقيدة الصحيحة وما یضادها . لعبد العزیز بن باز. 

۹ - مجلة ال حامعة الاسلامية . الدينة النورة . العدد الأول للسنة العاشرة . مقال بعنوان : 
الإجماع في الشريعة الاسلامية . لرشدي علیان . جمادی الآخرة ۱۳۹۷ ه. 

۰- مجلة الوعی الاسلامی . الکویت . العدد ( ۵۳۲ )ء مقال بعنوان : مصطفی الزرقا 


الفقه الورع . ۳/ ۹/ ٢۲۰۱م‏ . 
الواقع الم لکترونية 


-۱١‏ شبكة العلومات العنکبوتية . اللتقی الفقهی . مقال بعنوان : العلامة الفقیه الشیخ 
مصطفی الزر قا رل" . لأحمد ار فاعی .http://feqhweb.com/vb/t1003.htm1:‏ 
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أهمية الوضوع وأسباب اختياره 0,0027" 
الدراسات السابقة مسج لہ 0 


REEL SE TO OE OLE EL aaa aê حدود الدراسة‎ 


العنی الإضانی لمصطلح أهل السنة والجاعة ES‏ 
التعریف اللقبي مصطلح أهل السنة والجماعة E‏ 


القواءت العقدية عند أهل السبّة والجماعة 


المسألة الأولى : ألقاب آهل الستة الأخرى 6 سمش ۸ 
المسألة الثانیة : الاطلاق العام والخاص لأهل السنة سیب اس تیووس مس ات 
الفصل الأول : مفهوم القواعد العقدية وتاريخها Tider‏ 
البحث الاول: مفهوم القواعد العقدية TEER OO a‏ 
تعریف القاعدة بت نیت م رٹ ارت رت سی تر راھدس E E‏ 
مناقشة التعریفات منجہھ مس سم سم مہ 
أولاً : مواطن الاتفاق بم مس ا اح ا لم ل 
ثانيًا : مواطن الاختلاف : TRECs‏ 
شرح التعريف المختار SERDE RG‏ 
هر LOA‏ ےس سس E‏ ا ا 
تعريف العقيدة شا نان AS‏ اا ا م A‏ امہ ان تہ 
مناقشة التعریفات و TT CEE‏ 
ولا : مواطن الاتفاق 9ك٭۶ییییکی۶کک٣‏ 2 
انیا : مواطن الاختلاف می ملسلف مھ 1 OTE‏ 
شرح التعريف المختار SRR‏ ا 
تعريف العقيدة الإسلامية ا O‏ 
الفرق بين العقيدة وعلم العقيدة eet‏ 0100000 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


المعنى الإضافي لمصطاح القاعدة العقدية 0000000 
التعريف اللقبي مصطلح القاعدة العقدية بز ا ھت 
تنبیهات مان ام ما ات ج سا اہ مت تھسا ا و ا ار 
التنبيه الآول :مقصد آهل العلم من أطلاقهم لعبارة القاعدة. Mees EES‏ 
التنبيه الثاني : عدم التمييز بین القواعد والضوابط في المصنفات العقدية . ESSN‏ 
المبحث الثاني : تاريخ القواعد العقدیة سے مت کہ مج کہ LO AN‏ 
تمهيد : تاريخ علم القواعد . SAAR ES EGS‏ سس ا 
۳۴ یھيهہ ےس مس ار کات مد کم دس اس 1 
مرحلة النمو والتدوین ( التکوین ) چوٗسهْووومسچھ EES‏ 
مرحلة الرسوخ والتنسيق (النضح ) وج سے TR‏ 
الراحل التاريخية للقواعد العقدية ےسیا لس اب ار یہ مہ 
البحث الثاني : تاريخ القواعد العقدية AeA eA‏ 
مرحلة نشوء القواعد العقدية سس من ا سس مھ انت 
مرحلة تکوین القواعد العقدية السب هک ری لي 
الفصل الثاني : الفرق بین القواعد العقدية والصطلحات ذات الصلة 08 کک 
البحث الأول : الفرق بين القاعدة العقدية والضابط العقدي a‏ 
تعریف الضابط ۶2ک اال ی ۱۷ 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


المعنى الإضانی مصطلح الضابط العقدي سح سس 


التعریف اللقبي مصطلح الضابط العقدي جمصعس مہ 


البحث الثاني : الفرق بین القاعدة العقدیة والأصل العقدي سد 
تعریف الأصل العقدي مو مو ی 
العنی الإضافي لمصطلح الأصل العقدي ع ل SER‏ 
التعريف اللقبي لصطلح الأصل العقدي OS‏ 
البحث الثالث : مقارنة بين القواعد العقدية وبقية القواعد الشرعية 
التمهيد : خصائص القواعد العقدية ب 0 000 
الطلب الأول: مقارنة بين القواعد العقدیة والقواعد الفقهية 7+“ 
الطلب الثاني : مقارنة بين القواعد العقدیة والقواعد الأصولية .... 


الطلب الثالث: مقارنة بين القواعد العقدية والقواعد القاصدية ... 


الفصل الثالث : مقومات القواعد العقدية ججح و وس امس 


التمهيد : الاهت‌ام بمقومات القواعد AREER‏ 


البحث الأول : شروط القاعدة العقدية 21111111 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجهاءة 


القسم الأول : الشروط العامة . سس 1 0 مس اگ" 
الشرط الأول الشتول GOR AES E‏ نوی ۱۱۱ 
الاستثناء في القواعد ویسجھون سی شس یمم سم شش ستاک ا 
الشرط الثاني : التجريد لیہاسمیہٹفھسجضفسسچھسأاکمماھ٠چوٌاسمي‏ ۱ 
الشرط الثالث : الإطلاق ESSERE‏ ۱۲۱ 
الشرط الرابع : إحکام الصیاغة سو سک مد 0 
القسم الثاني : شروط التتطبیق ا خاصة ہی افسچسچسھھمو ری 0 ی ۱۱ 
الشرط الأول : توفر الشروط ا خاصة بالقاعدة في الجزئية الخاضعة للتطبیق ۲ ۱ 
الشرط الثاني : آلا يعارض حکم القاعدة حكًا شرعيًا خر Es‏ 
شر وط الضوابط العقدية EADS RSE SO‏ ۱۲۲ 
البحث الثاني : آرکان القاعدة العقدية گان لح کال A O‏ 
تعريف الکن ا ا تس ۱۱ 
آرکان القواعد العقدیة سس شس متس و و ۱۳۵ 
آرکان القضية که O O O O‏ ۱۱۰ 
أركان القاعدة العقدية 0 ااا 0 
أركان الضوابط العقدية ے-ٗمسًىِىےے ا ا O‏ 
الفصل الرابع : مصادر القواعد العقدية بالاو سا او VES‏ 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


التمھید : آنواع الصادر امس مہ 


البحث الأول : مصادر التأصيل 0۶۶ 


المطلب الاول : القرآن الكريم 0س "۳0۷+ 


شروط اعتبار القرآن الكريم كمصدر للقواعد 


المطلب الثاني : السئة النبوية صطس51] 
شروط اعتبار السئة النبوية كمصدر للقواعد .. 
الطلب الثالث : الاجماع نب 
شروط اعتبار الإجماع کمصدر للقواعد a‏ 
البحث الثاني : مصادر الجمع RE‏ 
أقوال أهل العلم 5 0001 
الفصل الخامس : طرق التقعيد e‏ 
البحث الأول : التقعيد بالنص ea‏ 
الفرق بين كلي السائل وكلي الأشخاص 50 
البحث الثاني: التقعيد بالاستقراء ES‏ 
حقيقة الاستقراء 252*706 
آقسام الاستقراء A O‏ 
الاستقراء التقعيدي ES‏ 


القواءت العقدیة عند ال السبّة والجماعة 


نطاق الاستقراء التقعيدي في العقيدة نم سس سس OS‏ اس ساس اعت 
شروط المستقري واوا انا یی مه اه ره عم ای OEE‏ أ اماو هله مايق رای عم هأ هادف نان أو وا وأ اده ای 
أمثلة على القواعد والضوابط العقدية المستخرجة بالاستقراء 8 ش51 


الفصل السادس: أنواع القواعد العقدية 
اعتبارات أهل العلم في تقسيم القواعد. 


اعتبار المصادر و اھ 1 افو جو وا اھ [ [ [ 1 اجه اه 


الفصل السابع : دلالة القواعد العقدية 


حجية القواعد والضوابط الشرعية .... 
القول الأول في المسألة ع 
القول الثاني في المسألة جس مھت 
الترجيح عرسا انعا اس ا 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


الردغل مستندات القول الثاني N Ra‏ 
حجیة القواعد والضوابط العقدیة غرم تا سس سام سن 
الفصل الثامن : نماذج من القواعد العقدية و 
التمهید : آهمية التطبیق یرسیت 1 


ع 7 وميد سم و رم رگ 
احث الأول : قاعدة پل ملي بماکسبت رین ۱ ی ی ی 


TPR 


القواءت العقدیة عند أهل السبّة والجماعة 


مصدر القاعدة کے نس ای سی سس ساسا جمٔ سے سان TO‏ 
طريقة استخراج القاعدة گل ی كن ای وج موم و مر وک و TE eee‏ 
تصنبف القاعدة یتر ی صصح هه و هی ی ی و نما سیت ۲ ۱۲۵ 
تطبيقات الفاعدة ےم اس و سمش ھت تس ما ھا ا 
فروع القاعدة . ریشمش اش سرد ھت یھ سأ لہ ھی ھتہ ۲۶۷ 
البحث الثالث : قاعدة [ العقائد توقيفية ] 8 O STDS ER‏ 
شرح الفردات ییٔ۳ 0ى 
معنی القاعدة وجب ماس گکھائا س Oana ee a‏ 
مقومات القاعدة کے ا ضط رت کے رہ می ےگ سے تر ہب ۱ 
مصدر القاعدة SS‏ مس می دی رکاش سس 1[ سیت را ( 

يقة استخراج القاعدة منج سل سنج ہم سس ھ7 
تصنيف القاعدة تی ا ما ا A‏ او ا ا ا VTS‏ 
تطسقات القاعدة ب ا ب طاسوا ا ا و ا ۸ 
فروع القاعدة کت کے ا I‏ اا VO TD O‏ 
البحث الرابع : قاعدة [ لا نسخ في العقائد ] 11 ہے ای 
شرح المفردات ۴ل 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 ا ا و 
معنى القاعدة SNS ahe KER shee‏ ۱۲ 


القواءت العقدية عند ال السبّة والجماعة 


مقومات القاعدة ااا 
مصدر القاعدة ا ملاسا اس ARES‏ تک ی ۲۹۷۸۳ 

يقة استخراج القاعدة اسیک تق سس اھ اھ ساسا سھگ 
تصنیف القاعدة کسی ا سام سے مجارت امھ اھ VE SR‏ 
تطسقات القاعدة VERSES RE‏ 
فروع القاعدة یک TN‏ 
الخاتمة DO OS‏ و کب ی و اک MN E‏ 
اهم النتائج TANE ESER ER AR‏ 
التوصيات العلمية a‏ ا ل 
الفهارس العلمية ا ا 
فهرس الآيات FAVA AREAS SARS‏ 
فھرس الأحاديث a DTT‏ 
فھرس القواعد والضوابط العقدیة در ھت کہ مھت ھ دس ا ل 
فهرس الأعلام المترجم هم جس مسا سی ۱ 
فهرس المصادر والمراجع E‏ ا 
فهرس الحتویات چکوجوکٗسوچو وو وج رر 


